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ةمقدمــ

ة إليه من المال م ن  ما هي في حاجبل تستمدإن الدول لا تعتمد على وجه واحد من أوجه الإيراد 

ان الأول اقتص ادي والث اني   ٬ و للض ريبة مفهوم   رز هذه المصادر تتمثل في الض رائب ٬ أبمصادر متعددة

.قانوني

ن الدول ة أو الجماع ات المحلي ة م     فالضريبة بالمفهوم الاقتصادي ه ي الق يم النقدي ة الت ي تقتطعه ا     

أما المفه وم الق انوني للض ريبة فه ي دي ن للدول ة أو الجماع ات المحلي ة         .الأشخاص لتغطية النفقات العامة

لاق ة المديوني ة ف  ي   عل ى المكل ف ب دفعها ٬ وعلاق  ة المديوني ة هن ا له ا أحك  ام خاص ة تختل ف أساس ا ع  ن ع          

اعد قانونية لضبط هذه العلاق ة ٬ ويطل ق عل ى ه ذه القواع د      ٬ بحيث تتدخل الدولة بوضع قوالقانون الخاص

:مصطلح التشريعات الضريبية ٬ وهي نوعان 

الأولى تتعلق بالجانب الموضوعي ٬ والمتمثل في تحديد الض رائب وتبي ين كيفي ة نش وء الح ق ف ي       

امتي  ازات الض ريبة وط رق حس ابها وح ق الدول ة والجماع ات المحلي ة ف ي  اقتطاعه ا ٬ كم ا تب ين حق وق و            

.السلطة الضريبية التي تمكنها من تنفيذها مباشرة عند الاقتضاء

أما النوع الثاني من القواعد القانونية فيتعلق بالجانب الش كلي ٬ أي القواع د المتعلق ة بالمنازع ات     

.الضريبية 

ه  ا وي دخل الق انون الض ريبي ض  من ف روع الق انون الع ام ٬ لأن وج  ود الدول ة هن ا أو إح دى هيئات          

المحلية تكون في علاقتها مع المدين بالضريبة صاحبة س لطة عام ة ٬ وتقص د إل ى حماي ة وت أمين مص الح        

عامة٬ فالعلاقة بين الخزينة العام ة وإدارة الض رائب م ن جه ة والأش خاص المكلف ين بالض ريبة م ن جه ة          

ى أغل ب الفقه اء أن   أخرى ٬ تظهر فيه ا إدارة الض رائب بمظه ر الس لطة العام ة وتمت از بامتيازاته ا وي ر        

.القانون الضريبي هو فرع من فروع القانون الإداري 
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وتقسم الضرائب عموما إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة ٬ فالض ريبة المباش رة تطب ق    

على الأشخاص سواء الطبيعي ة أو الاعتباري ة أم ا الض رائب غي ر المباش رة فتتعل ق بالوق ائع و التص رفات          

ال وض رائب عل ى الأرب اح ٬    قوم بها الأشخاص وهناك تقسيم آخر إلى ضرائب عل ى رأس م  القانونية التي ت

.م أيضا إلى ضرائب على الأشخاص وضرائب على الأموال كما تقس

والضريبة في الوقت الحالي تتخذ الأموال وعاء لها ٬ وفي الغالب تكون العق ارات أه م الأم وال٬    

الجزائ  ر بمجموع ة م  ن النص وص لتنظيمه  ا ووض ع أرض  ية      م ن أج  ل ذل ك عني  ت الملكي ة العقاري  ة ف ي      

وف تح ب ذلك  لفتح سوق عقارية يفرضها التوجه الاقتصادي للبلاد من نظام اش تراكي إل ى نظ ام رأس مالي ٬     

الض ريبة العقاري ة ذا  المجال لتتوسع الملكية الخاصة على حساب الملكية العامة ٬ وأصبح ب ذلك موض وع   

عة من الضرائب العقارية منها م ا ه ي متعلق ة بحق وق     موث تفرض الدولة مجأهمية أكبر من السابق ٬ حي

التسجيل المطبقة عل ى انتق ال العق ارات ٬ والض ريبة عل ى الأعم ال العقاري ة والإيج ارات العقاري ة ٬ كم ا           

…تفرض الدولة ضرائب أخرى كتلك المتعلقة بالفوائد العقارية والضريبة على القيمة المضافة للعقارات

ا٬ أم  ه  ي العق ارات المملوك ة ملكي  ة خاص ة    عق ارات الت ي تخض  ع له ذا الن وع م  ن الض رائب       فال

ويلت زم ب أداء   ك الوقفية  فهي معفاة من الضريبة٬العقارات التابعة للجماعات المحلية أو تلك التابعة للأملا

ين بالض ريبة  ٬ وف ي بع ض الح الات يك ون الم د     واء كان شخصا طبيعيا أو اعتبارياالضريبة مالك العقار س

المشتركة أو مجموعة المالكين في الملكيةأجر في الإيجار الطويل المدة ٬ وصاحب حق الانتفاع أو المست

.المحليةأما الدائن بالضريبة فهو إما الدولة أو الجماعاتالملاك على الشيوع٬

:إن من دوافع اختيارنا لهذا البحث نذكر ما يلي 

مج  لات المجموع  ات المحلي  ة   الت  ي ت  نظم الض  رائب٬ وك  ذا    اري  ة إن  ه باس  تثناء المنش  ورات الوز  

٬ المتعلقة بالمالية متوفرة بكث رة القانونية وقوانين المالية التي تصدر في الجريدة الرسمية٬ لا نجد المراجع 

.ن البحوث المتعلقة بالضريبة في الغالب تكون من زاوية اقتصادية أكثر منها قانونيةلأ

إلا أن ه ذه  ٬ة بموض وع الض رائب ذات قيم ة كبي رة    ك ون البح وث المتعلق    في مثل ه ذا الوض ع ت  

ع وعالج ت الموض   فغالبه ا  البحوث لم تتطرق إلى دراسة الضريبة العقارية في الجزائر ٬ دراسة تفصيلية

.الضريبة العقاريةنظام شعبات بصورة عامة ولم تدخل في دقائق وت
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القاضي ال ذي  لعقارية و العامل على تحصيلها وافإن كل من الخاضع للضريبة ىومن جهة أخر

الإط ار الق انوني ال ذي يحك م     يطرح عليه النزاع بشأنها يكون في أمس الحاجة إلى معرف ة قواع د وأحك ام    

.الضريبة العقارية

بالبح ث٬ إلا  اموضوعا ب ارزا وج دير  العقارية كل هذه الأسباب وغيرها تجعل موضوع الضريبة 

.موضوع الضريبة العقاريةتشعب ل٬ وهذا راجع وضوع بعدة طرقه قد يعالج هذا المأن

:طرح الإشكال التالي ام الضريبة العقارية في الجزائر يلمعالجة موضوع نظف

٬ ف  ي ظ  ل  اموض  وع والض  ريبة العقاري  ة ش كلا  يحك م ال  ذي تنظيم  يالق انوني و الط  ار الإم ا ه  و 

العقاري ة الض ريبة يحك م  يوج د فع لا نظ م    ه ل  بص ورة أخ رى  التطور الذي تش هده الملكي ة العقاري ة ؟ أو    

الملكية العقارية ؟نظامتطورلساير فهل هو مهذا النظاموإن وجد؟ يميزها عن غيرها من الضرائب و

ل  ة المراج  ع يف  رض علين  ا الاس  تعانة    إن البح  ث الج  اد ف  ي موض  وع الض  ريبة العقاري  ة أم  ام ق     

بص  ورة خاص  ة عل  ى الق  در المت  وفر م  ن    ع التركي  ز بالدراس  ات الج  ادة والمستفيض  ة لفقه  اء الق  انون م     

.جودة في موضوع الضريبة بصفة عامةالمعلومات المتعلقة بجوهر الضريبة العقارية المو

ات نظ ر مختلف ة ف ي الفق ه     لا أتناول مسائل البح ث بطريق ة وص فية وإنم ا س وف أنطل ق م ن وجه         

٬ وم ن جه ة أخ رى    زائ ر٬ ه ذا م ن جه ة    وصيات النظ ام الض ريبي ف ي الج   ٬ مع التركيز على خصالقانوني

٬ وه و  ولا وضع إطار يحكم اتجاه الرس الة ٬ محاربط الدائن بالضريبة والمدين بهاأركز على العلاقة التي ت

فالعلوم الإنسانية تتميز بأنها تقوم على الغاية وعل ى س يادة الإرادة الإنس انية٬    لاتجاه الموضوعي المعتدل٬ا

…٬ المقارنة لبحث٬ وهي طريقة التحليل٬ التفسير٬ النقدلهذا توجد طرق خاصة بها في ا

٬ بتحلي  ل  ظ  ام الض  ريبة العقاري  ة ف  ي الجزائ  ر     أهمي  ة ن ه  ذه الرس  الة  وس  وف أب  رز م  ن خ  لال     

٬الأجنبي  ةوني ة انالنص  وص القب بعض  ومقاربته  ا٬ ومقارنته ا ونق د النص  وص القانوني ة الموج  ودة   وتفس ير 

ط ور الض ريبة   ٬ وص ولا إل ى م دى ت   بعام ل الت اريخ أو الثقاف ة   ئ ري القريبة م ن التش ريع الجزا  خاصة تلك

.العقارية في الجزائر
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أرض  ا(ي أو غي  ر مبن  ي  ٬ بغ  ض النظ  ر ع  ن العق ار س  واء ك  ان مبن      تن اول الض  ريبة العقاري  ة  نف

ا سواء بصفة دائمة أو منههحدد العقارات المستثنانلضريبة و بحث في ماهية العقار الخاضع لن٬ و)فضاء 

التي تقع على ع اتقهم  لهذه الضريبة والالتزاماتبحث في تحديد الأشخاص الخاضعين ٬ كما نة مؤقتةبصف

٬ م ن ه ذه الض رائب   تعرض إلى الجه ات الت ي تس تفيد   ٬ كما نن عن ممتلكاتهم إلى دفع الضريبةمن الإعلا

.ة ومشكل التهرب الضريبييات الضريبعالج مسألة المنازعنوفي الأخير 

:على النحو التاليفصلينسمنا البحث إلى قمن أجل ذلك 

ث  م العقاري ة٬  إل  ى تحدي د الض  ريبة  تطرقن ا  ٬ تحدي د نط  اق الض رائب العقاري  ة    ف  يالأولالفص ل 

سريان الضرائب العقاريةنطاق فتطرقنا إلى 

٬ ث  م درس  نا  آث  ار ف  رض الض ريبة العقاري  ة  ورب  ط الض  ريبة العقاري ة  الث  اني درس نا  ف ي الفص  ل  

الجه ة الت ي   ومفه وم المنازع ة الإداري ة ونش أتها٬     تعرض نا في ه إل ى    ت المتعلقة بالضريبة العقاريةمنازعاال

٬ ة الإداري  ة ٬ المتمثل ة ف  ي م  رحلين  مراح  ل الفص ل ف  ي المنازع    لدراس  ة٬ ث  م تطرقن ا الفص  ل فيه ا  تق وم ب 

.ائيةالقضالمرحلة الإدارية والمرحلة 



11

1الفصل

ريبة العقاريةتحديد نطاق الض

إن البحث في الإيرادات التي تحصل عليها الخزينة العامة من الجبايةـ العقاريةـ يلزـم عليناـ تحديدـ      

الضرائب العقارية و تتبع تطورها عبر التاريخ وصولا إلى ما هيـ عليهـ الآن٬ وهذـا يساـعدنا علىـ تحديدـ       

الضرـائب٬ وصوـلا إلىـ تحديدـ نطاقهاـ      مفهوم الضريبة العقارية والخصائص التي تميزها عن غيرها منـ  

منـ خلاـل العقاـرات التيـ تشمـلها و ماــ يمكنـ أن تمتدـ إليهـ منـ ضرــيبة علىـ دخلـ هذـه العقاـرات وكذــا               

.التصرفات التي تقع على العقار

إلىـ فصلـين الأول  من أجلـ دراسةـ عناصرـ تحديدـ نطاـق الضرـائب العقاريةـ قسمـنا هذـا الباـب           

لتاـريخي وصوـلا إلىـ تحديدـ المفهوـم     العقارية من خلال دراسة تطورها ابةالضرينبحث فيه مسألة تحديد 

نطاــق الضرــيبة العقاريةــ منــ عقاــرات   العاــم للضرــيبة العقاريةــ٬ أماــ الفصلــ الثاــني فنخصصهــ لبحثــ      

.والتصرفات التي تلحق بها وكذا الضريبة على المداخيل التي يجنيها مستغلي هذه العقارات 

لعقاريةتحديد الضريبة ا1.1

عرفت العقارات منذ القدـيم بأنهاـ مصدـر الثرـوة الماليةـ لذـلك كانتـ أنظمةـ الحكمـ تفرـض علىـ            

علىـ ملكيتـهم لهاـ٬ وفيـ وقتناـ الحاـلي تراجعتـ أهميةـ         ممالكي العقارات ضرائب يدفعونها لقاء محاـفظته 

رات بكثيرـ إلا أنهــ  ملكيةـ العقاـرات أماـم ظهوـر أنوـاع جديدـة منـ الأموـال التيـ تفوـق قيمتهاـ قيمةـ العقاـ             

وبالرغم من هذا التراجع تبقى الملكية العقارية مصدر للثروة ووعاء لعدـة أنوـاع منـ الضرـائب وخاصةـ      

إذا ما علمنا أن الملكية العامة للعقارات تراجعت في الجزائر لتحل محلها الملكية الخاصة٬ وهذا ما وسعـ  

قاـرات كمصدـر للجبايةـ تعتمدـ عليهـ الدولةـ فيـ        في وعاء الضريبة العقارية الأمرـ الذـي يعزـز مكانةـ الع    

.تغطية جانب من نفقاتها
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وقدـ قسمـنا الدراسةـ فيـ موضوـع تحديدـ الضرـيبة العقاريةـ إلىـ مبحثيـن نتطرـق فيـ الأول إلىـ             

دراسةــ أهمــ الضرــائب العقاريةــ التيــ عرفتهاــ الشرــائع السمــاوية و الحضاــرات القديمةــ وصوـــلا إلىــ          

بقت في الجزائر منـ تاــريخ الفتـح الإسلاـمي إلىـ آخرــ التشرـيعات الجزائريةـ         الضرائب العقاـرية التي ط

التي تنظم الموضوع الضريبة العقاـرية٬ أما المبحث الثاـني فنتعرـض فيهـ إلىـ دراسةـ مفهوـم الضرــائب        

.العقاـرية من خلال تحديد تعريفها والخصائص التي تميزها عن باـقي الضرائب

لعقاريةتطور الضريبة ا1.1.1

المجتمعــ منـ خلاــل تزكيةـ الأموــال٬    لقدـ اعتنتـ الشرــائع السمـاوية بمسأــلة توزيعـ الثرــوة داخلـ       

المعهوـدة وقتهاـ   ه حاجة الفقيرـ٬ ومنـ أهمـ الأموـال     وتضامن الغني مع الفقير بأن يخرج من ماله ما يسد ب

القديمة والتي غالبا ما كانت ت أما الحضارا.ماليا على مالكهاالملكية العقارية لأنها تشكل ثروة تدر دخلا 

الملكيةــ العقاريةـ منـ أهمـ الأوعيةـ التيــ      يةـ علىــ ضفـاف الأنهاـر فقدـ اعتبرـت      تقوـم فيـ المناـطق الزراع   

لعدم تعدد إلا أن تنظيم هذه الضرائب لم يكن متطورا نظرا لضرائب المفروضة من قبل الحاكم٬ تصيبها ا

إلا .ن من جهة أخرـى عدالتها في التفريق بين المكلفيونظرا لشدة وطأتها وعدمأنواع الضرائب من جهة 

يبقى على حاله أمام تزايد حاجياـت الدـول وسعـيها فيـ البحثـ عنـ موـارد أخرـى٬ فتنوعتـ          أن الوضع لم 

ضرـائب جديدـة   ومات هذه الدول تضطر من أجل فرـض  بالتالي الضرائب العقارية٬ في المقابل كانت حك

بعدـ أن شهـد إقليمهاـ عدـة أنظمةـ      ذا ما هو مقرر في الجزائر حالياـ  ة٬ وهأن تأخذ إذن من السلطة التشريعي

إلىـ النظاـم التركيـ ثمـ النظاـم الفرنسيـ وصوـلا        رية من نظام  الخلافة الإسلامية في فرض الضريبة العقا

.إلى الجزائر المستقلة 

:يلي لبحث موضوع تطور الضرائب العقارية نعتمد في تقسيم هذا المبحث على مطلبين كما

.عبر الحضارات الضريبة العقارية:1المطلب 

طور الضريبة العقارية في الجزائرت:2المطلب 

الضريبة العقارية عبر الحضارات.1.1.1.1

لقد شهدت الحضارات القديمة على اختلاف مراحلها عبر العصور تطوـرا متفاـوت الأهميةـ منـ     

نيناـ فيــ بحثناـ هوــ تعرـض هذـه الحضاــرات إلىـ تنظيــم        حضاـرة لأخرـى٬ فيــ المجاـلات القانونيةــ وماـ يع     

الضرائب العقارية٬ فقد ظهرت الضرـائب علىـ الثرـوة العقاريةـ فيـ هذـه الحضاـرات٬ حيثـ بدـأت قيمةـ           

الملكية العقارية تظهر من عهد الحضارة الفرعونيةـ ٬ ثمـ عندـ اليوناـن و الروماـن والفرـس٬ كماـ اهتمتـ         
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العقارية٬ وحددت واجبات الملاك نحوـ بيتـ الماـل ونحوـ منـ لهـ الحقـ        ونظمت الشريعة الإسلامية الثروة

.في الزكاة 

و منه ندرس تطور الضرـيبة العقاريةـ عبرـ الحضاـرات فيـ هذـا المطلبـ بتقسيـمها إلىـ فرـعين           

:على النحو التالي

.الضريبة العقارية في الحضارات القديمة:1الفرع 

.الضريبة العقارية في الإسلام:2الفرع 

الضريبة العقارية في الحضارات القديمة.1.1.1.1.1

صوــر القديمةــ ببناــء الجماعةــ و اعتبرــت الوظيفةــ الأولىــ     علقدــ اهتمتــ الشرــائع الإلهيةــ فيــ ال   

راد المجتمع٬ من صور هذـا التكافلـ  للدولة هي الوظيفة الاجتماعية٬ كما حثت على التكافل الاجتماعي لأف

لكونهاـ عباـدة يتقرـب    إلا أنها كانت تتصف بالقداسة ٬صورة الزكاة أو العشرإما في التي كانت٬الضريبة

و اذكر ف ي الكت اب إس ماعيل    ((أهله بالزكاة عيل أمر بها العبد إلى ربه٬ ورد في القران الكريم أن إسما

))يأمر أهله بالصلاة و الزكاة و كان عن د رب ه مرض يا   و كانإنه كان صادق الوعد و كان رسولا نبيا

أماـ الضرـيبة فيـ الشرـائع الوضعـية القديمةـ فقدـ ارتبطتـ بالعلاقةـ بيـن           ٬ ]55و 54سورة مريم الآيةـ  [

كانت تكرس مظهر من مظاهر و فكرة الدولة٬ لأن الضريبة ]7­9ص ص.54[الغالب و المغلوب

.و هي الامتياز بالسلطة العامةالدولة 

في منطقة محددة تتوفر على أسباب العيش٬ حيث و بما أن كل الحضارات القديمة كانت تقام 

٬أي أن عامل الأرض كان يلعب دورا أساسيا في قيام هذه الحضارات٬كانت تقوم على الأنهار والسهول

٬ وعليه كانت تفرضتسد حاجة الإنسانلما تدره من محاصيل وسببا لاستمرارها وتطورها نظرا

.ضرائب عقارية على مالكي و مستغلي الأراضي

في الحضارة الفرعونية .1.1.1.1.1.1

عرفت مصر القديمة الضريبة علىـ الأراضيـ الزراعيةـ منذـ عهدـ الأسرـة الفرعونيةـ الثانيةـ أي         

بثلاثة ألف سنة قبل الميلاد٬ حيث عرف هذا العهد بحساب الذـهب و الحقوـل المتواجدـة علىـ ضفـتي نهرـ       

ورة لقاء ما تقدمه السلطة الفرعونية من حماية لهمـ ٬  امتدت هذه الضرائب لتشمل الشعوب المجاثم ٬ النيل

فكانتــ الضرــائب المفروضةــ علىــ دخلــ الثرــوة العقاريةــ تدــفع منــ ناــتج محصوــل الأرض عاــدة أي          

و قدـ وصلـ تحصيـل    ]٬18 ص .55[الدفع العيني وفي الغالبـ يصلـ مقدـارها إلىـ عشرـ المحصوـل       
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لتي يستغلها الأهالي في عهد ملك مصر أيام يوسف عليهـ  الضرائب العقارية بنسبة خمس نتائج الأراضي ا

.73ص .12[السلام  [

قبلــ الميـلاد قسمــت مصرـ إلىــ ثلاثةـ أقساــم بيــن      1330وفيـ عهدــ الملكـ رمسيــس الثاـني سنــة     

الأهالي٬  على أساس طبقي و هم الكهنةـ و الجندـ و العماـل والمزـارعين والصنـاعيين٬ و الضرـيبة كانتـ        

وكاـن مقدـار هذــه   ٬ قةـ الثالثةـ فقطــ٬ والتيـ أعطيتـ لهاـ القطعـ الأرضيــة الأقلـ خصوـبة         تفرـض علىـ الطب  

٬ كما عرف الفراعنة الضريبة علىـ التركاـت و التيـ    ]10ص .54[الضريبة هو عشر منتوج الأرض 

فيــ الغالبــ يقوــم وعائهاــ علىــ العقاــرات التيــ تنتقلــ عنــ طريقــ الوفاــة ٬ فكانتــ عمليةــ تسجــيل انتقاــل         

.]1ص .58[ئة  من قيمة الأرض بالما10خضع لرسم يقدر ب ـالأراضي ت

في الحضارة اليونانية.2.1.1.1.1.1

إلا أنهـ  ة من القرن الخامس قبل الميـلاد٬  قامت الحضارة اليونانية على سواحل أسيا الصغرى بداي

لقاـء ماـ  ىالأخرـ في هذه الحضارة لم تكن الضرائب تفرض على اليونانيين و إنما تفرـض علىـ الشعـوب   

لتغطية النفقات الكبيرة للعائلة لفرس٬ في مقابل أخذ هذه الضرائب من حماية لهم ضد غزو االيونانتقدمه

التيـ استـعمرها اليوناـنيون منـ شدـة وطأـة       اليوناـنيين ٬ ولقدـ عانتـ الشعـوب     المالكةـ و مرتباـت الموـظفين   

علىــ الدــخل الذــي تجنيهــ     ةعليــهم ضرــائب مرتفع ــ خاصةــ ملاــك العقاــرات الذــين فرضـتـ     الضرــائب

و الرسوـم الجمركيةـ التيـ كاـن يتحملهاـ المكلفيـن منـ        جانبـ الضرـائب   فإـلى ٬ ]18ص .55[عقاـراتهم 

الشعـوب غيرـ اليونانيةـ ٬ كانتــ تفرـض عليـهم الضرــيبة علىـ دخلـ الثرـوة العقاريةــ حتىـ يحاـفظوا علىــ             

الضرـيبة علىـ دخلـ الثرـوة العقاريةـ      كما توسع اليونانيون في تطبيقـ  ٬ وضعهم كمستغلين لهذه العقارات 

].18ص .55و 19ص .29[الكروم الحدائق و خاصة حدائق لتشمل 

في الحضارة الرومانية.3.1.1.1.1.1

كماـ  .لقد فرض الرومان الجزية على البلاد المفتوحة إلا أنها كانت تختلف من منطقة إلىـ أخرـى  

حيث ٬ ]10ص .54[لإمبراطورية الرومانية فرضت الضريبة على خراج الأرض عبر كامل أراضي ا

كان الإمبراطور بصفته الحاكم المطلق المفوض من السماء لتنفيذ الإرادة الإلهيةـ يصدـر سنـويا مرسوـما     

يقرــر فيهــ ماــ يحتاجهــ منــ إيرــادات و أغلبــ إيرــادات الضرــائب كانتــ منــ       ٬يسمــى التفوــيض المقدــس 

كم ا اس تحدث   ٬ ]15­16ص .ص.8[الته رب م ن دفعه ا    الضرائب العقارية لأنه لا س بيل لإخفائه ا أو   

الرومان نظام الضريبة على التركات و فرض بصفة دائمة بداية من السنة السادسة قبل الميلاد ٬ في عه د  

الإمبراطور أغسطس ٬ و طبق نفس النظام على انتقال العقارات عن طري ق الوص ية والهب ة و لا يس تثنى     
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ف ي  1ص .58[الفق راء منكان المستفيد من العقارات أحد الأقارب  أومن دفعها إلى في حالة ما إذا

].الهامش 

م ن قيم ة   %5وقد بلغت نسبة الضريبة على انتقال الثروة العقارية في الإمبراطوري ة الروماني ة   

العقارات تفرض بصفة جبرية٬ كما تمي ز نظ ام الجباي ة الروم اني بن وعين م ن الض ريبة المفروض ة عل ى          

وة العقارية ٬ النوـع الأول كان يفرض جبرـا عل ى المكلف ين دون أخ ذ رأيه م أو دونم ا أن يك ون له م        الثر

الخي ار وه ذا الن وع ه و الأكث ر حص يلة ٬ أم ا الن  وع الث اني م ن الض ريبة عل ى العق ارات فيف رض بش  كل               

ت يحص ل  اختياري حيث يكون للمكلف الخي ار ف ي الخض وع إل ى ه ذا الن وع م ن الض ريبة مقاب ل تحفي زا          

.53[عليها من الإمبراطورية الرومانية ٬ أما إذا اختار عدم الخضوع لها فلا يستفيد من هذه التحفي زات  

.9ص  [

في الحضارة الفارسية.4.1.1.1.1.1

أنوش روان٬ من أهم ما عرف من ضريبة في العهد الفارس ي الجزي ة ال ذي وض ع أسس ها كس رى      

م ن محاص يل زراعي ة   الذي تنتجه الأرضفكانت تفرض على الدخلأما أهم الضرائب المتعلقة بعقارات 

كم ا ك ان   ٬من محاصيل فأس تثني م ن الض ريبة   ما عداها٬ أماالقمح والشعير و الزيتون و النخيل و الأرز

].11ص .54[يعفى من دفع الضريبة على غلة الأرض المزارعين الذين أصيبت محاصيلهم بكارثة 

حظ ات عل ى الض  رائب العقاري ة ف ي المراح ل التاريخي ة الس ابق ذكره  ا          م ا يمك ن إب داؤه م ن ملا    

أمران ٬ الأول أن الضريبة العقارية كانت متعلقة أصلا بالأراضي الزراعي ة أي دخ ل الأرض م ن إنت اج     

الأمر الثاني الملاحظ ه و أن الض ريبة العقاري ة طبق ت أيض ا ول و بش كل بس يط         االمحاصيل الزراعية ٬ أم

.العقارات أي الضريبة على التركات أو الضريبة على نقل الملكية العقاريةعلى انتقال 

أما الضربة على المباني فلم تكن معروفة٬ حيث كان ينظر إلى البناء عل ى أن ه بمثاب ة إص لاحات     

بالأراض ي ٬ و  و بالتالي يجب أن تلحق المب اني  ٬ ]185ص .12[أدخلها صاحب الأرض على أرضه 

.ها لضريبة منفصلة عن الأرضلا يمكن إخضاع
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الضرائب العقارية في الشريعة الإسلامية.2.1.1.1.1

٬ فيقص د ]17ص .54[و دار الح رب  قسم العلماء المس لمون الع الم إل ى داري ن دار الإس لام      

بدار الإسلام المناطق التي يطبق فيه ا أحك ام الإس لام عل ى المس لمين و ال ذميين٬ فيف رض عل ى المس لمين          

:زكاة تنفيذ لقوله تعالىال

[…خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و ص لى عل يهم   (( م ن س ورة   103الآي ة  ))

:٬ و يفرض على الذميين الجزية لقوله تعالى]التوبة 

لا يحرم ون م ا ح رم االله و رس  وله و لا   ق اتلوا ال ذين لا يؤمن ون  ب االله و لا ب اليوم الآخ ر و      ((

[ص اغرون تاب حتى يعطوا الجزية ع ن ي د وه م    من الذين أوتوا الكيدينون دين الحق  م ن  29الآي ة  ))

].سورة التوبة 

من خلال هذا التقسيم يمكن تقسيم العقارات التي تخضع للضريبة عند المسلمين إلى قس مين٬ قس م   

و قس م ش  مل  ٬ ش مل بفريض  ة الزك اة  وك  ان يص طلح عل  ى الأرض المش مولة بالزك  اة بأراض ي العش  ور       

و كل قس م م ن القس مين يتعل ق بالأراض ي      ].7ص .24[الخراج يصطلح عليها بالأراضي الخراجية ب

لأنه ا كان ت   ٬ ]197ص .6[الزراعية أما العقارات المبنية فلم تفرض عليها ضريبة في صدر الإسلام 

.فقطياشخصتستعمل استعمالا

أراضي العشور.2.1.1.1.1.1

ا المس لمون و أس لم أهله ا طواعي ة٬    عربي ة و الأراض ي الت ي فتحه     تشمل أراضي ش به الجزي رة ال  

تقدر بعش ر المحص ول بع د الجن ي إذا    حيث تجب على هذه الأراضي ضريبة أو بالأحرى زكاة العشر ٬ و

.لم ينفق صاحب الأرض أموال على سقيها ونصف العشر إذا أنفق في سقيها

مشروعية العشر .2.1.1.1.1.1.1

(على ما تنتجه الأرض من محاصيل لقوله تعالى تفرض الزكاة ))و أتوا حقه ي وم حص اده  (:

(وم ن الس نة لقول ه ص لى االله علي ه وس لم        ]من سورة الأنعام141الآية [ فيم ا س قت الأنه ار و الغ يم     :

٬ كما أجمع العلم اء عل ى وج وب زك اة الث روة الزراعي ة       )العشور ٬ و فيما سقى بالسانية نصف العشور 

إلا أنهم لم يجمعوا على أنواع المحاصيل الزراعية التي تدفع عنها الزكاة ٬ فم نهم م ن ح دد أن واع معين ة      

٬ و ه ذا  ]177ص .6[فقط و منهم من لم يقص رها عل ى ه ذه الأن واع و إنم ا تش مل أص ناف متع ددة         
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القم ح و لا تف رض   الرأي موافق للحكمة من تشريع الزكاة لأنه لا يمكن التصور أن تفرض الزك اة عل ى   

.على الحدائق الكبيرة من البرتقال و غيرها مما قد يدر ربحا أكثر من المحاصيل الأخرى

حساب مقدار العشر .2.1.1.1.1.1.2

تك  اليف ختل  ف بحس ب م ا يتحمل ه الم زارع م ن      إن المق دار الواج ب ف ي زك اة الث روة الزراعي ة ي      

يتحمل المزارع تكاليف  عليه و سلم ٬ أي العشر إذا لم اللهلزراعة الأرض عملا بحديث رسول االله صلى ا

في حقه نصف العشر٬ كما أن تطبيق أنفق على العملية فيجب السقي أما إذا كان السقي بتدخل المزارع و 

أوس ق عم لا ب أمر الرس ول ص لى االله علي ه وس لم        حدد في الشريعة الإسلامية بخمسة ونفاذ  زكاة العشر م

.25ص .54[كيلوغرام 653يعادل مسة أوسق صدقة٬ وهو ما يما دون خأنه ليس ف [

أراضي الخراج .2.1.1.1.1.2

أبقي ت تح ت تص رف واس تغلال أص حابها٬      ل الأراضي الزراعي ة لل بلاد الت ي فتح ت عن وة و      متش

.كذلك الأراضي التي فتحت صلحا و أبقى عليها أهلها٬ فيفرض على هذه الأراضي خراجا

مشروعية الخراج .2.1.1.1.1.2.1

إن نظام الخراج كان معمولا به قبل انتشار الفتحات الإسلامية حيث عمل به رسول االله ص لى االله  

مقابل دفعه م  قاتلهم و تركت الأرض في أيديهم عليه و سلم في أرض يهود خيبر و أهل واد القرى الذين

ف ي التخم يس٬ ال ذي    ى االله علي ه و س لم ف ي    ول االله ص ل لنصف الثمار و قد اقتدى عمر إب ن الخط اب برس    

و ت وزع الأربع ة أخم اس الباقي ة     المس لمين  يعني قسمة الغنيمة إلى خمس أجزاء يؤخذ الخمس لبي ت م ال  

و علم وا أنم ا غنم تم م ن ش يء ف إن الله خمس ه ولرس وله ول ذي          ((على المقاتلين ٬ عم لا بقول ه تع الى   

٬ فلم يقم عمر ابن الخطاب]من سورة الأنفال41الآية [))…القربى و اليتامى والمساكين و ابن السبيل

ها ل درايتهم  نيزرعوكانواتركها لمن دم قسمتها ٬ وإنما لا بد من أرض العراق و الشام و رأى عبتخميس

ا يتقنون فنون الجهاد أكثر من فن زراع ة الأرض ٬ كم   الفاتحين٬ الذين المسلمين بأمور الزراعة أكثر من 

لأهملوا نشر الدين ومحاربة الكف ار٬ وف ي مقاب ل ت رك الأراض ي لأهله ا       وا بزراعة الأرض أنهم لو انشغل

المس لمين لق اء احتف اظهم    من الخراج الذي يدفع من قبل المالكين الأصليين إلى بيت م ال د المسلمين يستفي

.31–30ص ص .54[الأرض بملكية  [
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حساب مقدار الخراج .2.1.1.1.1.2.2

ن يحدد مقدارا معينا للخراج و إنما كان يراعي حالة الأرض و ما تنتجه و يبقى للم زارعين  لم يك

المحاص يل ف ي نف س    عل ى  ما يكفيهم عن الحاج ة٬ و بع د تق دير الخ راج يص بح واج ب ال دفع و لا يتك رر         

٬ و قد]195–188ص ص .6[لأنه متعلق في الأصل برقاب الأرض ٬ إنما يدفع مرة واحدة السنة

ن خم س يدفع الخراج عينا كجزء من المحصول و يسمى خراج المقاسمة٬ يق دره الح اكم عل ى ألا يق ل ع      

المحصول و لا يزيد عن النصف ٬ كما قد يدفع نقدا كمبلغ م ن النق ود يفرض ه الح اكم عل ى أس اس ج ودة        

].8–7ص ص .24[الأرض يسمى في هذه الحالة خراج الوظيفة 

هم مورد من موارد بيت مال المسلمين لأنه يتعل ق بالأراض ي  الت ي فتحه ا     و يعد بذلك الخراج أ

لأن المس لم إذا اش تراها   ٬لهذا نهى عمر ابن الخطاب المسلمين عن شراء هذه الأراض ي ٬المسلمون عنوة

٬من الخمسقيمة كون أكبريمن الذمي سيدفع عنها الزكاة المفروضة شرعا و لا يدفع عنها الخراج الذي 

العشر إذا أنفق من يزرع الأرض أموالا في زراعته نصفالزكاة التي تكون قيمتها إما العشر أو عكس 

االله عن ه أن دخ ول ال ذمي  ص احب     يوخاصة النفقة على سقي الأرض٬ كما قرر عمر ابن الخطاب رض  

لأن الأرض أخ   ذت عن   وة و أبق   ى عليه   ا للأه   الي    ٬الأرض ف   ي الإس   لام لا يعفي   ه م   ن دف   ع الخ   راج   

.ابل دفعهم للخراجمق

كم ا لا يعف ى   منه فإن الأرض هي التي تكون مثقلة بالخراج من دون النظر إل ى ش خص مالكه ا٬   

ح الباب على تعطيل مص ادر  من دفع الخراج من ترك الأرض و عطلها متعمدا بعدم زراعتها حتى لا يفت

م ن دف ع الخ  راج إلا إذا   ىو لا يعف  ٬ م وارد ال دخل ع ن بي ت م ال المس لمين      إقص اء م ورد م ن   و الث روة  

].197–190ص ص .6[بالفيضان  أو انقطع عنها الماء هأصيبت أرض

إمكانية خضوع العقارات المبنية والأراضي الفضاء للضريبة في الإسلام .2.1.1.1.1.3

لقد كان النشاط الزراعي قديم للغاية و معروفا عند العرب لذا وردت نصوص في القرآن الكريم 

أما بناء العمارات الشاهقة و استغلالها عن طري ق الإيج ار و تحقي ق    ٬ ض الزكاة على الثروة الزراعيةتفر

إيراد ناتج عن هذا الاستغلال لم يكن معروفا عند ظهور الإس لام٬ و ه ذه الأم وال و غيره ا م ن الأم وال       

.المستحدثة يترك حكمها لاجتهاد العلماء
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الزكاة في الأم وال الت ي ل م تك ن معروف ة      أداء٬ أنه يطلب المسلمونقد قرر البعض من العلماء 

في عهد الرسول ص لى االله علي ه و س لم ٬ و ف ي عه د الص حابة و الت ابعين أي ام اس تنباط الأحك ام الفقهي ة٬            

عب د الرحم ان حس ن تقري را إل ى حلق ة      فقدم الشيخ محمد أبو زهرة و الش يخ عب د الوه اب خ لاف و الش يخ      

ق   الوا في  ه باس  تحقاق الزك   اة    1952ي  ة الت   ي عق  دتها جامع  ة ال   دول العربي  ة س  نة       الدراس  ات الاجتماع 

و م ن ه ذه   ٬ ]198ص .6[االله علي ه و س لم   عن الأموال التي لم تكن معروفة في عهد الرسول صلى 

الأم وال منه  ا م ا يقتن  ي     ة للتج  ارة ٬ و ب رروا ذل  ك أن ه ذه    الأم وال المب اني و ال  دور و الأم اكن المس تغل    

و منه  ا  ٬لس  كن أص  حابها المب  اني المخصص  ة  كش  باع الحاجي  ات الشخص  ية لا تف  رض عليه  ا الزك  اة ٬    لإ

.فيها الزكاة تغلالها و إنماء دخلها فهذه تجب الأموال و العقارات المقتناة لاس

٬ فك ان م ن المص لحة أن تأخ ذ منه ا زك اة      ٬ه ذه العق ارات و الأراض ي ت در ربح ا     كانتمتىمنه

العقاري ة  عا و أعفين ا أص حاب الاس تغلاليات    اة على الث روة الزراعي ة كم ا ه و مق رر ش ر      فلو فرضنا الزك

بالت الي ق د ي ؤدي إل ى     ظلما على ملاك الأرض ي الزراعي ة٬   الأخرى لكان تفريقا بين متماثلين و لكان ذلك 

يعة أن و لا يك ون م ن المخ الف للش ر    ي و يلجئ ون إل ى اقتن اء المب اني٬     تخلي أصحابها عن النشاط الزراع  

الث روات العقاري ة ض رائب ف وق م ا ه و مق رر ف  ي        انين تف رض عل ى الأغني اء و أص حاب     تس ن الي وم ق و   

إلا أنه ينبغ ي مراع اة ض وابط    .من النصوص ما يمنع ذلكنة من الزكاة و العشر و إنه ليس الكتاب و الس

ل ة و أن تف  رض  م  ة للدوو ض رورة أن تنف  ق عل ى المص الح العا   ش ريعة الإس لامية ف  ي ذل ك م ن ع  دل٬      ال

.202–199ص ص .54[أمربواسطة ولي  [

التطور التاريخي للضريبة العقارية في الجزائر.1.1.1.2

إن فهم نظام الضريبة العقارية المطبقة في الجزائر حاليا فهما جيدا متوقف على دراسة 

ئر٬ بداية من المجتمع القبلي تطور هذا النوع من الضرائب عبر المراحل التاريخية التي مرت بها الجزا

القديم و كيفية فرضه للضريبة على العقارات ٬ ثم مرحلة الفتحات الإسلامية وما تركته من آثار في 

تطبيق الجباية على العقارات٬ ليأتي بعد ذلك بعض التعديلات التي قام بها نظام الحكم التركي حينما 

خول الاستعمار الفرنسي الذي لم يحافظ على النظام امتدت حمايته إلى الجزائر٬ لتأتي أهم مرحلة بد

الضريبي المطبق في الجزائر إلا لفترة انتقالية وجيزة ٬ ثم قام بتعديلات جذرية محاولا بذلك بسط نفوذه 

.الضريبة وخاصة على الملكية العقارية 
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٬ لم نكتفي بما كان وحتى نلم أكثر بالنظام الجبائي المطبق على الجباية العقارية في الجزائر حاليا

سائد قبل الاستقلال٬ وإنما ينبغي علينا أيضا أن نتعرض لدراسة أهم المراحل التي نعتبرها مهمة في 

إلى سنة 1962دراسة مراحل تطور الضرائب العقارية في الجزائر بعد الاستقلال٬ و التي تمتد من 

كمرحلة شهدت فيها 1990إلى 1976كمرحلة انتقالية في وضع نظام جبائي جزائري ٬ ثم من 1976

ي بدأت فيه النظر في النظام الجبائي الذإعادةالجزائر تحولات اقتصادية كبرى أدت إلى ضرورة 

.لى يومنا هذاإ1990الجزائر من سنة 

وعليه نعتمد في دراسة مراحل التطور التاريخي للضرائب العقارية في الجزائر٬ على تقسيمها 

:التالي إلى فرعين ٬على النحو 

.1962الضريبة العقارية في الجزائر قبل :1الفرع 

.الضريبة العقارية في الجزائر بعد الاستقلال:1الفرع 

1962الضريبة العقارية في الجزائر قبل .1.1.1.2.1

لقد شهدت الجزائر عبر التاريخ أنواعا مختلف ة م ن أنظم ة الحك م٬ بداي ة بالاس تعمار البيزنط ي ث م         

وق د  .تعمار الروماني٬ ث م الفتح ات الإس لامية٬ ث م الحماي ة التركي ة وف ي الأخي ر الاس تعمار الفرنس ي          الاس

ارتبط ت فك رة الض ريبة من ذ الق دم بالغال ب والمغل وب٬ له ذا ص احبتها فك رة الغلب ة والقه ر٬ وه ي تمث  ل              

ا تمث ل مظه ر   ٬ كما ارتبطت فكرة الضريبة بفكرة الدولة٬ لأنه  ]9ص .54[صورة من صور الجزية 

من مظاهر سيادتها ٬ وعلى هذا الأساس يمكن تحديد نظامين ب ارزين م ن أنظم ة الحك م ف ي الجزائ ر قب ل        

.الاستقلال ٬ وهما نظام الحكم التركي ونظام الحكم الفرنسي 

1830الضريبة العقارية في الجزائر قبل .1.1.1.2.1.1

قوانين   ه م   ن الش   ريعة الإس   لامية بع   د الفتح   ات    إن المجتم  ع الجزائ   ري التقلي   دي ك   ان يس   تمد   

الإس  لامية ومج   يء الع  رب وتعايش   هم م  ع البرب   ر٬ ث  م دخ   ل الأت  راك إل   ى الجزائ  ر ليض   يفوا بع   ض          

الق  وانين الوض  عية م  ع الإبق  اء عل  ى قواع  د الش  ريعة الإس  لامية٬ ولم  ا دخ  ل المس  تعمر الفرنس  ي إل  ى            

لموج  ود ف  ي البداي  ة إلا أن  ه س  رعان م  ا عم  د إل  ى       الجزائ  ر فق  د ح  افظ ب  دوره عل  ى النظ  ام الض  ريبي ا     

تغيير النظام القانوني للجباية المطبقة تدريجيا٬ إلى أن تم القضاء النهائي عل ى النظ ام ال ذي ك ان س ائد قب ل       

:دخول المستعمر ٬ ويمكن تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين على النحو التالي 
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. ـمرحلة المجتمع القبلي البسيط 

.لحكم التركي ـمرحلة ا

الضريبة العقارية في المجتمع القبّلي البسيط .1.1.1.2.1.1.1

ل م يع رف المجتم  ع القبل ي التقلي دي البس  يط ف ي الجزائ  ر بع د الفتح ات الإس  لامية نظام ا ض  ريبيا           

٬ وإنم  ا ك  ان أم  ر الض  رائب مت  روك    امتط  ورا٬ ول  م تك  ن هن  اك س  لطة ض  ريبية منظم  ة تنظيم  ا متط  ور     

ب   دفعها دون ت   دخل الس   لطة الحاكم   ة إلا فيم   ا يخ   ص الجزي   ة الت   ي كان   ت مفروض   ة عل   ى        للمكل   ف

٬ وكان  ت الس  لطة الحاكم  ة    ]97­98ص ص .130[اليه  ود والمس  يحيين المتواج  دين ف  ي الجزائ  ر      

ع  ادة لا تف  رض الض   رائب عل  ى القبائ  ل حت   ى لا تث  ور ه   ذه الأخي  رة ض  دها ٬ وم   ن أه  م الض   رائب           

بص   فة تلقائي   ة ف   ي ه   ذه الفت   رة تل   ك الض   رائب المتعلق   ة بغل   ة الأرض والمتمثل   ة        العقاري   ة المطبق   ة  

ف  ي العش  ور ال   ذي ك  ان يت   ولى دفع  ه المكل   ف مباش  رة إل   ى الفق  راء ٬ أم   ا الس  لطة ف   لا تت  دخل فيم   ا            

يخ   ص الض   رائب العقاري   ة إلا ف   ي ض   ريبة الخ   راج فتطبقه   ا عل   ى الأراض   ي المش   غولة م   ن غي   ر        

.المسلمين 

الضريبة العقارية خلال الحكم التركي .1.1.1.2.1.1.2

إن دخ ول الحك م الترك ي للجزائ ر ل م يك ن بغ رض الاس تعمار وإنم ا ك ان بطل ب م ن الجزائ ريين              

لص  د الغ  زو الإس  باني وتمك  ن الأخ  وان خي  ر ال  دين وع  روج برب  روس م  ن ص  د ه  ذا الع  دوان بداي  ة              

ة ف   ي منتص   ف الق   رن الس   ابع عش   ر ٬   ميلادي   ة ٬ وأص   بحت الجزائ   ر محمي   ة تركي     1518م  ن س   نة  

وأص  بح ي  تحكم ف  ي جباي  ة الض  رائب    ٬امت  دت س  لطات ال  داي ونف  وذه داخ  ل الجزائ  ر   1711وف  ي س  نة  

والرس  وم وه   ي عل  ى ن   وعين ٬ الن  وع الأول ه   و الض   رائب المعه  ودة ف   ي الإس  لام ٬ والن   وع الث   اني         

].18ص .124[هي الضرائب من وضع الأتراك 

الضريبة المعهودة في الإسلام .1.1.1.2.1.1.2.1

م ن أه  م م  ا طب  ق الأت راك م  ن ض  رائب معه  ودة ف  ي الإس لام خ  لال حمايته  ا للجزائ  ر ض  ريبة         

بق ار وجم ال ف ي الجن وب٬     أالزكاة وض ريبة العش ور ٬ فالزك اة كان ت تم س خاص ة المواش ي م ن أغن ام و         

لعش  ور ه  ي المطبق  ة ٬ وق  د نظمه  ا   أم  ا م  ا يتعل  ق بالعق  ار ودخ  ل الأراض  ي الزراعي  ة فكان  ت ض  ريبة ا    

وتق  ديرها ٬ بحي  ث كان  ت تجب  ى م  ن ط  رف موظ  ف يس  مى قائ  د العش   ور          جبايته  ا الأت  راك م  ن حي  ث    
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ال ذي ك ان يعتم  د ف ي تق  ديره للض ريبة عل ى معي  ار الزويج ة كوح  دة قاعدي ة ٬ الت ي تعب  ر ع ن المح  راث             

ويقص     د  ص     نة ٬ التقلي     دي ال     ذي ك     ان يج     ر ب     زوج م     ن الحي     وان ك     الثيران والبغ     ال والأح        

بالوح  دة القاعدي  ة هن  ا المس  احة الت  ي يمك  ن زراعته   ا س  نويا بمح  راث واح  د والت  ي تت  راوح مس   احتها             

٬ عل  ى حس ب اخ تلاف طبيع  ة الأرض٬ م ن أرض س  هلية     ]18ص .124[هكت ار  10إل  ى 8م ا ب ين   

ة ٬ وأرض منح  درة ٬ وحس  ب الترب  ة ٬ م   ن ترب  ة خص  بة إل   ى قليل  ة الخص  وبة إل   ى ترب  ة غي  ر خص   ب           

كما يعتمد قائد العشور على معيار ثاني لحساب ضريبة العش ور وه و نوعي ة الترب ة وخص وبتها٬ عل ى أن       

.يدفع في الأخير صاحب الأرض عشر المحصول الزراعي 

يش به نظ ام   عي ار الزويج ة كوح دة ل دفع العش ور      يلاحظ أن قائد العشور يقوم بحساب أول ي وه و م  

ويق وم ف ي الأخي ر    ى أس اس محص ول الأرض لا مس احتها٬    ذي يق وم عل   المقاسمة في خ راج المقاس مة ال    

خ راج الوظيف ة ال ذي يق وم     الأرض وهو يشبه نظ ام الوظيف ة ف ي    بحساب فعلي عند جمعه لعشر محصول 

يقودنا إلى الق ول أن التق دير   ٬ وهذا ]21–20ص ص .8[لتها على أساس مساحة الأرض لا على غ

كل من يملك الزويجة ي دفع عش ر   ذي يقوم على عملية منطقية هي أن الجزافي الالأولي يشبه حاليا التقدير 

.أساس الناتج من الغلة نهائي فهو تقدير حقيقي يقوم على المحصول ٬ أما التقدير ال

الضريبة الموضوعة من طرف الأتراك .1.1.1.2.1.1.2.2

أو المنق ول  بالعق ار ا إذا كانت متعلق ة  نوعين بحسب مقسم الأتراك الضرائب التي استحدثوها إلى

وه  ي معف  اة م  ن الض  ريبة ٬   ابع  ة للدول  ة وه  ي أراض  ي البايلي  ك   فالأراض  ي كان  ت تقس  م إل  ى أراض  ي ت  

وأراضي الوقف وهي أيضا معفاة من الضريبة أما الأراضي المملوكة ملكية خاص ة فكان ت تخض ع إل ى     

:و هما على النحو التالي ]100ص .130[الخاصة ن من الضريبة حسب طبيعة الملكية نوعي

الخراج ـ

م ن قب ل   أن ه يف رض عل ى الأراض ي المفتوح ة      لقـد عرف الخراج عنـد المسلمين كما سبق ذك ره 

ليس وا بف اتحين وإن مـا    جزائ ر ه ي مل ك للمس لمين والأت راك      المسلمين والتي تركت لأصحابها٬ وأراضي ال

ي دفعها أراض ي الجزائ ريين كض ريبة و   ظ ام الخ راج عل ى    ائرية له ذا طب ق ن  جاءوا لحماية الأراضي الجز

.18ص .124[وضعيتهم كمالكين لأراضيهم قطع الأرضية مقابل المحافظة على ملاك ال [
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 ـالحكر

هو ضريبة عقارية لكن ليس ب المعنى ال دقيق للض ريبة وإنم ا يقت رب م ن ب دل الإيج ار أكث ر مم ا           

بحيث يدفع سنويا من ]24ص .134[نت قيمته تحصل نقدا يقترب من مفهوم الضريبة العقارية ٬ وكا

الشخص ي٬ كأراض ي البايلي ك وأراض  ي   ط رف مس تغلي الأراض ي الت ي لا يمك ن أن تك  ون مح ل للتمل ك        

ه يغل ب عليه ا ط ابع أراض ي الع روش الت ي كان ت       ٬ إلا أن]25ص .135[العروش و أراضي العزال 

.ونواحيها عهد الأتراك على منطقة قسنطينة اسم يطلق في(متواجدة في بايليك الشرق  (

ي دفع نق دا   تحص يل ك ل منهم ا ٬ فق د ك ان الحك ر       إن ما يميز الحكر عن الخراج يكمن في طريق ة  

ل دينا دلي ل فيم ا إذا كان ت     دفع إما نق دا أو عين ا٬ ولا يوج د    بصفة دورية كل سنة عكس الخراج الذي كان ي

إلا أن تنظ  يم العثم  انيين لض  ريبة   العثم  اني للجزائ  ر أم لا ٬  الحك  م البناي  ات تخض  ع للض  رائب ف  ي عه  د    

ف ي الأراض ي الزراعي ة وس ميت بض ريبة      بق في مصر عل ى المب اني الموج ودة    المباني أمر أكيد حيث ط

].185ص .12[الميري أو الأموال الأميرية 

الش ريعة  ق ا لأحك ام   ة بالأراضي لم تك ون وف ما يمكن ملاحظته خلال هذه الفترة أن الجباية المتعلق

الض ريبي إل ى نظ ام يش به     ري وهو بذلك بداية لتح ول النظ ام   الإسلامية٬ وإنما كان يغلب عليها الفعل الأمي

النظ  ام الغرب  ي ٬ أي نظ  ام ض  ريبة يحق  ق الحماي  ة للأت  راك ال  ذين اس  تعملوا الض  رائب كوس  يلة للتفرق  ة         

ن الشعب الجزائ ري وق ف موق ف الس لب      يقولون أ]101ص .130[والتمييز ٬ هذا ما جعل البعض 

.أمام تدمير القوة التركية من طرف الجيش الفرنسي

الضريبة العقارية في الجزائر خلال الحكم الفرنسي .1.1.1.2.1.2

ام الفرنسي فق ط٬ إنم ا ينبغ ي أيض ا    إن الحديث عن المرحلة الاستعمارية لا يعني الحديث عن النظ

.عبد القادر خلال هذه الفترةالحديث عن حكم الأمير 

الضريبة العقارية في عهد الأمير عبد القادر .1.1.1.2.1.2.1

لق  د امت  د حك  م الأمي   ر عب  د الق  ادر عل   ى ب  اـيلك التيط  ري ووه   ران بموج  ب مع  ادة التافن   ة٬            

مي ر ف ي   وبسط نفوذه في جباية الضرائب٬ منها م ا ك ان معه ود ف ي الحك م الترك ي ومنه ا م ا اعتم دها الأ         
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٬ وبما أن الأمير عبد القادر استمد شرعية الحكم عن طري ق البيع ة٬   ]32­33ص ص .134[حكمه 

فإنن ا نج  د أن الض  رائب الت  ي اعتم دها ه  ي تل  ك الض  رائب المعه  ودة ف ي الإس  لام٬ و الت  ي تتمث  ل أساس  ا         

الض رائب  مي ر جباي ة   حص ول الأرض ٬ ونظ م الأ  ف ي الزك اة الت ي تتعل ق بالمواش ي٬ و العش ر المتعل ق بم       

.بجهاز إداري محكم 

التنظيم الفني للضريبة العقارية في عهد الأمير عبد القادر .1.1.1.2.1.2.1.1

ك ان النظ  ام الض ريبي ف  ي عه د الأمي  ر عب  د الق ادر يق  وم عل ى ن  وعين أساس يين م  ن الض  رائب٬           

خصم نفقات البذور والزرع والجن ي ٬  ضريبة العشور التي تحصل من غلة الأرض بنسبة العشر بعد أن ت

ا ٬ التبن والأع لاف ٬ الثم ار   ومن أهم المحاصيل التي كانت تخضع للعشور نذكر الحبوب بمختلف أنواعه

الفواكه و الخضر٬ زيت الزيتون و عسل النحل٬ والنوع الثاني من الضرائب فهو الزكاة٬ حي ث كان ت   من 

:34ص .134[تحصل كما يلي  [

تنظيم إدارة الضرائب في عهد الأمير عبد القادر.1.1.1.2.1.2.1.2

نظمت إدارة الضرائب في عهد الأمير عبد الق ادر تنظيم ا محكم ا ٬ حي ث كل ف الأمي ر أشخاص ا        

[الأغوات "لجباية العشور يصطلح عليهم باسم  ٬ يقوم شيوخ القبائ ل بمس اعدتهم ف ي    ]19ص .124"

حصيل الضريبة ي تم إم ا نق دا أو عين ا وك ان ك ل ش خص يخ الف قواع د التحص يل           عملية التحصيل٬ وكان ت

بع د اس  تجابته لم ا يف  رض علي ه م  ن ض رائب أو الت  أخر ف ي دفعه  ا ٬ يتع رض إل  ى غرام ة مالي  ة س  ميت            

].35ص .134[٬ تحصل نقدا "الخطية "باسم 

الفرنسي الضريبة العقارية في الجزائر خلال الحكم.1.1.1.2.1.2.2

لم يقم الفرنسيون بمقاطعة النظام الضريبي الموجود الذي خلف ه الحك م الترك ي٬ ب ل عل ى العك س       

٬ إلا أن 1900إل ى  1830من ذلك استمروا في تطبيقه في بداية الغزو و بسط النف وذ ٬ و ذل ك م ن س نة     

ا ف ي الأول عل ى أس لوب   غ زاة اعتم دو  محافظتهم على النظام السائد قب ل الغ زو ل م يك ن تام ا٬ فنج د أن ال      

ين٬ فم ن أه م الض رائب الت ي     البسيط٬ فأدخلوا بعض التعديلات حتى يحافظوا على وض عهم كمحتل   التغيير 

]:30–29ص ص .134[العمل بها نذكر ما يلي استمر 
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. ـالضريبة المقتطعة عينا على الحبوب

. ـرسوم الأسواق ومداخل بوابات المدن

.من الماشية ـرسوم الذبح عن كل رأس

. ـالرسم على زيت الزيتون

إلى جانب هذه الضرائب و الرسوم أدخل المشرع الفرنسي أنواع جديدة م ن الض رائب والرس وم    

:من أهمها 

. ـحقوق التسجيل 

. ـرسم الصيد والملاحة

. ـالرسوم على تراخيص المرور وجوازات السفر

ة الت  ي اس  تدعت م  ن أج  ل ذل  ك الم  وظفين    وأوكل ت جباي  ة الض  رائب وتحص  يلها إل  ى إدارة مدني     

الضرائب خلفاء والأغوات موظفين في إدارة الذين سبق لهم العمل في ظل النظام التركي٬ وأصبح بذلك ال

ومنص ب الش يخ   قائ د  كم ا ق ام الق ادة العس كريين الفرنس يين بتعي ين بع ض الجزائ ريين بمنص ب         .الفرنسية

م  ن ض  رائب   عش  ر م  ا جمع  وه   ة له  م تس  اوي نظري  ا   يقوم  ون بتحص  يل الض  رائب مقاب  ل أج  رة مقدم      

].104ص .130[

الس  نوات الأول  ى م  ن الاح   تلال ه  و التميي  ز ف  ي تطبي   ق        الملاحظ  ة الت  ي يمك  ن إب  داؤها عل   ى    

ل   ى أخ   رى م   ن جه   ة ٬ وم   ن جه   ة أخ    رى       الأه   الي م   ن الجزائ   ريين م   ن منطق   ة إ     الق   انون٬ ب   ين   

ن يطب   ق عل   يهم م   ا ك   ان يص   طلح علي   ه بالق   انون       التميي   ز ب   ين الجزائ   ريين والفرنس   يين٬ ف   الجزائريي    

الإس  لامي أي م  ا وج   ده الفرنس  يين م  ن ق   وانين٬ لك  ن الطريق   ة الت  ي طب  ق به   ا المس  تعمر الض   رائب           

العربي ة ل  م تك  ن متس اوية النس  ب ٬ بحي  ث تف  رض نس بة أعل  ى ف  ي الغ  رب و متوس طة ف  ي الوس  ط وأق  ل          

.ذلك في الشرق٬ في حين أن الظروف المناخية تتناسب عكس 

م  ن الض  رائب أم ا الفرنس  يين فك ان يطب  ق عل  يهم الق انون الفرنس  ي ال ذي اس  تحدث ع  دت أن واع        

المتعلق ة بالعق  ارات كحق وق التس  جيل وحق  وق الط ابع الت  ي طبق ت ف  ي الجزائ  ر بموج ب الأم  ر الم  ؤرخ          

يس مبر  د31ف ي  بني ة المس تحدثة بالق انون الص ادر     المالملكي ات ٬ والضرائب على 1843جانفي 10في 
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جويلي ة  20الص ادر ف ي   في السنة ٬ إل ى أن ج اء الق انون    سنتيم رمزيبمقدرةالتي كانت قيمتها1884٬

من الدخل المحق ق  %3.20بنسبة على المباني وفق الدخل الحقيقي ينص على حساب الضريبة1917

ب الق  انون ٬ كم ا اس تحدثت الض رائب عل ى الملكي ات غي ر المبني ة  بموج         ]59–52ص ص .134[

الض  ريبة عل  ى الاس  تغلال   60إل  ى ٬55 ال  ذي نظ  م ف  ي م  واده م  ن    1918جويلي  ة 30الص  ادر ف  ي  

.29–27ص ص .135[الفلاحية٬ وألزمت المالك المستغل بدفع الضريبة سنويا  [

أم ام ه  ذا الازدواج ف ي تطبي  ق الق  انون والتميي ز ب  ين الأه الي والمعم  رين ك  ان لاب د م  ن سياس  ة          

إيج اد  لك ن المش كل المط روح ه و ف ي كيفي ة       ٬ة جديدة وهي اعتبار الجزائر امتداد للإقليم الفرنس ي ضريبي

الض  رائب عل  ى  ن  ا أن الزك  اة و العش  ور ت  دخل ض  من   ب  ديل للق  انون المطب  ق عل  ى المس  لمين ف  إذا اعتبر   

المنتج ة٬  إلا الأراض ي  ر ك ون الزك اة و العش ور لا يمس ان     الأراضي غير المبنية٬ نج د أمامن ا مش كل أخ     

.فهي بذلك تقترب من الضريبة على الدخل الفلاحي

متخصص ف ي  M.PIETRIاهتدى 1933لقد وجدت نفس المشكلة في المغرب إلا أنه في سنة 

وال ذي بمقتض اه يعاق ب ك ل     ف ي ض ريبة واح دة س مية ب  ـالترتي ب       الض رائب إل ى جم ع الزك اة و العش ور      

1918ن وفمبر  30الفرنس ي بت اريخ   مش رع  ل أص در ال شخص لا يقوم باستغلال أرضه٬ لحل هذا المش ك 

ش مال الجزائ ر وتوحي د النظ ام الجب ائي ب ين فرنس  ا       بوق ف العم ل بالزك اة و العش ور ف  ي     يقض ي مرس وما  

والجزائر٬ أما في جنوب الجزائر فالأمور ج رت عل ى خ لاف ذل ك بحي ث ت م الاس تمرار بجباي ة الزك اة و          

٬ وي  رى ال  بعض أن التراج ع ع  ن اس  تعمال    ]105­106ص ص .130[1947العش ور إل  ى غاي ة   

–107ص ص .134[1890الضرائب العربية يكمن في قلة حصيلتها وتناقصها المستمر بداية من 

للمش رع  ٬ ونرى بأن سبب التراجع ع ن اس تعمال الض رائب العربي ة يكم ن ف ي أن الرغب ة الملح ة        ]108

.ء كل ما يمثل الهوية الجزائريةكانت السبب في إلغاالفرنسي في إثبات وجوده 

الضرائب العقارية المطبقة في الجزائر من طرف س لطات  1949وبداية 1948وكانت بنهاية 

:الاحتلال الفرنسي على النحو التالي

. ـالضرائب العقارية على الملكيات المبنية وغير المبنية

. ـالضرائب على المداخيل الفلاحية

. ـالضرائب على التركات
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. ـحقوق التسجيل والطابع

م ا يمك ن ملاحظت  ه عل ى ه ذه الفت  رة أن ه ق د أدخل  ت أنظم ة جبائي ة حديث  ة فيم ا يخ ص الض  رائب             

بص فة عام  ة والض رائب العقاري  ة بص فة خاص  ة٬ لك ن ه  ذه الأنظم ة ل  م تقب ل بش  كل كام ل عن  د تطبيقه  ا            

أن تج  رى علي  ه تغيي  رات   وه  ذا راج  ع لإدخ  ال نظ  ام أجنب  ي غري  ب ع  ن ال  بلاد م  ن دون       .ف  ي الجزائ  ر 

.يقدم أحسن النتائج لضرورية تجعله يتكيف مع محيطه الجديد 

إل  ى غاي  ة  1949إلا أن نق ائص النظ  ام الجب ائي الفرنس  ي ف  ي الجزائ ر ل  م تك ن كبي  رة بع  د س نة         

وال ذي ل م   ٬ 1954فة المس تحدث ف ي فرنس ا س نة     إلا فيما يخص تطبيق الرسم على القيم ة المض ا  1962

ال ذي يس مح بتطبي ق الرس م     دية المت وفرة ل م تك ن ف ي المس توى      الجزائر لأن الإمكانيات الاقتصايطبق في 

ريبة وأهم التغي رات المتعلق ة بالض    العام على الإنتاج ة ٬ فاكتفى بتطبيق الرسم الوحيد على القيمة المضاف

له الرسم العقاري على حالرمزي المخصص لميزانية الجماعات المحلية ليحل مالعقارية هي إلغاء السنتيم 

.112–108ص ص .130[المبنية الملكيات  [

الضريبة العقارية في الجزائر بعد الاستقلال.1.1.1.2.2

لقد ترك رحيل الفرنسيين فراغا في جل القطاعات بما في ذلك إدارة الضرائب ٬ الأمر الذي ألزم 

ارة الفرنسية٬ أما في الجانب التشريعي ولمواجهة ضرورة التشكيل الفوري لإدارة جزائرية لتخلف الإد

قاــنون يقضي بمواصلة العملــ بالتشريعات الفرنسية إلا ما كان منها 31/12/1962الفراغ صدـر في 

جوان سنة 5المؤرخ في 329ـ7مخالفا للسيادة الدولة الجزائرية٬ و ألغي هذا القانون بموجب الأمر رقم 

و 1976ديسمبر 9ريعات المعمول بها في مجال الضرائب لم يتجسد إلى في ٬ إلا أن البديل للتش1973

المتضمن الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ٬ ثم تلته عدة 6101ـ7هو تاريخ صدور الأمر رقم 

.1990تغييرات أهمها تلك التي جاءت في 

بي في الجزائر٬ الأولى و عليه يمكن التمييز بين ثلاث مراحل مر بها النظام التشريعي الضري

إلى يومنا ٬1990 و المرحلة الثالثة تمتد من 1990إلى 1976و الثانية من 1976إلى 1962من 

.هذا
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1976إلى 1962الضريبة العقارية في الجزائر من .1.1.1.2.2.1

شرع نظرا لغياب الخبرة في مجال التشريع المالي و خاصة ما تعلق بالضرائب فقد تبنى الم

9الجزائري القوانين التي كان يعمل بها قبل الاستقلال  و أهم هذه القوانين هو المرسوم المؤرخ في 

أفريل ٬6 و المرسوم المؤرخ في ]77ص.154[و المتعلق بالتنظيم الجبائي 1948ديسمبر 

].vص .142[المتعلق بالقانون العام للضرائب 1950

1959جانفي 2ات المتعلقة بالجانب المالي على الأمر الصادر في وكان يعتمد في سن التشريع

الم نظم لأحك ام المالي ة الت ي تخ ص إقل يم       1959جويلي ة  2المتعلق بقوانين المالية والق انون الص ادر ف ي    

ي رى الأس تاذ دني دني يحي ى أن أول     الجزائر٬ وأول قانون متعلق بالجان ب الم الي ف ي الجزائ ر المس تقلة ٬      

و المتعل ق  31/12/1965تعل ق بالجان ب الم الي ف ي الجزائ ر المس تقلة ه و الق انون الم ؤرخ ف ي           قانون ي

ص .140[ثم يليه الأمر المتعل ق بق انون التس جيل الص ادر ف ي نف س الس نة        1966بقانون المالية لسنة 

ة المتعل ق بق انون المالي    1962ديس مبر  31الص ادر ف ي   155 ـ62هو الق انون رق م   .]15­17ص 

لك  ن م ا يمك  ن ملاحظت ه  عل  ى الفت رة الت  ي تل ت الاس  تقلال مباش رة أن النظ  ام الض  ريبي         1963٬لس نة  

بط  ابع الازدواج بحي  ث يطب  ق النظ  ام التقلي  دي ف  ي ولاي  ات الجن  وب كالزك  اة          الجزائ  ري ك  ان يتص  ف   

.أي على مداخيل العقارات غير المبنيةالمفروضة على النخيل 

ف ي الولاي ات الش مالية م ن الجزائ ر ٬ خاص ة ف ي الم دن و ه ذا م ا           في حين يطبق النظام الحديث

٬ 1964من قانون المالية لس نة  34و المادة 1963من قانون المالية العامة لسنة 22يستنتج من المادة 

الت ي نص ت عل ى اس تمرار العم ل بنظ ام الزك اة واللزم ة ف ي          1966من قانون المالية لس نة  44والمادة 

وكان ت تف رض أيض ا الض رائب عل ى الم داخيل العقاري ة بالنس بة للعق ارات الحض رية           ية ٬ الجنوبالمناطق 

والعقارات الريفية٬ فالعقار الحضري يخضع للضريبة على الملكيات العقارية المبني ة٬ أم ا العق ار الريف ي     

ل خاص ة أي الأرض الفض  اء٬ أم  ا الض ريبة عل  ى انتق  ا    الفيخض ع للض  ريبة عل  ى العق ارات غي  ر المبني  ة     

رؤوس الأموال العقارية نجدها في النظامين٬ الأول يتعلق بانتقال الأملاك العقارية بشتى الطرق ما ع دى  

.طريق الوفاة٬ والثاني يتعلق بالرسم على انتقال الملكيات العقارية للتركات فقط

الضريبة على العقارات المبنية.1.1.1.2.2.1.1

ية للمتر المرب ع مض روبة ف ي معام ل المنطق ة ٬ إلا أن حص يلة       كانت تحسب وفق القيمة الإيجار

م ن  والس بب راج ع   ]121ص .130[الضرائب على العقارات المبنية تقلصت بعد سنوات الاس تقلال  

الأم ر ال ذي   يزالون في ط ور إع ادة التنظ يم ٬    جهة إلى خفض نسبتها التي كانت مرهقة للمكلفين الذين لا
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ذل  ك أعفي  ت الأبني  ة   ط  أة و لا يمك  ن تحم  ل عبئ  ه م  ن أج  ل    ائب ش  ديد الويجع  ل ف  رض مث  ل ه  ذه الض  ر  

م ن الق انون رق م    2المادة [دائما بة على العقارات المبنية إعفاءا المستخدمة بالمزارع الفلاحية من الضري

و من جهة أخرى تقل ص  ٬ ]1965المتعلق بقانون المالية لسنة 13/12/1964المؤرخ في 361 ـ64

.بسبب سياسة التأميم التي مست العقارات المبنية وعاء الضريبة 

الضريبة على العقارات غير المبنية.1.1.1.2.2.1.2

إن الأراض ي غي ر المبني ة أو الأراض ي الفض اـء كان ت تخض ع لن وعين م ن الض رائب٬ ض  ريبة           

ي ات العقاري  ة غي  ر   الملكعل ى الملكي  ة العق اـرية٬ و ض  ريبة عل ى ال  دخل الفلاح  ي٬ إلا أن الض ريبة عل  ى      

كان  ت أكث ر تغذي  ة للخزين ة م  ن الض ريبة عل  ى ال دخل الفلاح  ي ٬ فالض ريبة عل  ى العق ارات غي  ر          المبني ة  

المبني   ة تش   مل الأراض   ي الت   ي تم   ارس فيه   ا الزراع   ات الحديث   ة والأراض   ي الت   ي تم   ارس فيه    ا            

أق   ل تغذي   ة   الزراع   ات التقليدي   ة٬ عل   ى العك   س م   ن ذل   ك فالض   ريبة عل   ى ال   دخل الفلاح   ي فكان   ت        

للخزين  ة العام  ة لأنه  ا تش  مل ال  دخل الفلاح  ي ف  ي النظ  ام الزراع  ي الح  ديث فق  ط المتمث  ل ف  ي الم  زارع        

المس  يرة ذاتي  ا ٬ و لأن حس  اب ه  ذا الن  وع م  ن الض  ريبة ل  م يك  ن قائم  ا عل  ى ال  دخل الحقيق  ي ل  لأرض            

لهكت  ار ف ي مس  تثمرة   لل  دخل الص افي  وإنم ا ي تم حس  ابه بطريق ة جزافي  ة الت ي تق  وم عل ى أس  اس متوس ط ا        

الإجمالي ة للغل ة المحص ل    أو الإنت اج و يعتم د عل ى القيم ة     مع الأخذ بعين الاعتبار نوع الفلاحة.متوسطة

24الم ادة  [المف روض علي ه الض ريبة    لسنة التي سبقت سنة جني المحصول عليها والإنتاج المنجز خلال ا

].1969ق بقانون المالية لسنة المتعل30/12/1968المؤرخ في 654 ـ68من القانون رقم 

الضريبة على انتقال رؤوس الأموال العقارية.1.1.1.2.2.1.3

تتمث  ل ف  ي الض  ريبة عل  ى انتق  ال الأم  لاك العقاري  ة و الض  ريبة عل  ى الترك  ات٬ الأول  ى كان  ت       

العقاري  ة وطأته ا كبي  رة عل ى ك  ل م ن الب  ائع والمش تري الأم  ر ال  ذي ك ان يح  د و يقل ل م  ن نق ل الملكي  ة            

م  ن تغيي  ر سياس  تها بخفض  ها نس  بة الض  ريبة    1968وله  ذا اض  طرت الحكوم  ة ف  ي ق  انون المالي  ة س  نة    

إن التخف   يض ف   ي نس  بة الض   ريبة عل   ى    عل  ى انتق   ال الملكي   ة العقاري  ة و خاص   ة بالنس   بة للمش  تري  ٬      

اص الملكي   ة العقاري   ة أو م   ا يس    مى بحق   وق التس   جيل تعن   ي الأش    خاص الطبيع   ة فق   ط دون الأش    خ         

ديس  مبر 20الم ؤرخ ف ي   67­290م  ن الأم ر رق م   83و81٬82المعنوي ة وه ذا م ا تؤك ده الم واد      

إلا أن البائع يبقى متحملا ٬]1967لسنة 108ج ر رقم [٬ 1968المتضمن قانون المالية لسنة 1967

ض   ريبة أخ   رى و ه   ي الض    ريبة عل   ى الزي   ادة ف   ي قيم    ة العق   ار٬ و ه   ذا يب   رز أن السياس    ة           ثق   ل  

ه   ي المحافظ  ة عل  ى اس   تقرار الأوض  اع الس   ائدة     المنتهج  ة ف  ي المرحل   ة الأول  ى للدول  ة الجزائري   ة     

ه   ذا م  ن جه   ة  و م   ن جه   ة أخ   رى ارتف   اع نس   بة     أي التقلي  ل مب   دئيا م   ن انتق   ال الأم   لاك العقاري   ة٬   
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المكلف ين  الضريبة كانت تفرضه قلة الموارد العمومية لمواجه ة الأعب اء العام ة ٬ الأم ر ال ذي ك ان ي دفع        

بالض  ريبة إل   ى كتم   ان عملي   ة انتق   ال الأم   لاك العقاري   ة و اس   تعمال ك   ل الوس   ائل للته   رب م   ن دف   ع        

الضريبة٬ من بين هذه الوسائل هو الضغط على الموظفين القائمين على جمع الض رائب و التواط ؤ معه م    

.]134ص .130[بسبب حداثة إدارة الضرائب و افتقارها للرقابة الصارمة 

1990إلى 1976الضريبة العقارية في الجزائر من .1.1.1.2.2.2

ع دة إص  لاحات ف  ي المج ال التش  ريعي بحي  ث ص درت ع  دة نص  وص       1976لق د ش  هدت س  نة   

قانونية تعيد تنظيم م ا ك ان م وروث م ن نص وص قانوني ة و تنظ يم م ا ل م يك ن م نظم م ن قب ل ٬ فم ن أه م                

ي ة تل ك المتعلق ة بالجان ب الم الي و خاص ة ق انون الض رائب         النصوص المتعلقة بموضوع الضريبة العقار

المتض من ق انون   1976ديس مبر  9الم ؤرخ ف ي   101 ـ76الأم ر رق م   [المباش رة و الرس وم المماثل ة    

٬ الذي نظم الضرائب ]1976لسنة 102الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ٬ الجريدة الرسمية عدد 

العقارية بصفة خاصة في بعض أحكامه مثل م ا ورد ف ي الب اب العاش ر     المباشرة بصفة عامة و الضريبة

من الجزء الأول الخاص بالرسم الخاص على الزيادات في القيمة المحققة بمناسبة بيع العقار لق اء ع وض   

٬ الب اب الأول م ن الج زء الث اني الخ  اص بالض ريبة الجزافي ة الفلاحي ة و الب  اب الثال ث م ن الج زء الث  اني            

.لضرائب العقارية المحصلة لصالح البلديات فقطالخاص با

إل  ى جان   ب ق   انون الض   رائب المباش   رة والرس   وم المماثل   ة نظ   م المش   رع الجزائ   ري بع   ض       

الأحك  ام المتعلق  ة بالرس  وم العقاري  ة٬ المحص  لة بمناس  بة تس  جيل العق  ود وذل  ك بموج  ب ق  انون التس  جيل         

٬ كالرس   وم ]المتض   من ق  انون التس   جيل  ٬ 1976ديس  مبر  9الم  ؤرخ ف   ي  105 ـ76الأم  ر رق   م  [

المحصلة بمناسبة العقود الناقل ة للملكي ة العقاري ة أو قس متها٬ أو المتعلق ة بنق ل ح ق م ن الحق وق العقاري ة           

مجموع ة م ن الق وانين الض ريبية أهمه ا٬ ق انون       )1976(كنقل حق الانتفاع٬ كما صدر في نف س الس نة  

المتض  من ق  انون  1976ديس  مبر 09الم ؤرخ ف  ي  76­104الأم  ر رق  م  [الض رائب غي  ر المباش  رة   

76­102الأم ر رق م   [٬ و ق انون الرس م عل ى رق م الأعم ال      ]الضرائب غي ر المباش ر المع دل والم تمم    

٬ و الق انون  ]مالمتضمن قانون الرسم على رقم الأعمال المعدل و الم تم 1976ديسمبر 09المؤرخ في 

٬ ]الطابع المعدل والمتمم قانون 1976ديسمبر 09المؤرخ في 76­103الأمر رقم [المتعلق بالطابع 

ح  اول المش رع إب  راز الهوي ة الوطني  ة عل  ى التش ريعات الجبائي  ة بحي ث قض  ى بص ورة ش  به نهائي  ة          ب ذلك  

بداي ة لث  ورة تش ريعية ف  ي مختل ف المج  الات وخاص  ة      1976عل ى تبن  ي التش ريع الفرنس  ي٬ لتك ون س  نة     

.المجال الجبائي
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إلى يومنا هذا1990الضريبة العقارية في الجزائر من .1.1.1.2.2.3

تمثل مرحلة التحول إلى اقتصاد السوق بحيث تخلت الدولة على العديد 1990إن مرحلة ما بعد 

1990إل ى  1976من ملكياتها العقارية لتفسح المجال أمام الملكية الخاصة لها٬ فلقد شهدت الفت رة م ن   

يع    ة الملكي    ة العقاري    ة ٬ م    ن ملكي    ة عقاري    ة عام    ة تابع    ة لل    دومين الع    ام       تح    ولا كبي    را ف    ي طب 

حي   ث تنازل   ت الدول   ة ع   ن المس   اكن الم   ؤجرة      1981أو الخ   اص للدول   ة ٬ وذل   ك بداي   ة م   ن س   نة      

والمسيرة من دواوين الترقي ة والتس يير العق اري ٬ ث م تنازل ت ع ن ح ق الانتف اع بالأراض ي الفلاحي ة س نة            

بتوجه جديد يحمي الملكية الفردي ة ويش جعها٬ ويتراج ع ع ن ال نهج      1989دستور ٬ ليأتي بعد ذلك1987

العدي د م ن   ل ذلك قض ت الإص لاحات الجدي دة عل ى      الاشتراكي القائم على تحديد الملكية الخاص ة٬ ونتيج ة   

المتضمن73 ـ71الأمر رقم النصوص القانونية التي تكرس سياسة احتكار الدولة للملكية العقارية٬ مثل 

الفردي ة للعق ارات ٬   نوني ة تك رس سياس ة حماي ة الملكي ة      قانون الثورة الزراعية ٬ لتحل محله ا نص وص قا  

أع اد الأراض  ي المؤمم ة إل ى ملاكه  ا    ال ذي  25 ـ90مث ل م ا تض  منه ق انون التوجي ه العق  اري رق م       

.الأصليين 

اء الض  ريبة  إن ه  ذه الإص  لاحات الجدي  دة الخاص  ة بالملكي  ة العقاري  ة ترت  ب عنه  ا اتس  اع وع           

العقارية ٬ بحيث أصبحت ميزة الوفرة بارزة ٬ الأمر الذي يجعل هذا النوع م ن الض رائب مح لا للتط ور     

من أجل مسايرة التغير الحاصل في نظام الملكية العقارية ٬ فبق در م ا يك ون النظ ام الض ريبي فع ال بق در        

يك ون ك ذلك عم د المش رع الجزائ ري      ٬ ولكي ]3ص .49[ما يكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد 

الص ادرة بع د س نة    يرات ٬ بحيث نجد قوانين المالي ة  إصلاح النظام الضريبي لمواكبة ما استجد من تغإلى 

المباش رة والرس وم المماثل ة    يع الضريبي وخاص ة ق انون الض رائب    عدلت الكثير من أحكام التشر1990

راع ت ه ذه التع ديلات حق وق الخزين ة     ٬ حيث قد ]162ص .70[وكذلك قانون التسجيل وقانون الطابع 

وذل ك بإعف اء بع ض م نهم     راع ت حق وق المكلف ين بالض ريبة ٬     سواء بزيادة نسبة ومعدل الض ريبة ٬ كم ا  

إعف اء كل  ي وال بعض الأخ  ر إعف  اء جزئ ي ٬ كم  ا اس  تحداث التع ديلات ض  رائب ورس  وم جدي دة ل  م تك  ن          

.موجودة من قبل

لعقاري ة٬ وبالتحدي  د الض ريبة العقاري  ة الت ي يك  ون وعاؤه ا ال  دخل       لق د ش  مل التغيي ر الض  رائب ا   

ة الناتج  ة ع  ن التن  ازل بمقاب  ل ع  ن    الن  اتج ع  ن إيج  ار الأم  لاك المبني  ة وغي  ر المبني  ة ٬ أو ف  وائض القيم        

البلديات ورسم التطهير٬ دة العقارات المبنية وغير المبنية ٬ كما شمل التغيير الرسم العقاري المحصل لفائ

بعملية الإحصاء الس نوي للمكلف ين بالض ريبة    على إدارة الضرائب القيام 1996قانون المالية لسنةوألزم
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191المعدل ة للم ادة   1996من قانون المالي ة لس نة   16المادة [ية والأملاك العقارية المبنية وغير المبن

.]من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

ة العقاريةمفهوم الضريب1.1.2

الض ريبة المطبق ة   ا لفهم النظ ام الض ريبي والسياس ة    إن فهم موضوع الضريبة العقارية يشكل إطار

الفقه إلا أنه يعد سندا ودعم ا للمش رع   والمبادئ حتى وإن ترك على عاتق على العقارات٬ فتحديد المفاهيم

طلحات العلمي  ة اهيم و المص  ه  ذا الأس  اس ف إن إب  راز المف     لأحك  ام الجباي  ة العقاري ة٬ وعل  ى   ف ي وض  عه 

يع  د أم  را بالغ  ا ف  ي الأهمي  ة٬ كون  ه يزي  ل الكثي  ر م  ن الغم  وض عل  ى الموض  وع٬           للض  ريبة العقاري  ة  

.المطروحةوتصور الحلول الممكنة للإشكالات ويضع أرضية تساعد على وضع الفرضيات العلمية 

ث م إب راز   التش ريعية له ا٬   ريف ات الفقهي ة و  ونبحث مفهوم الضرائب العقارية عن طري ق تحدي د التع  

المبحث إلى مطلب ين عل ى النح و    ائب٬ وعليه نقسم الدراسة في هذا الخصائص التي تميزها عن باقي الضر

:التالي 

.تعريف الضريبة العقارية:1المطلب 

.خصائص الضريبة العقارية:2المطلب 

تعريف الضريبة العقارية.1.1.2.1

ض  ريبة العقاري ة أهمي ة بالغ  ة ف ي البح  ث نظ را لم ا ق  د تتض منه ه  ذه         تثي ر مس ألة وض  ع تعري ف لل   

التعريف  ات م   ن إش  كالات ف   ي الفق  ه والق   انون٬ وله   ذا ل  م تلج   أ الكثي  ر م   ن التش  ريعات إل   ى التط   رق           

ن الض رائب٬ وترك ت بالت الي    لتعري ف الض ريبة العقاري ة عن د وض عها للق وانين الت ي تحك م ه ذا الن وع م            

.ريبة العقارية للفقهتحديد تعريف الضمسألة 

وع   ادة ف   ي مث   ل ه   ذه الدراس   ات يتع    رض الفق   ه إل   ى المف   اهيم العام   ة كمفه   وم الض    ريبة            

ولا م م ثلا٬  بصورة عامة و العلاقة التي يمكن أن تكون لهذا المفهوم م ع غي ره م ن المص طلحات كالرس      

اس بة له ا٬ كتعري ف الض ريبة     المنتحليلية الخاصة ووضع التعريفات يكون ذلك إلا بدراسة المفاهيم دراسة

.أو الضيقمفهومها العام ومفهومها الدقيق العقارية في

ولا نشذ عن ه ذا الس لوك الفقه ي ف ي دراس تنا لتعري ف الض ريبة العقاري ة ونقس م الدراس ة ف ي ه ذا             

:المطلب إلى فرعين على النحو التالي 
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التعريف العام للضريبة وتمييزها عن الرسم:1الفرع 

تعريف الضريبة العقارية:2الفرع 

التعريف العام للضريبة وتمييزها عن الرسم .1.1.2.1.1

قد يرتبط في كثير من الأحيان مصطلح الضريبة بمصطلح الرسم٬ وهذا ما يجعلنا نبحث ف ي تحدي د   

ييز بينهما٬ مفهوم كل منها ومع إبراز العلاقة التي تربط الضريبة بالرسم٬ مع البحث في مدى إمكانية التم

:وهذا ما سنبينه في ثلاث نقاط كما يلي 

. ـتعريف الضريبة

. ـتمييز الضريبة عن الرسم 

. ـمدى استقلال الرسم عن الضريبة من الناحية العملية

تعريف الضريبة .1.1.2.1.1.1

مقاب ل مباش ر٬   تعرف الضريبة عادة بأنها مبلغ من المال تفرضه الدول ة قه را عل ى المكلف ين٬ دون    

و بصفة نهائية٬ في سبيل تغطي ة النفق ات العام ة أو ف ي س بيل ت دخل الدول ة ٬ فلق د أص بحت الدول ة تت دخل            

بواس  طة الض  رائب قص   د توجي  ه السياس   ة المالي  ة و الاقتص  ادية لل   بلاد٬ و ه  ذا ه   و المفه  وم الح   ديث          

:خصائص أساسيةربعة٬ وهي بذلك لها أ]347ص .10[للضرائب في ظل الدولة المتدخلة 

 ـ أن الض ريبة ت  دفع نق دا و لا يمك  ن أن تك ون خدم  ة أو ب دل عين  ي٬ وه ذا بس  بب أن النق ود يس  هل           

التعام  ل به   ا ولا تحم   ل جبايته  ا نفق   ات كبي   رة ٬ بعك  س ال   دفع العين   ي ال  ذي تص   عب جبايت   ه ويحم   ل         

.الخزينة نفقات كبيرة في جبايته كالشحن والتخزين وإعادة البيع

أو مناقش تها أو  ب دفعها و لا يمكن ه ال تملص منه ا     الضريبة تدفع قهرا و جبرا٬ ف المكلف مل زم   ـأن 

.التأخر في دفعها ٬ ففي حال عدم الاستجابة لدفعها يجبر قهرا على دفعها 

 ـأن الضريبة لا تقدم للمكلف نفع ا معين ا لك ن هن اك خ دمات عام ة يس تفيد منه ا٬ ك الأمن و ال دفاع           

.سواء كانوا مكلفين أو غير مكلفينينالدولة للمواطناللذان تقدمها 
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 ـأن الضريبة تدفع بصفة نهائية فلا يمك ن للمكل ف اس تردادها بع د أن يك ون ق د دفعه ا٬ فمت ى ك ان          

.الدفع صحيحا وفق القانون فلا يحق له مراجعة إدارة الضرائب في هذا الدفع ٬ وطلب استرجاع ما دفعه

ييز الضريبة عن الرسمتم.1.1.2.1.1.2

إن الإشارة إلى خصائص الضريبة تقودنا إلى ذكر خص ائص الرس م و التميي ز بينهم ا ٬ ف ي الواق ع       

كل من الرسم و الضريبة يتفقان في كونهما فريضة مالية ٬ تدفع بصفة نهائية نقدا للدولة ٬ غير أن طبيع ة  

ص .16[لم الي ال ذي يتعل ق بك ل منهم ا      الضريبة تختلف عن طبيعة الرسم م ن حي ث الفلس فة أو الف ن ا    

م ا الط ابع الإلزام ي للرس م     ٬ فالضريبة له ا ط ابع إلزام ي جب ري لا علاق ة ل ه ب إرادة المكل ف ٬ أ        ]]187

عل ى إرادة المكل ف و رغبت  ه ف ي الاس تفادة م  ن الخدم ة الت ي يف رض عليه  ا الرس م٬ و م ن جه  ة            متوق ف  

ف مباش رة٬ أم ا الرس م فإن ه ي دفع لق اء خدم ة يس تفيد         أخرى الضريبة تفرض من دون مقابل خ اص ب المكل  

.منها المكلف مباشرة

و تختل  ف الض  ريبة عل  ى الرس  م م  ن حي  ث أداة ف  رض ك  لا منهم  ا٬ فالض  ريبة تف  رض بق  انون٬            

أم  ا الرس  م ف   اختلف علم  اء المالي  ة العام   ة ح  ول الس   لطة الت  ي تفرض  ه و تح   دده ٬ بعض  هم ي   رى أن           

تش      ريعية و لا يت      رك أم      ر تحدي      ده إل      ى الس      لطة       الرس      م يح      دد ع      ن طري      ق الس      لطة ال    

٬ و بعض هم ي رى بأن ه يكف ي وج  ود ق انون ي نص عل ى ف رض الرس م ٬ و عل  ى           ]21ص .34[التنفيذي ة  

لل  وائح و الق  رارات  التنفيذي  ة أن تق  رر و تح  دد قيمت  ه و مق  داره و ط  رق تحص  يله٬ ع  ن طري  ق ا    الس  لطة 

ة و إنما لابد من موافقة رض بلوائح و قرارات إداريفي حين أن الضريبة لا يمكن أن تف٬ ]9ص .48[

.التشريعية عليها في شكل قانون السلطة 

مدى استقلال الرسم عن الضريبة من الناحية العملية .1.1.2.1.1.3

ب الرغم م  ن الف  وارق الموج  ودة ب  ين الرس  م و الض ريبة ف  إن التميي  ز بينهم  ا يبق  ى مس  ألة نظري  ة ٬        

ط يفص  ل بدق ة ب ين الض ريبة و الرس  م ٬ فق د تزي د عائ دات الرس  وم عل ى قيم ة الخدم  ة           بحي ث لا يوج د خ    

المقدم  ة فيك  ون مق  دار الزي  ادة حص  ل دون مقاب  ل أي يك  ون ض  ريبة ٬ و نك  ون ف  ي ه  ذه الحال  ة أم  ام            

٬ و عليه حتى و إن أمكنن ا التميي ز ب ين الض ريبة و الرس م      ]12ص .2[ضريبة مقنعة في صورة رسم 

ي ة النظري ة٬ إلا أن ه يص عب علين  ا التميي ز بينهم ا م ن الناحي ة العملي  ة ٬ وم ا يؤك د ذل ك أنن ا نج  د              م ن الناح 

المشرع الجزائري يس مي بع ض الإي رادات رس وما ف ي ح ين أنه ا ض رائب أو أنه ا ذات ص بغة مختلط ة            

.تجمع بين الضريبة و الرسم٬ مثل رسوم التسجيل ورسوم الإشهار العقاري
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عل ى  تقال الملكية حتى وإن ج رى العم ل    لا تعدو إلا أن تكون ضرائب على انفرسوم التسجيل مثلا

تس ميتها رس وما٬ ولع لا تل ك التس مية ترج ع لكونه ا كان ت ت دفع لق اء الخدم ة المقدم ة م ن الدول ة للق ائمين                

عل ى حق وق المتص رف ل ه  ٬     صرف وجعله رسميا وضمان المحافظة بالتصرف ٬ والمتمثلة في توثيق الت

المقدمة من قبل الدولة ٬ فلا يمكن الق ول  الرسوم تفوق بكثير قيمة الخدمة الوقت الرهن قيمة هذهلكن في 

أن رس وم التس جيل ه ي ف ي واق ع الأم ر عب ارة ع ن         لخدمة ٬ له ذا ي رى جان ب م ن الفق ه      أنها تدفع مقابل ا

.244ص .23[الجزء الذي يفوق قيمة الخدمة رائب ٬ أوهي ضرائب على الأقل في ض [

أرب  عـ وـ الن ظـام الفرنس  ي ٬ ال ذي يع رف    إن مص در الخ لاـف ف ي التميي  ز ب ين الض ريبة الرس  م ه        

واقتطاع ات الض مان   دمة الم ؤداة ٬  أنظمة للاقتطاعات الجبرية٬ فهناك الرسوم شبه الضريبية ٬ ومقابل الخ

الف رائض أي ا ك اـن    إل ى اعتب ار أن   ان نوعها ٬ وذهب القض اء الفرنس ي   الاجتماعي وأخيـرا الفرائض أيا ك

الفرنسي يعطي مدلولا واح دا للض ريبة والرس م ولا    ائب والرسوم٬ وأصبح بذلك النظام نوعها تعني الضر

.56ص .51[بينهما تب أية نتيجة فعلية على التفرقة ير [

إل ى الجم ع   د دراسة موضوع الضريبة العقاري ة  إن صعوبة التمييز بين الضريبة و الرسم تدفعنا عن

واح  دة م ع ذك  ر   العقاري ة٬ كموض  وع وكوح دة دراس ية   لدراس ة ب  ين الض رائب العقاري ة و الرس  وم    ف ي ا 

.خصوصيات الضرائب العقارية من جهة و الرسوم العقارية من جهة كلما أمكننا ذلك

تعريف الضريبة العقارية .1.1.2.1.2

أكثر مما خل لأنها تحقق العدالة ب على الدإن التشريعات الحديثة لمختلف الدول تعتمد على الضرائ

أساس ا عل ى الض رائب    فدراسة الضرائب العقارية ترتكز تعتمد على الضرائب على رأس المال ٬ و عليه

فيتض ح م ن أول وهل  ة أن   ٬ س واء ك ان مبن ي أو غي  ر مبن ي ٬     المفروض ة عل ى ال دخل الن اتج ع  ن العق ار     

العق ار ٬ ال ذي يتمي ز بالاس تقرار     خل الن اتج ع ن   ة لأنه ا تتعل ق بال د   الضرائب العقارية هي ضرائب مباشر

تف رض الض ريبة العقاري ة عل ى أس اس ال دخل       ٬ و هذا الدخل يكون مق درا ف لا   ]228ص .16[النسبي 

.الإدارة إنما على أساس الدخل الذي تقدره الحقيقي و 

عل ى القيم ة   ائب ارات و طبيعتها ٬ فتفرض الضرو يتنوع الدخل الناتج عن العقار بتنوع منفعة العق

عل ى القيم ة الإيجاري ة    ني أو أرض فضاء٬ كم ا تف رض ض رائب    المحققة بمناسبة بيع العقار سواء كان مب

.الزراعية لى المداخيل الفلاحية للأراضي لهذه العقارات٬ و أيضا ضرائب ع
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ن دخ ل  يك و لعقارية تشمل جميع الضرائب التي يتبين لنا مما سبق أنه يوجد مفهوم واسع للضرائب ا

فقط الضريبة المفروضة ن رسوم ٬ و هناك مفهوم ضيق يشمل العقار وعاء لها و ما يمكن أن يلحق بها م

.على القيمة الإيجارية للعقار

التعريف الواسع للضرائب العقارية.1.1.2.1.2.1

العقاري ة  إجماع ا عل ى تعري ف يش مل الض ريبة      ل م نج د ف ي الدراس ات المتعلق ة بالض ريبة العقاري ة       

أنها ضريبة تفرض على دخل المكلفلقد عرف الفقه العراقي الضريبة العقارية علىبمفهومها الواسع٬ 

الس نوي  فها أيضا عل ى أنه ا ض ريبة مفروض ة عل ى الإي راد      الناتج عن العقارات كبدل الإيجار مثلا٬ وعر

إنم ا وج دنا تعريف ات    و]29ص .61[الذي يحصل علي ه المكل ف م ن عق ارات مس تغلة ف ي الع راق        

:منها ما يلياري أو بتعدد طبيعة العقار نذكر متعددة بتعدد أنواع الدخل العق

. ـالدخل الفلاحي

. ـالضريبة على العقارات المبنية 

. ـالضريبة على زيادة قيمة العقار

الضريبة على الدخل الفلاحي .1.1.2.1.2.1.1

رة س نوية و عيني ة بس عر نس بي تف  رض    ض  ريبة مباش  :ح ي أنه ا   تع رف الض ريبة عل ى ال دخل الفلا    

عل  ى أنه  ا  ]343ص .29[عل  ى ال  دخل الإجم  الي المق  در للأراض  ي الزراعي  ة ٬ و يعرفه  ا ال  بعض     

ة للزراع ة عل  ى أس اس ال  دخل الس  نوي   ض ريبة تف  رض عل ى جمي  ع الأراض ي المزروع  ة فع لا أو القابل        

تف  رض عل  ى ال  دخل الإجم  الي للغل  ة الفلاحي  ة٬    ة جزافي  ةوعرفه ا المش  رع الجزائ  ري عل  ى أنه  ا ض  ريب   

٬ م ن  222الم ادة  [الض ريبة  لسنة المدنية التي س بقت س نة ف رض    تحسب على أساس الدخل الناتج خلال او

.1996من قانون المالية لسنة21المادة قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة٬ الملغاة بموجب  [

الضريبة على العقارات المبنية .1.1.2.1.2.1.2

:تعرف الضريبة على العقارات المبنية على أنها

و م ا ي دخل ف ي    مق در س نويا للعق ارات المبني ة     ضريبة عامة نوعي ة تف رض عل ى ال دخل الص افي ال     

].11ص .48حكمها و تحصل مقدما 
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:و يعرفها البعض على أنها 

.27[و ه ي عيني ة وس نوية    در الص افي للعق ارات المبني ة٬    لمقضريبة مباشرة نوعية على الدخل ا

.22ص  [

الضريبة على زيادة قيمة العقار.1.1.2.1.2.1.3

والت ي تحص ل   ة قيمة بسبب التحسينات المج اورة  إن الضريبة على الزيادة في قيمة العقارات٬ كزياد

:بمناسبة نقل ملكية العقار فتعرف على أنها 

انتقال العق ار  دة في قيمة العقار تحصل بمناسبة باشرة تفرض على الدخل المتمثل في الزياضريبة م

.371ص .9[من مالك إلى أخر عن طريق التصرف  [

جبرا عل ى  يبة في كونها اقتطاع لمبلغ نقدي إن التعريفات السابقة لا تختلف عن المفهوم العام للضر

تش ترك ه ذه التعريف ات    و من دون مقابل٬ بل أكث ر م ن ذل ك    هائية المكلفين بواسطة السلطة العامة بصفة ن

لا على العقار في ح د ذات ه٬ فه ي    في عدة عناصر٬ كون هذه الأنواع من الضرائب ترد على دخل العقار

تحصل مسبقا٬ و عليه يمكنن ا وض ع تعري ف    ين من الدخل الناتج عنـ العقار٬ ضريبة مباشرة على نوع مع

:ة علـى النحو التالي عام للضرائب العقاري

المق  در ني ة تف رض نق دا عل ى ال دخل الص افي       ض رائب مباش رة نوعي ة عي   :الض رائب العقاري ة ه ي   

.مسبقان بها إلى خزينة الدولة٬ و تحصل سنويا٬ الناتج عن العقارات يدفعها جبرا المكلفي

التعريف الضيق للضريبة العقارية.1.1.2.1.2.2

العيين ات م ن   لضريبة العقارية٬ وسوف نب ين بع ض   لمالي المقارن تعريفات عديدة للقد وضع الفقه ا

:التاليالفقه المالي العربي على النحو هذه التعريفات الواردة في الفقه المالي الغربي و

تعريف الضريبة العقارية في الفقه المالي الغربي .1.1.2.1.2.2.1

TONY(جلي  زي م ن ط  رف الفقي  ه ت  وني باري  ان   ي الفق  ه الإنلق د عرف  ت الض  ريبة العقاري  ة ف     

Byrne( في كتابه الحكومة المحلية)local gouvernement( بأنها:
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ط  ابع  الق  يم غي  ر المنقول  ة٬ والت  ي تأخ  ذ     ض  ريبة محلي  ة تف  رض بنس  ب معين  ة عل  ى العق  ارات أو      

إلا أن ه ل م يح دد لن ا بدق ة الوع اء ال ذي        الإنشاءات الثابتة٬ إن هذا التعريف جاء ش املا للض رائب العقاري ة   

.30ص .61[كل ما هو غير منقول لعقارية وإنما ذكر أنها ترد على تنصب عليه الضرائب ا [

و الفقي ه  )BUCHNAN(ين إنجلي زيين هم ا الفقي ه بوش نان     وعرفت الضريبة العقارية من قبل فقيه  

JAMES(جيمس فلورز Flowers(لعامة على أنها الضريبة العقارية  في كتابهما المالية ا:

عل ى  يع اب  ٬ و]30ص .61[ضريبة تفرض بشكل غي ر مباش ر عل ى القيم ة الإيجاري ة للعق ار      

الض رائب العقاري ة   رائب غير المباشرة٬ وف ي الحقيق ة   هذا التعريف أنه يجل الضريبة العقارية ضمن الض

عبئه ا كم ا أن ه لا يمك ن نق ل      م ن س يتحمل ثق ل    لأنه يع رف مس بقا   هي ضرائب الأصل فيها تكون مباشرة

.عبئها إلى شخص أخر

LOUIS(أم ا ف ي الفق ه الفرنس ي نج د أن الفقي ه ل ويس تروتب اس         Trotabas(    ق د تع رض إل ى

:تعريف الضريبة العقارية في كتابه المالية العامة٬ وعرفها بأنها

التعري ف  ٬ فه ذا  ]380ص .129[ه الأعب اء  ضريبة مباشرة على ال دخل العق اري مخص وما من     

لا يتضمن الض ريبة  ة إلا أنه يمكن أن يفسر على أنه جاء شامل لكل الضرائب الواردة على الدخل العقاري

.العقارية لا على الدخل العقاريية أو الضريبة على رؤوس الأموال على الثروة العقار

ب ول ل ويس دوري   ث عرفه ا الفقي ه   يبة العقاري ة٬ حي   كما نجد تعريفا ثاني ا ف ي الفق ه الفرنس ي للض ر     

)PAUL-LOUIS Deuré( المحلية على أنهاكتابه الدليل الجديد في الضرائب في:

ع ن العق ارات   ي تحص ل لفائ دة الجماع ات المحلي ة     الضريبة العقارية المحلية المسماة الرسم العقار

٬ إن ه ذا ]13ًص .132[ق ار للعالمبنية والعقارات غير المبني ة تحس ب عل ى أس اس القيم ة الإيجاري ة      

العقاري  ة ف  ي  ائب ٬ والض ر تحص ل لفائ  دة الجماع ات المحلي  ة فق  ط   التعري ف نج  د يش مل الض  رائب الت  ي    

.و الجماعات المحلية وإنما تحصل لفائدة الدولة ة الجماعات المحلية فقطالحقيقة لا تحصل لفائد

لفقه المالي العربي تعريف الضريبة العقارية في ا.1.1.2.1.2.2.2
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الدخل المقدر ضريبة مباشرة نوعية على :أنها عرفت الضريبة العقارية في الفقه المالي المصري

:بأنها وعرفها الفقه العراقي ٬ ]22ص .27[الصافي للعقارات وهي نوعية وسنوية 

.61[السنوي جمالي الذي يمثل مجموعة الإيرادضريبة مفروضة على دخل المكلف العقاري الإ

].31ص 

ه و دخ  ل  ء الض ريبة  يلاح ظ أن التعريف ات الس ابقة تش مل العق ارات المبني  ة وغي ر المبني ة وأن وع ا        

تط رح من ه الض ريبة٬    ال دخل الإجم الي ه و الوع اء ال ذي      للمكلف بالضريبة٬ إلا أنه يجب الإشارة إلى أن

فقه ا أي أن الض ريبة تف رض عل ى     ف ق علي ه   ا المكلف٬ وهذا ما ه و مت لكن بعد خصم الأعباء التي يتحمله

.الدخل الصافي

تعريف الضريبة العقارية في التشريع والفقه المالي الجزائري.1.1.2.1.2.2.3

عثم ان  دقيق ا إلا أنن ا نش ير أن الأس تاذ     لم يع رف الفق ه الم الي الجزائ ري الض ريبة العقاري ة تعريف ا        

:على أنها ٬ حيث عرفها بطريقة عرضية نميةجباية والتقنديل أشار لها في كتابه  نظرية ال

المتمث ل ف ي ب دل    لمبنية٬ التي يكون الدخل الص افي  الضريبة التي تقع على العقارات المبنية وغير ا

ص .130[شخص  ي ض  ريبة ذات ط  ابع عين  ي أكث  ر منه  ا   الإيج  ار وغل  ة الأرض وع  اءا له  ا ٬ وه  ي  

209. [

معناه ا  بقة ف ي ك ون الض ريبة العقاري ة ف ي      إلى حد ما التعريف ات الس ا  نلاحظ أن هذا التعريف يتفق

تص يب ال دخل العق اري    مبنية وغير المبنية وأنها ض ريبة  الضيق هي الضريبة التي تشمل فقط العقارات ال

.أي هي ضريبة عينية تطرح على المال لا على الأشخاص

أن أـول ملاحظ  ة يمك  ن إب  داؤها ه  ي   ٬ ف  أم ا فيم  ا يخ  ص التعري  ف التش  ريعي للض  ريبة العقاري  ة     

وعلي ه يص عب   الضريبة ف ي نص وص عدي دة٬    الضريبة العقارية لم تستقل بتشريع خاص وإنما نظمت هذه

قانوني  ا ع  رـف الض  ريبة   للض  ريبة العقاري  ة٬ ف  لا نج  د نص  ا   ف  ي مث  ل ه  ذه الحال  ة وض  ع تعري  ف دق  يـق   

المباشرة والرسوم المماثل ة ال ذي نظ م    ب من النصوص أهمها قانون الضرائالعقارية٬ وإنما هي مجموعة

الضريبة العقارية في مفهومها الضيق تحت عنوان الرسوم العقارية في الجزء الرابع الخ اص بالض رائب   

ق ارات الت ي   ولم يضع المشرع تعريفا للضريبة العقارية وإنما ذكر العمحصلة لفائدة الجماعات المحلية٬ ال
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رائب المباش  رة  م  ن ق  انون الض   248الم  ادة [عق  ارات المبني  ة  فتحص  ل عل  ى ال تك  وـن وع  اء للض  ريبة٬  

٬ وعل  ى العق ارات غي رـ المبني  ة    ].1992م ن ق  انون المالي ة لس ة   43المعدل  ة الم ادة  والرس وم المماثل ة   

م  ن ق  انون المالي  ة  43م  ن ق  انون الض  رائب المباش  رة والرس  وم المماثل  ة المعدل  ة الم  ادة     261الم ادة  [

.ضريبة سنوية]1992لسة

الفقهي ة  نه م ن الناحي ة   قد جرى التشريع على تسمية هذا النوع من الضريبة بالرسوم العقارية ٬ إلا أ

وداف ع الرس م٬   يحصل عليـه ك ل م ن داف ع الض ريبة     لاحظنا الفرق بين الضريبة والرسم في المقاـبل الذي

ب أن المش رع ع رـف    ن الق ول  ض ريبة والرس م٬ وعلي ه يمك     أما من ناحية العملية فلاـ أهمي ة للتفرق ة ب ين ال   

سنوي يدفع عل ى العق ارات المبني ة    الضيقـ بأنها رسم بطريقة غير مباشرة الضريبة العقارية في مفهومها 

و 254تحص يل ه ذـه الض ريبة حس ب الم ادة      فاـئدة الجماعات المحلية٬ وأس اس  و العقارات غير المبينة ل

مماثلة ه و ن اتج القيم ة الإيجاري ة الجبائي ة لك ل مت ر        القانون الضرائب المباشرة والرسوم من 261المادة 

.مربع للملكية

ض رائب مباش رة   عقارية سواء بمعناها العام أنه ا  إن الذي يمكن أن نخلص به في مفهوم الضريبة ال

الص افي المق در س نويا الن اتج     لى خزينة الدولة تفرض عل ى ال دخل   نوعية عينية يدفعها جبرا المكلفين بها إ

لفائ دة الجماع ات المحلي ة٬ وعلي ه تش كل      ه ا الض يق أنه ا رس وم عقاري ة تحص ل       ات٬ و في معناعن العقار

تمتد لتشمل جميع الاقتطاعات الجبرية المحصلة لفائ دة  جزـء من الجباـية العقارية التي الضرائب العقارية 

ة خدم ة  عونها بمناس ب إس هاما م نهم ف ي الأعب اء الع اـمة للدول ة أو ي دف       نة الدولة سواء يدفعها المكلف ين  خزي

.التسجيل مثلاقدمتها لهم الدولة كحقوق 

خصائص الضريبة العقارية.1.1.2.2

وس بب ذل ك   خل الث روة العقاري ة بش كل مباش ر٬     بما أن الضريبة العقارية هي ضريبة تفرض على د

الض  ريبة وك ون أن  ئه ا عل  ى غي ر المكل  ف به ا قانون  ا٬     معرف ة المكل ف به  ا مس بقا٬ ف  لا يمك ن تحمي  ل عب     

يعني ذلك فرضها دائما عند تحقق ينتج عن الثروة العقارية فلاـ العقارية تفرض أصلاـ على الدخلـ الذـي 

خ لال الس نة٬ فالعق ارات ه ي ث روة أو رأس مال ثاب ت        ل تفرض حتى ولوـ لم يحصل الدخلـ الدخل فعلاـ٬ ب

٬ واستثناء في الحال ة الت ي   ]66ص.53[فعلا أو لم يتحقق مالكها الضريبة سواء تحقق الدخل يتحمل 

ة السنوية مث ل الض ريبة   العقارية هو الدخل العقاري تفقد الضريبة العقارية خاصياء الضريبة لا يكون وع

.القيمة في العقار عند التنازل عنه على فائض 
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ت ي تميزه ا ع ن غيره ا م ن الض رائب٬       انطلاقا مما سبق يمكن تحديد خصائص الضريبة العقارية ال

نوعي ة ت دفع   ملكية العقاري ة٬ كم ا تمي ز بأنه ا     هي أنها ضريبة مباشرة عينية٬ تفرض على الدخل المقدر للو

.سنويا

:وندرس خصائص الضريبة العقارية في ثلاثة فروع على النحو التالي 

.ضريبة مباشرة عينية :1الفرع 

.ضريبة تفرض على أساس الدخل المقدر :2الفرع 

.ية سنويةضريبة نوع:3الفرع 

ضريبة مباشرة عينية .1.1.2.2.1

وعل ى  تفرض على ال دخل٬ عل ى رأس الم ال    تكون الضرائب من حيث نوعها إما ضرائب مباشرة

الإنف اق٬  ا ضرائب غير مباشرة تفرض بمناس بة ٬ وإم]123ص .30[الزيادة في رأس المال أو الدخل 

الض ريبة شخص ية٬   ظ روف المكل ف الشخص ية فتك ون     مشرع وفي كلا النوعين من الضريبة قد يراعي ال

.وقد لا تراعى ظروف المكلف الشخصية فتكون الضريبة عينية

إلا رة أو ض  ريبة غي ر مباش  رة لا تك  ون   إن معرف ة م  ا إذا كان ت الض  ريبة العقاري  ة ض ريبة مباش       

لابد م ن البح ث   ية ة أو شخصية الضريبة العقاربالتعرض إلى معايير وأسس التفرقة بينهما٬ ولمعرفة عيني

.عن العدـالة والمساواة بين أفراد المجتمع في تحمل عبـء الضريبة

الضريبة العقارية ضريبة مباشرة .1.1.2.2.1.1

من ذ  باش رة عن د علم اء المالي ة العام ة      لقد ثارت التفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير الم

طبيع ة الض رائب   اـئدة في التعرف عل ى  ثير من النقاـش لما لها من فالقديم٬ ولا تزال هذه التفرقة تثير الك

العام ة عل ى معي ار    لا أن عدم إجم اع عل مـاء المالي ة    ٬ إ113ص .32[وأثرـها على الحياة الاقتصادية 

له ذا نج د مجموع ة م ن المع ايير      التعرف على طبيع ة ض ريبة معين ة ٬    واحد للتفرقة يصعب على الباحث 

أه م ٬ً 141ص .20[والضرائب غيـر المباشرة  ب المباشرة عليها للتفرقة بين الضرائيمكن الاعتماد 

.هذه المعايير المعيار القانوني٬ المعيار الاقتصادي٬ ومعيار الثبات والاستقرار
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المعيار القانوني.1.1.2.2.1.1.1

حيث تقوم هذه لمكلفين٬ ب مع اعملي مستمد من تعامل إدارة الضرائينبني هذا المعيار على أساس

بالضريبة و الموضوع أو يبين فيها اسم المكلف القانوني الإدارة من أجل تحصيل الضريبة بإعداد جداول

تك ون العلاق ة ف ي ه ذه الحال ة      ٬ ]63ص .40[٬ وق ت ومك ان دفعه ا    الوعاء الذي تقتطع منه٬ مقدارها

العك س م  ن ذل ك إذا ل  م ت  تمكن إدارة    رة٬ وعل  ى اش  مباش رة ب  ين المكل ف وإدارة الض  رائب فالض ريبة مب    

بفرضها بمناسبة تصرفات أو وق ائع معني ة٬ ف لا    مكلف بدفع الضريبة مسبقا٬ فتقوم الضرائب من معرفة ال

.فهي تصيبه بطريق غير مباشرلة أهمية لمعرفة المكلف بدفعها٬ يكون في هذه الحا

ترس ل إل ى م لاك    اس مية٬  بإع داد ج داول تكلي ف   نلاحظ وفقا لهذا المعيار أن إدارة الض رائب تق وم   

تك ون الض رائب المفروض ة    طة٬ وعليه وفق المعيار القانوني العقارات أو المنتفعين بها مباشرة دون وسا

م ن الناحي ة القانوني ة مال ك العق ار أو      ٬ ك ون إدارة الض رائب تعل م مس بقا     على العقارات ضرائب مباش رة 

المحافظ ات العقاري ة٬ فتق وم بإع داد تكلي ف اس مي       ي لعق ود المش هرة ف    المنتفع به وف ق م ا ه و مثبت ة ف ي ا     

.مباشر للمالك أو المنتفع

المعيار الاقتصادي1.1.2.2.1.1.2

يقوم على أس اس انعك اس الض ريبة٬   ٬ ]366ص .9[يسميه البعض من الفقه بالمعيار العلمي 

ل ى خزين ة الدول ة تك ون الض ريبة     ال ذي دفعه ا إ  فإذا استقر ع بء الض ريبة عل ى الش خص المكل ف قانون ا      

الاقتص ادي٬ أم  ا إذا  المكل ف الق  انوني ه و نفس ه المكل  ف     مباش رة٬ فيك ون ف  ي ه ذا الن وع م  ن الض رائب       

لش خص أخ ر لا ي دفعها بص فته     الض ريبة المفروض ة علي ه وتحميله ا     استطاع المكلف القانوني نقل ع بء  

ي ب دفعها ٬ فتك  ون الض ريبة غي  ر مباش رة٬ ويك  ون المكل  ف      نائب ا عن  ه ٬ وإنم ا بص  فته المكل ف الاقتص  اد    

المكلف القانوني هو م ن يق ع علي ه الالت زام ب دفع      ة مختلفا عن المكلف الاقتصادي ٬ القانوني في هذه الحال

.]64ص .40[بدفع الضريبة فعلا ا المكلف الاقتصادي فهو من يقوم الضريبة ٬ أم

لأن ه لا  الض رائب العقاري ة ض رائب مباش رة     محل البح ث تك ون  بتطبيق هذا المعيار على الضريبة 

بالعق ار مح  ل  ؤجر مل زم ب  دفع الض رائب المتعلق ة    يمك ن للمكل ف تحميله ا لش خص أخ  ر م ن الغي ر٬ ف الم       

3فقرة 479المادة [الإيجار ر إلا إذا ذكر ذلك صراحة في عقد الإيجار ولا يمكنه تحميلها على المستأج

.]قانون مدني  
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معيار الثبات والاستقرار.1.1.2.2.1.1.3

أم ا إذا كان  ت عة للض ريبة بالاس تقرار والثب  ات٬   تك ون الض ريبة مباش  رة إذا اتس مت الم ادة الخاض       

144ص.20[مباش رة  رة ولا ثابتة فتكون الضريبة غير المادة الخاضعة للضريبة عرضية وغير مستق

مباش رة٬ إلا أن ه ينبغ ي الإش ارة عل ى      قارية ضرائب الع٬  وفق هذا المعيار فالضرائب ]65ص .40و 

التس جيل تك ون وف ق ه ذا المعي ار ض رائب غي ر        ع على التركات أو م ا يس مى برس وم    أن الضريبة التي تق

مستقرة ولا ثابتة٬ لك ن نج د التش ريعات تلحقه ا بالض رائب      ن واقعة الوفاة واقعة عرضية غير مباشرة ٬ لآ

.المباشرة 

إذ أن غير مباشرة تثير الجدل الفقه ي٬  سيم الضرائب إلى ضرائب مباشرة و ضرائبتبقى مسألة تق

التقسيم غي ر مفي د٬   لسابقة٬ وقد اعتبر البعض أن هذا الفقه المالي لم يستقر على معيار محدد من المعايير ا

ن يك ون  الذي لا يمكن إلا أ٬ ]380ص .9[على أساس الوعاء لهذا فضل الكثير التمييز بين الضرائب

.الرسالةسنتطرق إليه في الفصل الثاني من رأسمال أو دخل أو نفقة٬ وهذا ما 

الضريبة العقارية ضريبة عينية.1.1.2.2.1.2

بالحس بان  بنظ ام الض رائب الشخص ية٬ أي تأخ ذ     تدعيما لمبدأ عدال ة الض ريبة تأخ ذ ج ل التش ريعات      

تق  وم ك  زه الم  الي وحالت  ه الاجتماعي  ة ٬   ومرعن د ف  رض الض  ريبة ظ  روف الخاص  ة ب  المكلف بالض ريبة    

فكلم ا زادت  ة الدخل واعت دال مع دل الض ريبة ٬    قيم:المقدرة التكليفية للمكلف على عاملين أساسيين هما 

دخ لا مس تقر يع زز م ن     ممكنة فالدخل العق اري م ثلا يع د    قيمة الدخل كلما كانت القدرة التكليفية للمكلف

اعت دال مع دل الض ريبة فالمقص ود     التي تصيب هذا الدخل ٬ أم ا عام ل   القدرة على تحمل عبء الضريبة

بالق در ال ذي يحق ق أق ل الإزع اج بالنس بة للمكل ف٬        يقتطع من ضريبة على ال دخل تك ون   منه ٬ أن قيمة ما

فإذا اقتطع الجزء الكبير من الدخل معناه حرمان المكلف من إشباع حاجياته ٬ ولا تك ون الض ريبة بالت الي    

ع   بء ٬ ومقدرت  ه التكليفي   ة عل  ى تحم  ل    ]128ص .20[المكل  ف  نه  ا لا تراع  ي ظ   روف   عادل  ة لأ 

وإنم ا عل ى   فرض الضرائب في وقتنا هو ع دم الاعتم اد عل ى الأش خاص٬    الضريبة٬ وإذا كان الأصل في 

ي ة الت ي تف رض    إهمال حالة المكلف وقدرته على الدفع٬ على هذا الأساس تتمثل الكيفالأموال هذا لا يعني 

العقارية كقاعدة عامة م ع مراع اة   العقارية في اعتمادها على الدخل ورأس المال أو الثروة ها الضرائب ب

تب ار العين ي للوع اء مح ل الض ريبة العقاري ة       المركز الشخصي للمكل ف٬ وعلي ه لاب د م ن الجم ع ب ين الاع      

.الاعتبار الشخصي للمكلف بالضريبةو
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يني لوعاء الضريبة العقاريالاعتبار الع.1.1.2.2.1.2.1

عل ى  لضريبة عين ا٬ مث ل الرس م العق اري     تكون الضريبة عينية عندما تفرض على المادة الخاضعة ل

الضريبة حتما عليه إذا كان شخصان مكلفان بنفس الأرض الفضاء يلحق بالدخل الذي تدره هذه الأرض و

العق ار ال ذي يملك ه    يع ة و نف س المس احة    ارا من نفس طبيدفعان نفس المقدار عندما يملك كل من هما عق

٬ أي لا يعت د بمرك ز  ]10ص .125[لشخص ي لك ل منهم ا    الشخص الثاني٬ وهذا مهم ا ك ان المرك ز ا   

احتياجه  ا إل  ى إدارة ذات  ز ببس اطتها وس  هولة تطبيقه  ا وع دم    الش خص الع  ائلي أو الاجتم اعي٬ فه  ي تمت  ا   

الن اتج م  ن رؤوس الأم  وال   ال العقاري ة وال  دخل مل رؤوس الأم  وكف اءة عالي  ة٬ فالض رائب العقاري  ة تش     

مت ر المرب ع الإيج اري ٬ بغ ض النظ ر     العقارية٬ فتقدر مثلا الضريبة على العقارات المبنية عل ى أس اس ال  

وه  ذا يجعلن ا نتس اءل ع  ن م دى عدال  ة     شخص ا طبيعي ا أو شخص  ا اعتباري ا٬    ع ن مال ك العق  ار س واء ك  ان    

.الشخصيةه بحالة المكلف نها عينية لا تأبالضريبة العقارية كو

الاعتبار الشخصي للمكلف بالضريبة العقارية.1.1.2.2.1.2.2

خفف ت م ن   لعقارية إلا أنها في الوقت نفسه بالرغم من أن التشريعات تقر بالصفة العينية للضريبة ا

ص .61[بة بالض ري عتب ار الشخص ي للمكل ف   حدة هذه الصفة عندما أدخلت تعديلات تأخذ بالحس بان الا 

العقاري ة عل ى الأبني ة المس تخدمة     لمشرع  الجزائري م ن دف ع الض رائب    ٬ فأعفى ا]12ص .6و 36

ع دم  عتبارا لحالة المزارعين وقتها فيا].1965من قانون المالية لسنة 3المادة [بالمزارع بعد الاستقلال 

الاح  تلال٬ وتعف  ى الملكي  ات المبني  ة   أرهقه  ا لح  التهم المالي ة الت  ي   تحمله م وط  أة وع  بء الض  ريبة نظ  را   

ار لا يف وق الأج ر الأدن ى القاع دي    ال دخل الن اتج ع ن الإيج     من الض ريبة العقاري ة عن دما يك ون     المؤجرة 

]..1978من قانون المالية لسنة 48المادة [المضمون ويكون بدل الإيجار هو المورد الوحيد للمؤجر 

قاري ة  العيث العه د بالبن اء م ن دف ع الرس وم      المبني الحدلك العقار اكما أعفى المشرع الجزائري م

المعدل ة  1997لس نة  م ن ق انون المالي ة    26الم ادة  [مؤقت لمدة سبعة س نوات  عن البنايات الجديدة إعفاء

لحالة المكلف المالية التي تكون قد ٬ اعتبارا ]من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 252للمادة 

ف ي البن اء٬ وعلي ه لاب د م ن مراع اة حالت ه المالي ة         يف التي تحملها المكلف بالض ريبة  ارأرهقت بسبب مص

بالض ريبة العقاري ة عل ى ه ذا البن اء ٬ وإنم ا الانتظ ار م دة         يمكن زيادة الحم ل علي ه بتكليف ه    المرهقة٬ فلا

.وقدر المشرع هذه المدة بسبعة سنواتعينة حتى تتعافى ذمته المالية ٬ م
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ح د ذات ه   يفية فرضها على وعاء الض ريبة ف ي   ينية الضريبة العقارية أي ارتكازها في كإن القول بع

إنم ا تعتم د أيض ا عل ى     تعمل بهذه القاعدة على إطلاقها٬ هو الأصل٬ لكننا نجد أن التشريعات الضريبية لا 

ال ة  وم رد ذل ك إل ى فك رة العد    وظروف ه الشخص ية٬   كيفي ة فرض ها الض ريبة العقاري ة عل ى حال ة المكل ف       

أو م ا يس مي بالمس اواة الرياض ية فيتس اوى      تق وم عل ى أس اس العدال ة الأفقي ة      الضريبة في ح د ذاته ا فإم ا   

واة وإم ا تق وم العدال ة الض ريبية عل ى أس اس المس ا       الضريبة حت ى ل و اختلف ت ظ روفهم ٬     الأشخاص أمام 

ص .73[ختلاف ظ روفهم بين المكلفين حسب افتختلف المعاملة الضريبيةالشخصية أي العدالة الرأسية 

.]59–56ص ص .58و 21­22ص 

ضريبة تفرض على أساس الدخل المقدر .1.1.2.2.2

ه  ذه  ري  ة بمختل  ف أنواعه  ا تب  ين لن  ا أن   إن دراس  ة النص  وص التش  ريعية المتعلق  ة بالض  رائب العقا  

تل ك الملكي ة٬   لذي ينتج ع ن  ما تفرض على الدخل االضرائب لا تفرض على ملكية العقار في حد ذاتها وإن

إل ى ال دخل ٬ نتيج ة    ر انتق ل وع اء الض ريبة م ن الث روة      مع بداي ة النص ف الأخي ر م ن الق رن التاس ع عش        ف

الن اتج ع ن العم ل حت ى أص بح      النقدي كما تزايدت أهمية الدخل التحول من الاقتصاد العيني إلى الاقتصاد

إلا أن التش ريعات ق د تختل ف ف ي     ٬ ]131ص .20[أساسا لقيمة ومعيار لتحديد درجة يس ار ص احبه  

فمنها م ن يرتك ز عل ى ال دخل الص افي الن اتج ع ن        ليها في حساب الضريبة العقارية٬ الركيزة التي يستند ع

لمش  رع ال  دخل الإجم  الي٬ وعلي ه ينبغ  ي علين  ا إب راز موق  ف ا    ة العقاري  ة٬ ومنه ا م  ن يرتك  ز عل ى    الملكي  

.الدخل في حد ذاتهثم نبرزالجزائري من هذه المسألة٬ 

كم ا  الجزائ ري٬ ث م نح دد طبيع ة ال دخل      ونبرز فيما يلي أس اـس ال دخل ال ذي اعتم د علي ه المش رع      

:يأتي 

أساس حساب الدخل.1.1.2.2.2.1

وال دخل  يبة عل ى ال دخل الإجم الي    لقد اعتمد المشرع الجزائري على الدخلـ الصافي لحساب الضر

مسبقـا٬ فتحس ب  قيمة الإيجارية الخاضعة للضريبة العقارية٬ بحيـث تقدر الالمقدر كأساس لحساب الرسوم

ق  انون المالي  ة  52الم ادة  [الض ريبة المطبق  ة عل ى إيج  ار المب اني عل  ى أس اس القيم  ة الإيجاري ة الحقيقي  ة        

و يقدـر الأساس الضريبي٬ ]من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الماثلة315المعدلة للمادة 81لسنة

طريق ق وانين المالي ة م ع الأخ ذ بع ين      ة للممتلكات التي تحدد قيمها عن من حاصل القيمة الإيجارية الجبائي

المشرع الجزائري على هذه القيمة بمص طلح  منطقة المتواجد بها ٬ وقد اصطلح الاعتبار طبيعة العقار وال
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ق انون  261المعدل ة للم ادة   2002م ن ق انون المالي ة لس نة     10و 9الم ادة  [القيمة الإيجاري ة الجبائي ة   

.الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  [

الحقيق ي٬  دخل المق در ول يس عل ى أس اس ال دخل      نلاحظ أن الضريبة العقارية تفرض على أساس ال  

الض ريبة العقاري ة عل ى    ع الفرنسي في اعتم اده ف ي تق دير    وبذالك يكون المشرع الجزائري مجاريا للمشر

٬ وه و نف س الأس اس   ]87ص .127و 168ص .133[الإيجارية النظرية للعق ارات  أساس القيمة

].37ص .61[العقارات رع المصري في تقدير الضريبة على الذي اعتمد عليه المش

طبيعة الدخل .1.1.2.2.2.2

أيض ا  مل ال دخل النق دي وإنم ا وس عه ليش      لم يحصر المشرع معنى الدخل الناتج عن العقارات على

كاس تعماله م ثلا للس كن ٬    لتي ينتفع المالك شخصيا بالعقار المنفعة التي قد يحققها العقار لمالكه في الحالة ا

.الحكمي لهعلى الدخل الفعلي للعقار والدخل فتفرض الضريبة بالتالي 

المؤجر ف  قق ه مال ك العق ار أو المنتف ع ب ه٬      فتفرض الضريبة العقاري ة عل ى الإي راد الفعل ي ال ذي يح     

على فائض القيم ة يع د   ه ٬ و المتنازل على العقار يحصل يحصل على بدل الإيجار دخلا لعقاره الذي أجر

على ما يمك ن اعتب اره إي راد حكم ا٬     كما تفرض الضريبة العقارية أيضا دخلا فعليا للعقار المتنازل عنه ٬ 

لعقار يتمثل في توفير جزء من دخله نفع من هذا ايستعمله للسكن يعتبر قد حصل على فمالك العقار الذي 

عل ى أس اس   عقار أخر ليسكن فيه٬ فيقدر الدخل في مثل ه ذه الحال ة   كان سيدفعه لو أنه قام باستئجار الذي 

اس الدخل المق در بموج ب   تفرض الضريبة على أساس الدخل الحقيقي وإنما على أسالقيمة الإيجارية٬ فلا 

لإيج اري للعق ارات م ع الأخ ذ بع ين الاعتب ار طبيع ة العق ار والم واد          يحدد ق انون المالي ة القيم ة ا   القانون٬ 

الت ي تكون  ه ٬ كم  ا ت دخل ف  ي تق  دير القيم  ة الإيجاري ة الكثاف  ة الس  كانية والنش اط الحض  اري٬ م  ع إمكاني  ة          

ونج د بع ض التش ريعات تت رك     كل سنة كلما دع ت الض رورة ذل ك ٬    مراجعة القيمة الإيجارية المقدر في

٬ إلا أن ]14ص .48[أو وطني  ة  إل  ى لج  ان البلدي  ة أو لج  ان جهوي  ة     لقيم  ة الإيجاري  ة  مس  الة تق  دير ا 

الحقيق ي٬ فيحس ب م ثلا رس م تس جيل عق د       ن الح الات بوج وب التص ريح بال دخل     المشرع يلزم في كثير م  

..]من قانون التسجيل17المادة [العقد اس قيمة الإيجار المصرح بها في الإيجار على أس
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ضريبة نوعية سنوية.1.1.2.2.3

مس تقلة  تف رض ع ن ك ل مص در م ن ال دخل ض ريبة        تتعدد الضرائب العقارية بتعدد أنواع الدخل٬ ف

العقاري ة عل  ى  تل ف ع ن الأول٬ كم ا تف رض الض رائب      ومتمي زة ع ن ض ريبة تف رض عل ى دخ ل أخ  ر يخ      

.نوعية سنويةب بالتالي الضرائب العقارية ضرائأساس القيمة الإيجارية السنوية٬ فتكون 

نوعيةارية ضريبةالضريبة العق.1.1.2.2.3.1

ق ال بض رورة   يبة على الدخل إلى ف ريقين الأول  لقد انقسم علماء الاقتصاد والمالية في تحديد الضر

بتن وع الض رائب عل ى ال دخل     ظر عن تعدد مصادره٬ والث اني ق ال   توحيد الضريبة على الدخل بصرف الن

ص .9[وفق رأي الفري ق الث اني   دد المصادر٬ وعملت جل التشريعات المتعددة بتعبحسب أنواع الدخل

.374­375ص  [

فق د  الض رائب حس ب تع دد مص ادر ال دخل٬      وقد حدد المش رع الجزائ ري موقف ه ف ي الأخ ذ بتع دد      

الإجم  الي الص  افي  مماثل  ة تنظ  يم الض  ريبة عل  ى ال  دخل    تض  من ق  انون الض  رائب المباش  رة والرس  وم ال   

الضرائب المباش رة والرس وم   من قانون 1المادة [شخاص٬ وهي تظهر بأنها ضريبة واحدة على الدخل للأ

عبارة عن ض ريبة مركب ة تظ م مجموع ة م ن      النظر إلى هذه الضريبة لوجدناها ٬ لكن إذا أمعنا ]المماثلة 

والرس وم المماثل ة ٬   الثاني ة م ن ق انون الض رائب المباش رة      ى الدخل الوارد ذكرها في المادة الضرائب عل

أن الض ريبة عل ى ال دخل الإجم الي لأش خاص الطبيعي ين       ذا الصدد الدكتور س عيد ب ن عيس ى٬    يرى في هو

التكميلي ة عل ى جمي ع الم داخيل لاش تمالها عل ى س بعة أص ناف م ن          ل محل الضريبة النوعية والض ريبة  تح

مي زه ع ن ب اقي الم داخيل٬     يحدد ك ل دخ ل حس ب ص نف الإي راد تحدي دا ي      ٬ بحيث ]10ص .19[الدخل 

م ن ق انون الض رائب المباش رة والرس وم      10/3المادة [كل نوع من الدخل بطريقة خاصة حسب ىويجب

.]المماثلة 

إن م ن ب  ين ال  دخول الت  ي تف رض عليه  ا الض  ريبة وتن  درج ض من الض  رائب العقاري  ة الإي  رادات        

ف ائض القيم ة المترت ب ع ن التن ازل ع ن الأم لاك        المحققة من إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية وكذلك 

الملكيات غي ر المبين ة   ملكيات المبنية أو التي ترد على العقارية٬ أما الرسوم العقارية سواء الواردة على ال

وأفرد لها نظام خ اص به ا تح ت    طار الضريبة على الدخل الإجمالي فقد أخرجها المشرع الجزائري من إ

المشرع المصري والأردني والعراقي بنظ ام  لقد أخذ كل من ائدة البلديات٬  عنوان الضرائب المحصلة لف

ص .61[الن  اتج ع  ن العق  ارات ض  ريبة نوعي  ة خاص  ة    العام  ة عل  ى ال  دخل وأف  ردوا لل  دخل   الض ريبة  

35[.
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وإنم ا توج د   نوعية٬ فلم تشملها ضريبة واح دة  يتبين لنا مما تقدم أن الضرائب العقارية هي ضرائب

فتش مل الض ريبة عل ى ال دخل     لنظام يميزها عن باقي الض رائب ٬  من الضرائب تخضع كل منها مجموعة 

الدخل الإيجاري المقدر٬ الذي قد يك ون دخ ل   العقارية٬ ويشمل الرسم العقاري  الإجمالي بعض المداخيل 

نوعي ة  م ا يؤك د الص فة ال   ولا تش مل ال دخل الإجم الي للف رد٬ وه ذا     قار مبني أو دخ ل عق ار غي ر مبن ي٬     ع

.العقاريةللضرائب 

الضريبة العقارية ضريبة سنوية.1.1.2.2.3.2

م ن ق انون   ص المشرع عليه في المادة الأول ى  الضريبة العقارية تفرض على الدخل السنوي حيث ن

ون ص أيض ا   ريبة س نوية عل ى ال دخل الإجم الي٬     الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أنه تؤسس ض  

عق اري س نوي عل ى    ي ات المبني ة٬ كم ا يؤس س أيض ا رس م       س رسم عقاري سنوي عل ى الملك على أنه يؤس

الض  رائب المباش  رة  م  ن ق  انون  .فق  رة د261و 248ادة الم   [الملكي  ات غي  ر المبني  ة بجمي  ع أنواعه  ا   

الضرائب م ن خصائص ها جبايته ا ك ل س نة٬ عل ى أن       وعليه فالضريبة العقارية كباقي ٬]والرسوم الماثلة 

زانيته  ا ديس مبر م ن نف س الس نة٬ تنف ذ خلاله ا الحكوم ة مي       31إل ى  ج انفي  1الس نة المالي ة بداي ة م ن     تب دأ 

٬ ولا ينزع ]286–285ص ص .20[فيها وتحصيل الإيرادات المقدرة فيها بإنفاق المبالغ المدرجة 

الحال ة إل ى  ه ذه  إذا نص المشرع على استيفائها على ش كل أقس اط٬ لأن ه يه دف ف ي مث ل       عنها هذه الصفة

.تيسير الأمر على المكلفين وجعل الضريبة أكثر ملائمة بالنسبة لهم

بحي ث  في ه بع ض الخط أ٬    إن الاعتقاد بسنوية الضرائب العقارية في مفهومها العام أنه قاعدة مطلقة

الت ي  التس جيل م ثلا   ات٬ لا تخضع له ذه القاع دة فرس وم    نجد بعض الرسوم المحصلة بمناسبة انتقال العقار

أو الوق  ائع الت ي تنتق  ل به  ا   ويا وإنم  ا تج ب بمناس  بة التص رفات    تترت ب عل  ى نق ل العق  ارات لا تحص ل س  ن    

وإنما تك ون بمناس بة التن ازلات بمقاب ل ع ن      سنويا العقارات٬ كما أن الضريبة على فائض القيمة لا تحصل 

ش راء أو قيم ة إنش ائه م ن     التن ازل ع ن العق ار وس عر ال    رض على الفارق الإيج ابي ب ين س عر    العقارات تف

٬ إلا أن ه  ذه  ]م  ن ق  انون الض  رائب المباش  رة والرس  وم المماثل  ة      78و77الم  ادة  [ط  رف المتن  ازل  

.الاستثناءات لا تنزع عن الضريبة العقارية صفة السنوية

الض  ريبة لعقاري ة يش كل خط  وة لفه م السياس ة     نخل ص ف ي ه ذا المبح  ث عل ى أن مفه وم الض  ريبة ا      

الن اتج م ن العق ارات    بة العقارية هي الت ي يك ون ال دخل    يبي المطبق على العقارات٬ فالضريوالنظام الضر
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علي ه الض ريبة عل ى ال  دخل    تف  رض وع اءا له ا س واء ك  ان ه ذا ال دخل ج زء م  ن ال دخل الإجم الي للف رد           

.ارية هذا هو المفهوم العام للضريبة العقملاك تكون العقارات جزءا منها٬ الإجمالي أو الضريبة على الأ

الإيجاري ة  وم عقاري ة تحص ل عل ى أس اس القيم ة      ويمكن أن تكون الض ريبة العقاري ة ف ي ش كل رس      

العقاري ة تميزه ا ل ذاتها    خص ائص الض ريبة   المقدرة وهذا هو المفهوم الضيق للضريبة العقاري ة٬ كم ا أن   

.مقدر سنوياوهي نوعية تفرض على الدخل الئب٬ كونها ضريبة مباشرة عينية ٬ عن غيرها من الضرا

نطاق سريان الضريبة العقارية:1.2

يتح دد مج  ال تطبي ق الض  ريبة العقاري  ة بتحدي د العناص  ر الت ي تق  وم عليه  ا ه ذه الض  ريبة٬ وه  ي          

المكان٬ الزمان٬ مادة الضريبة والمكل ف بالض ريبة٬ فالعنص ر المك اني ه و المج ال الجغراف ي أو النط اق         

ن الضريبة من حيث المكان٬ والعنصر الزمني يعني الوقت الذي تج ب  الإقليمي لتطبيق الضريبة أي سريا

فيه الضريبة أي سريان الضريبة من حيث الزمان٬ والعنصر المادي ويقصد به المادة الخاضعة للض ريبة  

أي النط اق الموض وعي لتطبي ق الض ريبة العقاري ة أو النط  اق الن وعي للض ريبة٬ أم ا العنص ر الشخص  ي           

.يبة أي نطاق سريان الضريبة من حيث الأشخاصفيعني المكلف بالضر

نؤجل دراسة تطبيق الضريبة العقارية م ن حي ث الأش خاص إل ى الب اب الث اني عن د التع رض إل ى          

:علاقة المديونية بين إدارة الضرائب والمكلف٬ وفقا لذلك نقسم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي 

لسريان الضريبة العقاريةالنطاق المكاني والزمني:1المبحث 

النطاق الموضوعي لسريان الضريبة العقارية:2المبحث 

النطاق المكاني والزمني لسريان الضريبة العقارية:1.2.1

إن الض ريبة العقاري  ة كغيره ا م  ن الض رائب لا يمك  ن تص ورها ب  دون مح يط يح  ددها٬ فمجاله  ا         

الش خص خاض عة لق وانين الدول ة الت ي يحم ل جنس  يتها٬       ي رتبط بح دود مكاني ة وزمني ة٬ فليس ت ك ل أم وال        

فالأجنبي الذي يقيم في دولة غير دولته تخض ع أموال ه ف ي ه ذه الدول ة إل ى ض ريبة يفرض ها ق انون دول ة           

.وجود المال

كما أن الضريبة تفرضها الدولة على عقارات أو دخول عقارية قد امتلكها الشخص في فت رة م ا   

زم ن لاح ق٬ ونعن ي ب ذلك     وين٬ وقد يفقد ملكيتها  في فترة أخرى أو خلال وق ت  أو تنشأ له خلال وقت مع
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أن الضريبة تكون مرتبطة بفترة تمثل العنصر الزمني لميزانية الدولة المتض منة ف ي قائم ة إيراداته ا ه ذا      

.]87ص .39[النوع من الضرائب

الض  رائب لت ي يق  وم عليه ا ف رض    ه م المب ادئ ا  وبالت الي يع د مب دأ الإقليمي  ة ومب دأ الس نوية م  ن أ      

اتص الا م ن الس ابق م ع     دول ف ي الوق ت الح الي أص بحت أكث ر      العقارية٬ فتبرز أهمية المبدأ الأول كون ال

بتحص يل الض ريبة العقاري ة ٬ أم  ا    ها الض ريبية تتن ازع ف ي الاختص اص     ب اقي ال دول٬ مم ا يجع ل تش ريعات     

جزء م ن إرادات الدول ة الت ي تحص ل عليه ا      ية تشكل ه في كون الضرائب العقارالمبدأ الثاني فتبرز أهميت

.جزء من نفقاتها المقررة خلال نفس السنة المالية نة المالية والتي تخصصها لتغطية خلال الس

:وعليه نقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي 

.النطاق المكاني لسريان الضريبة العقارية :1المطلب 

.النطاق الزمني لسريان الضريبة العقارية :2المطلب 

النطاق المكاني لسريان الضريبة العقارية.1.2.1.1

يمت د س لطان   عل ى إقليمه ا فأنه ا لا تقب ل ب أن      تطبيقا وتكريسا لسيادة الدولة وبسط نفوذها وسلطانها

الت ي تفرض ها عل  ى   اص ة  ع  ل الدول ة تش رع قوانينه ا الخ   ق انون أي دول ة أخ رى إل ى إقليمه ا٬ وه ذا م ا يج       

وخاص ة كلم ا تعل ق الأم ر بمس ألة      ن الأجنب ي ب أن يطب ق عل ى إقليمه ا      إقليمها٬ حتى لا تفسح المجال للقانو

والرس  وم م  ثلا٬ فتتص  ف الق  وانين الجبائي  ة عل  ى     وس  لطان الدول  ة ٬ كتحص  يل الض  رائب    متعلق  ة بس  يادة  

لا يتع دى مجاله ا ح دود الدول ة٬ كم ا أن  ه لا      اختلافه ا أنه ا إقليمي ة التطبي ق٬ حي ث أن الأص ل ف ي تطبيقه ا         

ة دول ة أجنبي ة عل ى إقل يم     منافسة القانون الوطني لتحصيل ضرائب ورسوم لفائ د يسمح للقانون الأجنبي في 

.الوطنيةالدولة 

وج ود ه ذا   نص ر الأجنب ي يك ون س هلا ٬ إلا أن     إن العمل وفق هذا المبدأ في حالة ع دم وج ود الع  

الواح  دة ق  د تس  ري  ون دول  ة المك  ان٬ فنج  د ف ي الدول  ة    انون دولت  ه لمنازع ة ق  ان  الأخي ر يفس  ح المج  ال لق    

فوج ود العنص ر الأجنب ي ف ي     ن ف رض س لطتين م اليتين مختلفت ين٬     الضرائب العقارية على المكلف به ا م   

الم اليتين ح ول الاختص اص ف ي أحقي ة تحص يل       حتما إلى تنازع ق وانين الس لطتين   الضريبة العقارية يؤدي 

.الضريبة
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دراس ة نط اق تطبي ق الض ريبة م ن حي ث      وعليه ندرس النطاق المكاني لسريان الضريبة العقارية ب

تن  ازع الإقليم ي للق  وانين الض  ريبة  المك ان أي س  يران الض ريبة العقاري  ة م  ن حي ث الإقل  يم٬ ث م ن  درس ال      

:مقسمين المطلب إلى فرعين على النحو التالي 

.على الضريبة العقاريةإقليمية القوانين المطبقة :1الفرع 

.التنازع الإقليمي لقوانين فرض الضريبة العقارية:1الفرع 

إقليمية القوانين المطبقة على الضريبة العقارية .1.2.1.1.1

إقليمي ة  كامل إقليمها٬ ينتج عن ذلك مبدأ يرتبط حق الدولة في سن قوانينها بمبدأ سيادة الدولة على 

المفروضة داخ ل ح دودها   ا الضريبية ٬ التي تحدد الضرائب ل دولة في سن قوانينهالقوانين٬ حيث تنفرد ك

.40ص .61[لسيادة الدولة لة بتشريعها الضريبي يعد تكريسا الإقليمية٬ فاختصاص وانفراد كل دو [

مبدأ إقليمية القانون الضريبي .1.2.1.1.1.1

فيس ري  لضريبية على كامل إقليم الدولة٬ القوانين امؤدى مبدأ إقليمية القانون الضريبي هو تطبيق

فيتوق ف  يمل ك ث روة مالي ة ف ي ه ذا البل د٬       التشريع الجبائي على ك ل م ن يحق ق ب إقليم دول ة دخ ل مع ين أو       

ف إن مب دأ إقليمي ة    ري أما فيما يخ ص الإقل يم البح ري    تطبيق القانون الضريبي على امتداد كامل إقليمها الب

الم  ادة أو النش  اط  اض  حة٬ لأن ه م  ن الص  عب تحدي  د مك  ان    يمك  ن تطبيق  ه بص  ورة و الق انون الض  ريبي لا  

لا تعنين   ا ونح   ن بص   دد الح   ديث     ٬ إلا أن ه   ذه الص   عوبة  ]486ص .129[الخاض   ع للض   ريبية   

.الضرائب العقارية كونها تخص فقط الإقليم البريعلى

بار مكان تواجد العقار و مكانالاعتإن إقليمية القوانين المطبقة على الضريبة العقارية تأخذ بعين

الض ريبة  ص أخر يمكن أن  يك ون مكلف ا ب دفع    تواجد المكلف بالضريبة سواء كان مالكا للعقار أو أي شخ

مفهومها الضيق يعني قليمية في الضريبة العقارية في العقارية كالمنتفع والمستأجر للعقار٬ وعليه فمبدأ الإ

أخذنا الضريبة العقارية في مفهومها على مكان تواجد العقار٬ أما إذا يبة مدى امتداد تطبيق القوانين الضر

المكلف ين بالض ريبة٬ فالض ريبة عل ى ال دخل الن اتج       قليمية إلى مكان تواجد الأش خاص  الواسع فيمتد مبدأ الإ

م ن  8الم ادة  [إقامته أو في مكان تواج د مؤسس ته الرئيس ية    العقارات تفرض على الشخص في محل عن 

ا ي دفعنا للبح ث ع ن معي ار يمك ن م ن      ٬ ه ذ ]ون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والم تمم  قان

لعق  ار أم مك  ان تواج  د م  وطن المكل  ف    خلال  ه تحدي  د مك  ان ف  رض الض  ريبة ٬ ه  ل ه  و مك  ان تواج  د ا       

.بالضريبة 



52

معيار تحديد مكان فرض الضريبة العقارية.1.2.1.1.1.1.1

ق ه والتش  ريع المق ارن عل ى مب  دأ الإقليمي ة بالنس بة ال  دخول العقاري ة س واء المبني  ة          لق د اس تقر الف  

٬]177ص .57[ي إقل يم الدول ة   أو غير المبنية٬ حيث تسري الضريبة على كافة العقارات الواقع ة ف   

رائب الضمن قانون248وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا المعيار أي معيار موقع العقار في نص المادة 

لها فإن معيار تطبيقه ا  ضريبة يكون الدخل العقاري وعاءا المباشرة والرسوم المماثلة ٬ وإذا تعلق الأمر ب

م ن  2مك رر 371مث ال ذل ك الم ادة    لى موقع العقار المحقق للإي راد٬  من حيث المكان يكون بالاعتماد ع

دات المحقق ة م ن إيج ار العق ارات    أحكامها ب أن الإي را  المباشرة والرسوم المماثلة تقضي قانون الضرائب 

م  ن ق  انون المالي  ة لس  نة   15الم  ادة [مك  ان تواج  د ه ذه العق  ارات   لإقام ة الحف  لات تخض  ع لض  ريبة ف  ي    

عل  ى أن م ن اتفاقي  ة الجزائ ر فرنس ا لتجن  ي الازدواج الض ريبي     ٬6 كم ا تقض ي أحك  ام الم ادة    ]2002

.الدولة التي توجد بها الأملاك العقارية بالأملاك العقارية للضريبة فيتخضع المداخيل المتعلقة 

ار موق ع  ي  يتضح مما س بق أن المش رع الجزائ ري ل م يخ الف التش ريعات المقارن ة ف ي الأخ ذ بمع         

لهذا يج ب  س مكان تواجد المكلف بالضريبة ٬ العقار لتحديد مجال التطبيق المكاني للضريبة العقارية٬ ولي

.بالضريبة يث المكان ٬ وتحديد موطن المكلف من حالتفريق بين تحديد نطاق سريان الضريبة 

تداخل سريان الضريبة من حيث المكان وموطن المكلف بالضريبة.1.2.1.1.1.1.2

الدولة ما لى كل العقارات الموجودة بإقليم يمتد نطاق تطبيق الضرائب العقارية من حيث المكان إ

على الدخل الناتج ع ن العق ارات٬ فيؤس س م ثلا    رات أوعدى تلك المعفاة صراحة من الضريبة على العقا

الرسم العقاري على الملكيات المبنية الموجودة فوق التراب الوطني٬ ما عدى تلك المعفاة من ه ذا الرس م    

وعليه ف إن تحدي د نط اق    ٬]من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والمتمم248المادة [

.الخاضعة للضريبةيد مكان تواجد الوعاء أو المادة حيث الإقليم يعني تحدسريان الضريبة من 

التكلي  ف بالض ريبة ٬ فيكل  ف الش  خص   أم ا البح  ث ع ن م  وطن المكل  ف معن اه البح  ث ع ن مك  ان       

وانطلاق ا  بالضريبة في دولة ما بسبب مكان إقامته بها إقامة دائمة أو اعتيادية أو لوجود مقر إدارت ه به ا٬   

المكلف بها٬ غير دد مكان فرض الضريبة بمحل إقامة القانونية٬ نجد المشرع الجزائري حمن  النصوص

في المك ان ال ذي توج د    ة في الجزائر فإنه يخضع للضريبة أنه إذا كان للمكلف بالضريبة عدة محلات إقام

.]لمتممالمماثلة المعدل وارسوم من قانون الضرائب المباشرة وال8المادة [فيه مؤسسته الرئيسية 
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٬ أي النط  اق المك  اني الموج  ود ب  ه   ومن  ه مك  ان التكلي  ف بالض  ريبة يعن  ي مح  ل إقام  ة المكل  ف     

فيقص د ب ه   الضريبة العقارية م ن حي ث المك ان   الشخص المفروض عليه الضريبة قانونا٬ أما نطاق سريان

الضريبة٬ فيك ون  وضوع وجود به وعاء الضريبة أو مالنطاق المكاني أو الامتداد القانوني على الإقليم الم

الض ريبة تتعل ق بال دخل    الضريبة من حي ث المك ان إذا كان ت    مكان فرض الضريبة هو نفسه نطاق سريان 

إقامته الرئيسية٬ وق د لا يك ون م وطن    مكلف من العقارات الموجودة بمحل الناتج عن العقار الذي يحققه ال

ريبة٬ وه ذا م ا يجعلن ا نف رق ب ين م  وطن      للض  ك ان تواج د الم ادة الخاض عة     المكل ف بالض ريبة ه و نفس ه م    

.المكانبالضريبة وسريان الضريبة من حيث المكلف 

استثناءات مبدأ إقليمية القانون الضريبي .1.2.1.1.1.2

يرد عل ى تطبي ق التش ريع الض ريبي عل ى إقل يم الدول ة أو م ا يص طلح علي ه بمب دأ إقليمي ة الق انون              

لأول يتعل ق بالمن اطق الح رة٬ أم ا الاس تثناء الث اني فيتعل ق بإعف اء الهيئ ات          الضريبي استثناءين٬ الاس تثناء ا 

.الدبلوماسية

المناطق الحرة.1.2.1.1.1.2.1

إن وج  ود المن  اطق الح  رة ب  ين ح  دود دولت  ين متج  اورتين أو أكث  ر يجع  ل م  ن الص  عب تطبي  ق          

فرنس  ا وسويس  را بحي  ث تطب  ق    الض  ريبة وف  ق مب  دأ الإقليمي  ة كم  ا ه  و الح  ال ف  ي المنطق  ة الح  رة ب  ين        

.129[ليمي للقوانين الضريبية للدولتينفي شأنها اتفاقية دولية ثنائية تجعل المنطقة معفاة من الامتداد الإق

المك ان إلا  تطبي ق الض ريبة العقاري ة م ن حي ث      ٬ إن هذا الإشكال حتى ولو كان استثناء عل ى ]487ص 

.للجمهورية الجزائريةمناطق الحرة على الشريط الحدودي هذه الأنه لا يثار في الجزائر لعدم وجود مثل 

دية كالإعف اء م ن الض رائب والرس وم    إن امتداد نطاق المناطق الحرة قد يشمل الجوان ب الاقتص ا  

ة الح رة ٬ ف لا  الجمركية المفروضة على اجتياز البضائع حدود دولة ما٬ أي ما يسمى بالمناطق الاقتص ادي 

الة القانون الضريبي على هذه المناطق فتكون معفاة من تطبيق النصوص القانوني ة  يسري في مثل هذه الح

حتى ولو كانت المنطقة الحرة داخل حدود سلطان القانون الوطني٬ فقد أعفى المشرع الجزائ ري المن اطق   

المتعل ق  2003جويلي ة  19الم ؤرخ ف ي   03­02الاقتصادية الحرة من الض رائب بموج ب الأم ر رق م     

المتعل ق بالمن اطق   2003جويلي ة  19المؤرخ ف ي  03­02من الأمر رقم 11المادة [ق الحرة بالمناط

٬ فكل الاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة معفاة من ]٬24 ص 2003لسنة 43الحرة ٬ ج ر رقم 

لمتعلق ة  جميع الضرائب والاقتطاعات ذات الط ابع الجب ائي وش به الجب ائي والجمرك ي ٬ باس تثناء الرس وم ا       
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بالسيارات السياحية غير المتصلة بالنشاط ٬ وعليه فالعق ارات وال دخل الن اتج ع ن العق ارات الموج ودة ف ي        

.المنطقة الحرة تكون معفية من الضرائب والرسوم

منه تعد المناطق الح رة اس تثناء عل ى مب دأ إقليمي ة الق انون الض ريبي٬ بحي ث تعف ى م ن التحص يل            

العقاري المحصل ف ي المنطق ة الح رة   رائب العقارية٬ فتكون العقارات والدخل الضريبي بما في ذلك الض

ع ن المن اطق الاقتص ادية الح رة ف ي     إن الحديثغير خاضع للضرائب المفروضة في غير هذه المنطقة ٬ 

ت ي ك ان م ن المف روض أن تك ون     الجزائر يعد أمر سابق لأوانه لعدم وجود مثل هذه المناطق٬ فالمنطقة ال

إل ى منطق ة ص ناعية ب دلا م ن منطق ة      هي منطقة بلارة بولاية جيجل إلا أنه ا حول ت   قتصادية حرة منطقة ا

.اقتصادية حرة 

الإعفاءات ذات الطابع الدبلوماسي.1.2.1.1.1.2.2

تش كل العق ارات المس تعملة م ن قب ل الهيئ  ات الدبلوماس ية اس تثناء لس ريان الق انون الض ريبي م  ن            

عقاري ة عل ى العق ارات الت ي تش غلها     الض ريبة العقاري ة٬ ف لا تحص ل الض رائب ال     حيث المكان وب الأخص 

الهيئ ات الدبلوماس ية الجزائري  ة ف ي الخ  ارج حت ى ول  و اعتبرناه ا امت  دادا لإقل يم الدول  ة الجزائري ة٬ لأنه  ا           

٬ أم  ا ]488ص .129[عق ارات تس  تغل للخدم  ة العام  ة فه  ي بالت  الي معف  اة ب  نص الق  انون ال  وطني      

تشغلها الهيئات الدبلوماسية الأجنبية في الجزائر فلا تخضع لمبدأ إقليمية القانون الض ريبي٬  قارات التي الع

والقنص لية  ة الرسمية لبعثاتهم الدبلوماس ية  حيث تعفى العقارات التابعة للدول الأجنبية و المخصصة للإقام

ف ي الجزائ ر٬ م ع    يئ ات الدولي ة المعتم دة    تابع ة لله المعتمدة لدى الحكومة الجزائرية ٬ وك ذلك العق ارات ال  

.مراعاة قواعد المعاملة بالمثل

العقاري ة م ن   الق انون الض ريبي وتطبي ق الض ريبة     إلى جانب الاستثناءين السابقين عن مبدأ إقليمية 

بصفة مؤقتة أو بصفة لضريبة سواء حيث المكان نجد أن المشرع عادة ما يحدد العقارات التي تعفى من ا

.٬ سيأتي بيانها عند التعرض إلى العقارات التي تشملها الضريبةنهائية 

تنازع الإقليمي للقوانين الضريبية ال.1.2.1.1.2

قد ين تج  دة الدولة على إقليمها٬ إلا أنه إن تطبيق مبدأ إقليمية القانون الضريبي وإن كان يكرس سيا

أو تف رض الض ريبة عل ى     ف نف س الش خص   المكلف ين٬ بحي ث يكل    عنه بعض المس اوئ الت ي تلح ق ب بعض    

أم ام ازدواج ض ريبي داخل ي    لية و الثانية تكون وطنية فنكون نفس الثروة أكثر من مرة٬ الأولى تكون مح

وضع قواعد تح دد الاختص اص   لضريبي٬ ويمكن الحد منه عن طريق يدفع المكلفين إلى التهرب والغش ا
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جماع ات المحلي ة ٬ كم ا ق د يك ون الازدواج دولي ا ين  تج       أو للة الض ريبة س واء للس لطة المركزي ة     ف ي جباي   

وعل ى التطبي ق الس ليم لق انونين ض ريبيين ل دولتين مختلف ين        صر الأجنبي ف ي الض ريبة العقاري ة    وجود العن

.الضريبةازعان في الاختصاص بأحقية تحصيل تنت

العنصر الأجنبي في الضريبة العقارية .1.2.1.1.2.1

ان الدولة في فرض الضريبة العقارية لا يمكن أن يتعدى حدود إقليمه ا٬ ف لا يمك ن    إن امتداد سلط

للدولة الجزائية أن تف رض ض ريبة عل ى أم وال موج ودة ف ي بل د أخ ر إلا إذا وج دت علاق ة ب ين ص احب             

٬ الأول ى عيني ة ترتك ز    ]87ص .39[المال و الدولة الجزائرية ٬ وتك ون ه ذه العلاق ة عل ى ص ورتين      

قة الدولة بالمال محل الضريبة٬ أي التبعية الاقتصادية ٬ أم ا الص ورة الثاني ة شخص ية تق وم عل ى       على علا

.علاقة الدولة بالمكلف بالضريبة٬ أي التبعية السياسية 

التبعية الاقتصادية.1.2.1.1.2.1.1

ذا كان  ت تق وم ه  ذه الص  ورة بالاعتم  اد عل  ى الم  ادة الخاض  عة للض  ريبة فيح  دد مك  ان وجوده  ا إ      

عقارات ٬ ويحدد مكان تحققها أو نشوئها إذا كانت دخلا عقاريا٬ فإذا وجدت هذه العقارات أو ترتب عنه ا  

دخ لا ف  ي الجزائ  ر تخض ع حتم  ا للتش  ريع الض  ريبي الجزائ ري باعتب  اره ق  انون المك ان٬ فننظ  ر هن  ا إل  ى          

رض الض ريبة عليه ا نك ون ق د     العقارات أو الدخول العقاري باعتبارها جزءا م ن الاقتص اد ال وطني٬ وبف     

طبقنا مبدأ التبعية الاقتصادية٬ وهذا من دون النظر إلى شخص المكلف بالضريبة والعلاق ة الت ي يمك ن أن    

م ن ق انون الض رائب    8تربطه بالدولة الجزائرية ٬ وقد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ العينية نصت الم ادة  

...المباشرة والرسوم المماثلة على أنه  شخاص الذين يت وفرون عل ى إي رادات ص ادرة ع ن ممتلك ات       الأ(

)أو مستثمرات أو مهن موجودة أو ممارسة في الجزائر دون أن يوجد بها موطن تكليفهم 

وتعد الضرائب العقارية من أه م الض رائب الت ي يق وم تحص يلها بن اءا عل ى العلاق ة الاقتص ادية٬         

ي ة ٬ أي ترتك ز عل ى الجان ب الم الي     وه ي خاص ية العين  وهذا يرجع إلى الخاصية الأساسية لهذه الضرائب

.لا على الجاني الشخصي
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التبعية السياسية و الولاء الاجتماعي للممول.1.2.1.1.2.1.2

تقوم هذه الصورة على مبدأ شخصية القوانين الذي يعن ي أن الق انون يلاح ق المم ول ال ذي يحم ل       

م في دولة أجنبية٬ كما تقوم على مبدأ الإقليمية٬ أي أن الق انون يس ري   الجنسية الجزائرية حتى وإن كان يقي

.على كل الأشخاص المقيمين بالجزائر حتى وإن لم يكونوا حاملين للجنسية الجزائرية

إن التبعية السياس ية لا يمك ن العم ل به ا بش كل س ليم ف ي موض وع الض رائب العقاري ة ٬ إذ كي ف            

تها دفع الضريبة عل ى عق ارات يملكه ا ف ي بل د أجنب ي يق يم في ه ٬ إلا         تطالب الدولة من شخص يحمل جنسي

أن الولاء الاجتماعي للممول فهو على العكس من ذلك تماما ٬ بحيث يبرز هذا المبدأ في مجال الضرائب 

العقارية كتطبيق من تطبيقات مبدأ إقليمية القانون الضريبي ٬ فالأجنبي المقيم في الجزائر ويمل ك عق ارات   

ا يسري عليه القانون الضريبي وفق المبدأين معا٬ فيطب ق علي ه الق انون الجزائ ري وف ق مب دأ الإقليمي ة        فيه

.كما يطبق عليه وفق مبدأ التبعية  والولاء الاجتماعي باعتباره مقيم بالجزائر

تنازع القوانين الضريبية من حيث المكان.1.2.1.1.2.2

عن ه ظ اهرة تس مى ب الازدواج الض ريبي ال دولي٬ أي نك ون أم ام         إن العمل بالمبدأين معا قد ينش أ  

صورة من صور تنازع القوانين وهي التنازع الإيجابي٬ الذي لا يمكن حله بتطبيق قواع د الق انون ال دولي    

.الخاص وإنما اتفاقيات دولية ثنائية

نشوء تنازع القوانين الضريبية من حيث المكان.1.2.1.1.2.2.1

تطبيق القانون الضريبي يمثل تكريسا لسيادة الدولة على إقليمها٬ فقد تس ري أحكامه ا عل ى    بما أن

الأش  خاص الح  املين لجنس  يتها و المقيم  ين ب  إقليم دول  ة أخ  رى ٬ فل  و فرض  نا أن الدول  ة الأول  ى تف  رض         

ني ة ٬ ف ي   الضريبة على الأفراد الحاملين لجنسيتها المحصلة من ممتلك ات عقاري ة موج ودة ف ي الدول ة الثا     

حين أن هذه الأخيرة تفرض الضريبة على مداخيل العقارات الموجودة بإقليمه ا ٬ فيك ون ال دخل العق اري     

في هذه الحالة قد كلف مرتين بنفس الضريبة من طرف سلطتين ماليتين مختلفت ين ٬ أي نك ون أم ام تن ازع     

.على وعاء ضريبي واحد 

ال  دولي الخ  اص ٬ ذل  ك لأن الق  وانين الض  ريبية   ف لا ت  دخل مس  ألة التن  ازع ض  من قواع  د الق انون    

القانون العام ٬ فتبرز فيها فكرة السيادة ٬ وعن دما تس مح الدول ة بتطبي ق قواع د الق انون       إلى قواعدها تنتمي 

الض ريبي الأجنب ي تك ون ب ذلك ق د تخل ت ع ن س  يادة قانونه ا ف ي الم ادة الت ي يطب ق فيه ا الق انون الأجنب  ي                 

].30ص .31[
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الفصل في التنازع الإقليمي للقوانين الضريبية.1.2.1.1.2.2.2

إن حل مشكلات التنازع في مثل هذه الحالات لا يمكن إرجاعه إلى قواعد الإسناد المعه ودة ف ي   

قواعد القانون الدولي الخ اص٬ لأن إدارة الض رائب والقاض ي ال ذي يفص ل ف ي المنازع ات الض ريبية لا         

فالق انون الض ريبي ال وطني    ٬]489ص .129[نون الوطني لأن ه لا ب ديل لهم ا عن ه     يأتمران إلا بالقا

.هو الذي يبسط سلطانه على إقليم الدولة القاضي

قاع دة  مكرسة ف ي أس مى ق وانين ال دول٬ ه ي      إن من القواعد الأساسية للضريبة المعروفة فقها وال

ف ي  العدال ة تكل لأعب اء العام ة٬ وعلي ه لا يع د م ن      اعدالة الضريبة٬ وتكون كذلك إذا تساوى المكلفين أم ام 

هذا المشكل تعمد ال دول  ر من سلطة مالية٬ ومن أجل تحاشي شخص بنفس الضريبة أكثر من مرة من أكث

ة ك ل م ن القاض ي وإدارة   هذه الحالد من الازدواج الضريبي٬ وكون في إلى إبرام اتفاقيات ثنائية بينها للح

.القانون الداخليالاتفاقيات باعتبارها تسمو على هالضرائب مكلفين بتطبيق هذ

يترت   ب عل   ى ذل   ك أن القاض    ي وإدارة الض   رائب  يطبق   ان الق    انون ال   دولي الجب   ائي ال    ذي         

يتمث ل ف  ي الاتفاقي  ات العدي  دة والمتنوع ة والمتعلق  ة بالمس  ائل الجبائي  ة٬ الت ي أبرمته  ا دولتهم  ا م  ع ال  دول         

ت إل ى قس  مين٬ القس م الأول يع الج المس  ائل العام ة المتعلق ة بالجباي  ة       الأخ رى٬ وع ادة تقس م ه  ذه الاتفاقي ا    

م  ن الض  رائب أو إج  راء مع  ين م  ن الإج  راءات    معين ة  والقس م الث  اني يع  الج المس  ائل الخاص  ة بض  ريبة    

.492ص .129[المتعلقة بجباية معينة  [

رة٬ كان  ت أكث   ر  ولم  ا كان  ت العق  ارات وال  دخل الن  اتج ع   ن العق  ارات م  ن الض  رائب المباش           

أوعي  ة الض  رائب المكلف  ة بالض  ريبة م  ن أكث  ر م  ن س  لطة مالي  ة٬ فكان  ت أيض  ا ف  ي المقاب  ل الاتفاقي  ات          

الدولي  ة لمن  ع مث  ل ه  ذا الازدواج عدي  دة٬ وق  د اعتم  دت ه  ذه الاتفاقي  ات عل  ى معي  ار م  ادي للفص  ل ف  ي        

موج ود به  ا العق ار ه  ي الدول  ة    تن ازع الق  وانين المنظم ة للض  ريبة العقاري ة ٬ حي  ث اعتب رت أن الدول  ة ال      

الت ي يس  ود قانونه  ا كم  ا أن الأرب  اح الناتج  ة ع  ن التص  رف ف  ي الأم  لاك العقاري  ة يخض  ع أيض  ا لق  انون        

من الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وبلغاريا من أج ل تجن ب الازدواج   6المادة [الدولة مكان وجود العقار 

٬ الت ي ص ادقت عليه ا الجزائ ر بموج ب      1998أكتوبر 25الضريبي على الدخل والثروة الموقعة بتاريخ 

ك ذلك  .2005لس نة  ٬1 ج ر رق م  2004ديس مبر  29المؤرخ ف ي  04­435المرسوم الرئاسي رقم 

 ـأ من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية لمن ع الازدواج الض ريبي ٬ المص ادق عليه ا     13/1و المادة 6المادة 

]2002لسنة 24رقم .ر.٬ ج2002أفريل 7المؤرخ في 121 ـ02بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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٬ وتفاديا للازدواج الضريبي أخضعت العقارات والممتلكات الملحقة بها إلى الضريبة في الدولة المتعاقدة 

.التي تقع فيها هذه الممتلكات

النطاق الزمني لسريان الضريبة العقارية.1.2.1.2

وف رض  ة الواقع ة ب ين حص ر العق ار وتق دير     الضريبة العقارية المدنعني بالنطاق الزمني لسيران 

عام ة ف ي   لجزائ ري عل ى س نوية الض ريبة بص فة      الضريبة عليه إلى وق ت تحص يلها٬ وق د ن ص المش رع ا     

(ماثلة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الم9المادة  سنة على الإي رادات  تستحق الضريبة في كل :

٬ وعلي  ه فموع  د  )الس  نة نفس ها  لض ريبة أو الت  ي يتص رف فيه  ا خ لال     ه ا المكل  ف با أو الأرب اح الت  ي يحقق 

ني ة٬ وذل ك   م رتبط بقاع دة س نوية الميزا   نشوء ح ق الدول ة ف ي الض ريبة٬ وه و      استحقاق الضريبة هو تاريخ 

العام ة الت ي   تعد جزءا من إيرادات الدولة ٬ وه ذه الأخي رة ج زء م ن الميزاني ة     راجع إلى كون الضرائب 

بت رخيص يتض  منه  ٬ وعلي ه تحص يل الض ريبة لا يك ون إلا    ]90ص .39[مقبل ة  د مس بقا ع ن س نة    تح د 

.بالميزانية٬ خلال سنة مالية واحدة القانون المتعلق 

يث  ار عن  د تحدي  د النط  اق الزمن  ي لس  ريان الض  ريبة العقاري  ة مس  ألة تحدي  د ال  دخل ال  ذي يجني  ه          

نعن ي  لسنة المالي ة إل ى غاي ة نهايته ا ؟    بداية من أول يوم في االمكلف خلال السنة المالية٬ فهل يحسب فقط

المالي ة٬ أم  على الماض ي ولا يتع دي ح دود الس نة    بذلك أن يطبق التشريع الضريبي بأثر فوري ولا يسري 

ك أن يطب ق ب أثر رجع ي ٬     ارات يتع دى ح دود الس نة المالي ة؟     أن حساب الدخل الذي يجنيه المكلف م ن عق   

:ل بحثه في فرعين على النحو التالي وهذا ما سوف نحاو

.العنصر الزمني في الضريبة العقارية:1الفرع 

.دخول التشريع الضريبي حيز التطبيق:2الفرع 

العنصر الزمني في الضريبة العقارية.1.2.1.2.1

نوني ة نعني بالعنصر الزمني ف ي الض ريبة العقاري ة النط اق الزمن ي ال ذي تص بح في ه القواع د القا         

قتض ى ق انون يح دد مجاله ا الزمن ي٬     المتعلقة بالضرائب العقارية ناف ذة وس ارية ٬ ولا تك ون ك ذلك إلا بم    

يتمث  ل ه  ذا الق  انون ف  ي ق  انون المالي  ة ال  ذي يص  در ك  ل س  نة ٬ وم  ن أج  ل التناس  ق الس  ليم ب  ين ق  انون              

ث  ي  تم رب  ط الض  ريبة   يا أيض  ا٬ بحي   المالي  ة ذو الط  ابع الس  نوي يج  ب أن يك  ون التش  ريع الض  ريبي س  نو    

م ن  الأخرى أو كم ا يص طلح علي ه جان ب     وحسابها وجبايتها سنة بسنة ٬ على أن تكون كل سنة مستقلة عن

.91.ص 39[الفقه باستقلال وسيادة سنوات الضريبة  [
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العلاقة الزمنية بين قانون المالية والضرائب العقارية .1.2.1.2.1.1

خص ائص الض  رائب العقاري ة أنه ا س  نوية أي أن مج ال نفاذه ا وس  ريانها       س بق وأن أش رنا أن  ه م ن    

يك  ون س  نة مالي  ة واح  دة٬ وك  ذلك الح  ال بالنس  بة لق  انون المالي  ة ال  ذي م  ن أه  م خصائص  ه أن  ه س  نوي ٬          

والعلاق   ة ب   ين س   نوية الض   ريبة العقاري   ة وس   نوية ق   انون المالي   ة تكم   ن ف   ي أن الض   رائب العقاري   ة          

ريبة المدرج  ة ف  ي الميزاني  ة الت  ي تع  دها الحكوم  ة ويص  ادق عليه  ا البرلم  ان      ج  زء م  ن الإي  رادات الض    

.في شكل قانون المالية

إن مبدأ سنوية الضريبة العقاري ة مس تمد م ن مب دأ س نوية الميزاني ة العام ة للدول ة٬ الت ي يق رر فيه ا            

س نوية الض ريبة   ويرخص بجباية الضرائب خلال سنة مالية واح دة فق ط٬ وعل ى ه ذا الأس اس يك ون لمب دأ        

٬ خلال مدة زمنية تقدر بسنة مدنية٬ المعني الأول أن تفرض الضريبة العقارية]90ص .39[معنيان 

.والمعنى الثاني أن تفرض الضريبة العقارية مرة واحدة في السنة

المعني الأول لمبدأ سنوية الضريبة .1.2.1.2.1.1.1

وجب تشريع يصدر كل س نة٬ وتك ون ف ي   ة سنة واحدة فقط بمأن فرض الضريبة العقارية يكون لمد

لا بع د التع ديلات المقترح ة بموج ب    هذه الحالة الضريبة مؤقتة حيث يجب صدور التشريع الض ريبي ك ام  

تن ازع  ة ك ل س نة٬ وه ذا م ا ق د يترت ب عن ه        قانون المالية٬ فيكون بالتالي التشريع الضريبي مؤقت سنة بس ن 

م ن ح دة ه ذا    لا أن العمل بمبدأ السنوية يقل ل  ٬ إ]501ص .129[ث الزمان القوانين الضريبية من حي

عن د بداي ة ك ل س نة     ال الأث ر الف وري للتش ريع الجدي د     التن ازع بحي ث ينته ي العم ل بالتش ريع الس ابق وإعم        

.مالية 

المعنى الثاني لمبدأ سنوية الضريبة.1.2.1.2.1.1.2

ه و  د نش أ خ لال نف س الس نة ٬ وه ذا م ا       لسنة على الم ال ال ذي ق    أن يكون فرض الضريبة مرة في ا

المباش رة الت ي   ا هو عليه الحال في الضرائب غي ر  معمول به في الضريبة على الدخل العقاري ٬ عكس م

العقارية ه ي ض رائب مباش رة    لمنشئة للضريبة٬ وبم ا أن الض رائب  تفرض في كل مرة حدثت فيها الواقعة ا

و نص على ذلك المشرع  الجزائري في ة في السنة على الدخل العقاري ٬ احدونوعية فهي تفرض مرة و

ثل ة أن  ه يؤس س رس  م عق اري س  نوي عل  ى     المماانون الض  رائب المباش رة و الرس  وم   م  ن ق  248الم ادة   

عل ى  من نفس القانون عل ى أن ه يؤس س رس م عق اري س نوي       261مبنية٬ كما نص في المادة  الملكيات ال

أنواعها٬ ية بجميع الملكيات غير المبن
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استقلال سنوات الضريبة.1.2.1.2.1.2

إن استقلال أو سيادة السنوات الضريبية ناجم عن مبدأ الس نوية٬ وهن اك جان ب م ن الفق ه ي رى ب أن        

٬ ]226ص .42[س نوية الض  ريبة  اس تقلال الس نوات الض  ريبية ه و مب دأ ق  ائم بذات ه إل ى جان  ب مب دأ         

ف لا يمك ن أن   ة له ا والس نة الت ي تليه ا٬ وعلي ه      كل سنة وحدة منفصلة عن السنة السابقوالمقصود به اعتبار

.السنة التالية أي شيء من الخسارة أو الربح إلى تستأثر أية سنة بنتائج سنة أخرى ٬ فلا يتم نقل 

ف إذا ك  ان المكل  ف بالض  ريبة العقاري  ة يمل  ك عق ارات مبني  ة وأخ  رى غي  ر مبني  ة٬ ويق  وم بت  أجير       

للغير٬ وترتب ع ن اس تغلاله له ذه العق ارات خس ارة ف ي إح دى الس نوات ف لا يمكن ه نق ل ه ذه الخس ارة              ها 

إل ى أي س  نة لاحق ة ليس  تفيد م ن تخف  يض ف ي الض  ريبة الت ي س  يكلف به ا خلاله  ا ٬ له ذا ين  تج ع ن الأخ  ذ             

معني ة  خ لال س نة  ق دير وتحدي د دخ ل المكل ف     بمبدأ استقلال السنوات الضريبة نتائج و الآثار تترتب على ت

مس ألة الخس ائر   ماض ي بع ين الاعتب ار حت ى لا تث ار      بصفة عامة ودخله العقاري بصفة خاصة٬ فلا يأخذ ال

على الدخل الذي حققه فعلا مكلف بالضريبة الضريبة التي تحملها المكلف خلال السنوات السابقة٬ فيدفع ال

.خلال سنة فرض الضريبة

خذ بمبدأ استقلال السنوات الضريبيةنتائج الأ.1.2.1.2.1.2.1

ش رع ف ي تق دير وتحدي د دخ ل المكل ف       يترتب على الأخذ بسيادة السنوات الضريبية ٬ أن ه عن دما ن  

خلال سنة معينة٬ لا ننظر إلى الماضي حتى لا تثار مس ألة الخس ائر الت ي تحمله ا المكل ف خ لال الس نوات       

ننظر إل ى المس تقبل حت ى لا    ها مقياس لقيمة الأشياء٬ كما لا السابقة٬ أو مسألة انخفاض قيمة النقود باعتبار

].92–91ص ص .39[خسائرالظروف المستقبلية كاحتمال وقوعنثير مشكلة تقدير

تحديد الإيرادات العقارية وفق مبدأ استقلال سنوات الضريبة.1.2.1.2.1.2.2

يبة العقارية تأثيرا مباشرا بحيثء الضريؤثر مبدأ استقلال سنوات الضريبية في تحديد وعا

ممول في هذه الحالة إلا بالضريبةتفرض الضريبة على الدخل المقدر خلال سنة معينة ٬ فلا يكلف ال

على الدخل الذي حققه فعلا خلال السنة المفروض عليها الضريبة٬ ولا يحاسب ضريبيا على دخل 

.يبةعقاري تحصل عليه في سنة أخرى غير سنة فرض الضر

لكن السؤال الذي يفرض نفسه علينا في تحديد الإيرادات العقارية عملا بمبدأ استقلال سنوات 

:الضريبة ٬ يكون على النحو التالي
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تقدير هل نحن بحاجة إلى تقييم سنوي للعقارات حتى نتمكن من تقدير الدخل ؟ أم أننا لا نقوم إلا ب

الدخل الذي يتحصل عليه المكلف بالضريبة خلال السنة التي يحاسب فيها ضريبيا ؟

لقد بين المش رع الجزائ ري موقف ه م ن الس ؤالين الس ابقين٬ حي ث يوج ب عل ى المكل ف بالض ريبة            

ك ل  ٬ فيل زم قانون ا   ]2­4ص  ص 151[أن يصرح بممتلكاته العقارية وبالدخل العقاري في آن واح د 

الض  رائب أفري  ل م ن ك ل س  نة ل دى مفتش ية      1ل حص ل عل ى دخ  ل عق اري القي ام بتص  ريح عن ه قب        م ن ت 

ممتلكاتهم لدى لمبنية وغير المبنية بالتصريح عنالموجودة بمقر سكناه٬ كما يلتزم أيضا مالكي العقارات ا

ديرها حس ب  ي تم تق   دم التص ريح بقيم ة العق ارات فإن ه     مفتشية الضرائب مكان وجود العقار ٬ وفي حالة ع  

]والرسوم المماثلة ٬ من قانون الضرائب المباشرة 281المادة [قيمتها التجارية الحقيقية 

وعملا بمبدأ استقلال سنوات الضريبة العقارية فإنه لا تخصم الديون التي أثقلت الأملاك العقاري ة  

ق  رض العق ار المثق ل ب  الخاض عة للض ريبة إلا إذا كان ت مس  تحقة الأداء خ لال س نة الخض وع للض  ريبة٬ ف       

)قصد البناء عليه أو زراعته( لفائدة البنك فلا تخصم قيمة القرض من الضريبة إلا في حدود الج زء  ...

٬ ه ذا  ة التي ت م التكلي ف فيه ا بالض ريبة    الواجب دفعه من رأسمال القرض والفائدة المتراكمة عنه من السن

المماثل ة ٬  ن قانون الضرائب المباشرة والرسوم م6مكرر 281ما كرسه المشرع الجزائري في المادة 

اب ال دخل الفلاح ي الخاض ع للض  ريبة   م ن ق انون الإج راءات الجبائي ة٬ الت ي تقض ي ب أن حس         47والم ادة  

نف س  تكاليف التي تحملها المكلف خ لال  يكون على أساس الدخل الصافي السنوي مخصوم منه الأعباء وال

.السنة 

ديسمبر 22المؤرخ في 21 ـ01الجبائية  بموجب القانون رقم صدر قانون الإجراءات فقد

منه على أنه يؤسس قانون ٬40 حيث نصت المادة 2002المتضمن قانون المالية لسنة 2001

٬ هنا نسجل ملاحظة على هذا 200إلى 41الإجراءات الجبائية ويتضمن الأحكام الواردة  من المواد 

٬ 40راءات الجبائية هي المادة رقم مادة ٬ حيث أول مادة من قانون الإج40القانون الذي ولد مبتورا من 

وكان على المشرع أن لا يقحم هذا القانون ضمن قانون المالية وإنما يخصه بقانون خاص يبتدئ بأحكام 

.إلى آخر مادة)1رقم (عامة من المادة الأولى 
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أ سنوية الضريبة العقارية الاستثناءات الواردة على مبد.1.2.1.2.1.2.3

إن التسليم بتطبيق مبدأ سيادة الس نوات الض ريبية عل ى الض رائب العقاري ة كقاع دة عام ة ومطلق ة         

دون استثناء فيه نوع من الخطأ٬ إذ في بع ض الح الات يص عب علين ا تحدي د الس نة الت ي ينتم ي إليه ا دخ ل           

٬ وف ي بع ض الح الات تك ون الض ريبة      معين٬ وفي حالات أخرى تخفض الض ريبة بفع ل تعاق ب الس نوات    

مستحقة على خلاف القاعدة الأصلية التي تقضي بان تكون الضريبة مستحقة خلال السنة المالي ة بداي ة م ن    

:ديسمبر ٬ نبين هذه  الاستثناءات حسب كل حالة في النقاط التالية 31جانفي على 1

م فيها تحقيق الدخل العقاريصعوبة تحديد السنة التي ت1.2.1.2.1.2.3.1

تتجسد ه ذه الحال ة ف ي ص ورة الض ريبة عل ى القيم ة الزائ دة ف ي الأم لاك العقاري ة المبني ة وغي ر             

الإيج ابي ب ين س  عر التن ازل وس  عر     المبني ة أو الحق وق المرتبط  ة به ا٬ حي ث تف  رض ض ريبة عل ى الف  رق       

ب ثمن  ن ث م يتن ازل عن ه بع د س نوات      ن معي٬ فالذي يحصل على عقار بثم]5ص  149[اكتساب الملكية 

عل ى أس اس   على القيمة الزائ دة تق در نس بتها    مضاعف بسبب تحسينات لم يتحمل هو نفقاتها ٬ يدفع ضريبة 

المكل ف خ لال ك ل    يمكن معرف ة ال دخل ال ذي حص ل علي ه      السنوات التي كان فيها مالكا للعقار٬ وعليه لا 

إلى س نة التن ازل٬ وم رد ه ذا     القيمة الزائدة من سنة التملك وسنة منفصلة وإنما يمكننا فقط معرفة الدخل أ

على القيمة الزائدة تخ رج ع ن مب دأ    ت الضريبة يرجع إلى كون الضريبة الاستثناء على مبدأ استقلال سنوا

العقارية ٬ وهذه الأخيرة يمكن أن تكون ع دة  ا مرتبطة بواقعة انتقال الملكية سنوية الضريبة العقارية كونه

.مجموعة من السنوات س السنة أو تكون مرة واحدة خلال ل نفمرات خلا

 ـتخفيض الضريبة العقارية بفعل تعاقب السنوات 1.2.1.2.1.2.3.2

إن تخف يض الض  ريبة العقاري  ة بتعاق  ب الس  نوات يع  د أيض  ا اس  تثناء عل  ى مب  دأ اس  تقلال س  نوات       

ب ا أو س لبا٬ أي زي ادة نس بة الض ريبة بفع ل تعاق ب        الضريبة تأثر الضريبة بفع ل تعاق ب الس نوات٬ إم ا إيجا    

الس نين أو نقص  ان نس  بتها٬ إن الخ روج ع  ن القاع  دة العام ة ف  ي مث  ل ه ذه الحال  ة يرج  ع إل ى مب  دأ عدال  ة           

الض  ريبة ٬ بحي  ث أن الش  خص ال  ذي يق  وم ببن  اء من  زل  يره  ق بفع  ل مص  اريف الإنج  از٬ وق  د يص  بح           

يت  رك م  دة م  ن ال  زمن حت  ى تس  تقر أوض  اعه المالي  ة ٬        وض  عه الم  الي غي  ر مس  تقر٬ فم  ن العدال  ة أن     

وه  ذا م  ا كرس  ه المش  رع الجزائ  ري حي  ث أعف   ى البناي  ات الجدي  دة  لم  دة س  بع س  نوات م  ن الرس   وم             

.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الماثلة 252/3المادة [العقارية  [
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ي الخض وع للض ريبة م ع المب اني     ى ف  إن العادلة الض ريبية تقض ي ب أن المب اني الجدي دة لا تتس او      

الم ادة  ٬ وجس د المش رع الجزائ ري ذل ك ب نص      القديمة ٬ ويدخل معيار الزمن كوسيلة لقياس ق دم المب اني   

بتخف يض الض ريبة عل ى العق  اـرات    ش رة والرس وم المماثل ة الت ي تقض ي      م ن ق انون الض رائب المبا   254

.%40فيض التخن لا يتجاوز هذا سنوــيا على أ%2المبنية بنسبة 

 ـاستحقاق الضريبة العقارية في مدة تقل عن السنة 1.2.1.2.1.2.3.3

تقض ي قاع  دة س  نوية الض ريبة العقاري  ة ب  أن تك ون الض  ريبة مس  تحقة خ لال الس  نة المالي  ة بداي  ة         

ديس  مبر٬ واس  تثناءا  م  ن ه  ذه القاع  دة دخ  ل المكل  ف ال  ذي لا يق  يم ف  ي الجزائ  ر      31ج  انفي إل  ى  1م  ن 

 يكلف بالضريبة إلا من تاريخ إقام ة ه ذا الأخي ر ف ي الجزائ ر٬ وعل ى خ لاف ذل ك المكل ف ال ذي يغي ر            لا

خ لال  ل ال ذي حقق ه م ن أملاك ه العقاري ة      إقامته من الجزائر إلى دولة أخرى ٬ تستحق الضريبة على الدخ

ال ذي حقق ه خ لال    دخل بة لا يحاس ب إلا عل ى ال    سنة مغادرته إلا غاية تاريخ مغادرته  ٬ فالمكلف بالض ري 

.والرسوم الماثلة من قانون الضرائب المباشرة 97و96المادة [الأشهر التي سبقت رحيله  [

إن الص  عوبات المش  ار إليه  ا س  ابقا تجع  ل م  ن مب  دأ اس  تقلال س  نوات الض  ريبة العقاري  ة مب  دأ            

ل دخل خ لال س نوات ف  رض    نس بيا لا يؤخ ذ عل ى إطلاق ه ٬ ب ل لاب  د م ن التوفي ق ب ين مب دأ الس  نوية وح دة ا           

متوق ف عل ى   من عمر الدخل ٬ لك ن ه ذا التكام ل    الضريبة ٬ وبذلك نكون قد جمعنا بين السنوات المتفرقة 

أو عم ر تحق ق   ا خلال مجم وع س نوات عم ر الإنت اج     استقرار النصوص القانونية وعدم تعديلها أو تغييره

ل مدت  ه ٬ و تتعاق  ب بالت  الي النص  وص    ٬ إلا أن ه  ذا الاس  تقرار ع  ادة لا تط  و   ]102ص .39[ال  دخل 

.بقاعدة الأثر الفوري خل ٬ ويبسط كل قانون سلطانه عملاالمتعلقة بالضريبة على عمر الد

دخول التشريع الضريبي حيز التطبيق.1.2.1.2.2

يبسط القانون نفوذه مباشرة بعد صدوره ولا يسري إلا على الوقائع التي وجدت في ظله٬ 

يخضع لهذا ريع الضريبي كغيره من التشريعات صطلح عليه بمبدأ الأثر الفوري للقانون ٬ والتشوهذا ما ي

نافذا٬ لكن لا يمكن في الجريدة الرسمية يطبق ويصبح المبدأ٬ فبمجرد صدور قانون ضريبي جديد ونشره

ريبي كسائر الضن القديم٬ فالأصل في التشريع أن تمتد أثاره إلى الوقائع التي حدثت في ظل القانو

في نقطتين فرعهذا اليس له أي أثر رجعي٬ وعليه نعالج التشريعات أنه لا يسري على الماضي٬ ول

.للتشريع الضريبي بي٬ والثانية في التطبيق الفوري الأولى في عدم رجعية القانون الضري
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عدم رجعية القانون الضريبي .1.2.1.2.2.1

جعية القوانين٬ وهو بذلك يكون قدلا يخالف قاعدة عدم ريحرس المشرع الضريبي على أن

.من القانون المدني2من الدستور٬ والمادة 61/3التزم بنص المادة 

عدم رجعية القانون الضريبي في دستور .1.2.1.2.2.1.1

ن ه  إلا أولا ف ي تقس يماتها ف ي الدس تور٬     الجزائري لم يفصل في موض وع الض رائب  الدستورإن 

والجباي ة بص فة   وري في المواد المتعلقة بالض ريبة تبنى مبدأ عدم رجعية القوانين على الماضي كمبدأ دست

ولا يجوز أن تحدث بأثر رجع ي أي ة ض ريبة أو    (:من الدستور على أنه61/3المادة عامة حيث نص في 

عي ة  كرس مبدأ عدـم رجوبذلك يكون المشرع الجزائري قدـ٬ )وعه جباية أو رسم أو أي حق كيفما كان ن

ف ي مراك زهم   الم واطنين وهو إن فعل ذلك فمن أجل تحقي ق الاس تقرار ب ين    النصوص القاـنونية دستوريا٬ 

.نحو الدولة المالية والتزاماتهم 

الض  رائب توري٬ يجع ل ه  ذا المب  دأ يس ري عل  ى    ة الق  انون ب نص دس    ي  إن تقري ر مب  دأ ع دم رجع  

الض رائب والرس وم بم ا    من الدستور جاء عاما يشمل جمي ع  64/3العقارية بصفة عامة٬ لأن نص المادة 

بتطبيق الضريبة عل ى عق ار أو ال دخل    ه لا يجوز أن يصدر أي قانون يقضيفيها الضرائب العقارية٬ ومن

عقاري في مرحلة تسبق تاريخ صدور هذا الق انون ٬ وس بب ذل ك يرج ع إل ى أم رين ٬ الأول ع دم مخالف ة         

.الماضي ان القانون على القاضي بعدم سريالمبدأ

الدس توري  تشريع بم ا يخالف ه ٬ أي أن الأص ل    أما الأمر الثاني يرجع إلى احترام الدستور وعدم ال

عل ى خ لاف بع  ض   ولا يوج  د اس تثناء ع ن ه ذا الأص ل     ه و أن لا يلج أ المش رع لتقري ر رجعي ة الض ريبة      

عل  ى أن رجعي  ة الق  وانين  1993ج  انفي 1ية المص  رية بت  اريخ  لق  د قض  ت المحكم  ة الدس  تور  ال دول ٬ ف 

ر م  ن الدس  تو 178وذل  ك تطبيق  ا ل  نص الم  ادة   القانوني  ة بص  فة اس  تثنائية ٬   احي  ة الض  ريبية ج  ائز م  ن الن 

الق انون ف  ي غي ر الم واد الجزائي ة بموافق  ة أغل ب أعض اء مجل  س        المص ري الت ي تقض ي بإج  ازة رجعي ة    

.509ص .129و 24ص .21[مجموعهم في الشعب  [

عدم رجعية القانون الضريبي في القانون المدني .1.2.1.2.2.1.2

(على أنهمن القانون المدني2/1نص المشرع الجزائري في المادة  على لا يسري القانون إلى:

)لمستقبل ولا يكون له أي أثر رجعيما يقع في ا النص وص لقانون في ه ذه الم ادة يقص د ب ه    ٬ إن لفظ ا...

وإذا لح لم تهم ف ي المس ائل الجزائي ة ٬     امة إلا ما أستثني ب نص ٬ كتطبي ق الق انون الأص     التشريعية بصفة ع

المب دأ  يقضي ب ذلك أي لا يوج د ن ص يخ الف     بحثنا في التشريعات المتعلقة بالضريبة العقارية لا نجد نص
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ه ي ج اءت   فم ن الق انون الم دني دس تورية٬     2/1العام القاضي بعدم رجعية القانون ٬ وبذلك تكون الم ادة  

يقض ي بتطبي ق   لا يجوز أن يصدر أي تشريع ض ريبي  من الدستور٬ وعليه 61/3متوافقة مع نص المادة 

الض     ريبة عل     ى دخ     ل تحق     ق ف     ي الماض     ي أي ف     ي وق     ت س     ابق لت     اريخ ص     دور الق     انون          

.المنظم لهذه الضريبة أو لتاريخ لدخوله حيز التطبيق 

تشريع الضريبيالأثر الفوري لتطبيق ال.1.2.1.2.2.2

يصبح القانون ساري المفعول بص فة عام ة م ن ت اريخ نش ره ف ي الجري دة الرس مية٬ ويك ون ناف ذا           

بعد مرور يوم واحد عن نش ره ف ي العاص مة وي وم واح د م ن ت اريخ وص ول الجري دة الرس مية إل ى مق ر             

.من القانون المدني 4المادة [الدائرة في المناطق الأخرى  [

س ابقة  قاع دة عام ة تس ري عل  ى ك ل التش ريعات ٬ لك ن اتص اف التش ريع الض  ريبي           إن القاع دة ال 

للدول ة٬  دة السنوية ف ي الميزاني ة العام ة    عامة والجباية العقارية خاصة بصفة السنوية٬ التي هي تطبيق لقاع

لا يطب ق التش  ريع خاص ا تفرض ه قاع دة الس  نوية٬ حي ث     تجع ل تطبي ق مب دأ الأث  ر الف وري الق انون تطبيق  ا      

الضريبي الجديد إلا بداية من أول يوم من السنة المالية٬ كما أن الاس تمرار ف ي تطبي ق التش ريع الض ريبي      

.التي كان سلطانه ساري عليهال إلى أخر يوم من السنة المالية السابق يتواص

تاريخ بدأ سريان التشريع الضريبي .1.2.1.2.2.2.1

بالجريدة الرسمية ٬ لكن بما أن الجباية جزء من الميزانية يطبق التشريع الضريبي فور صدوره 

ديسمبر ٬ وعليه 31جاني إلى غاية 1العامة للدولة فهي مرتبطة التطبيق بالسنة المالية أي بداية من 

عملا بقاعدة السنوية لا تحصل الضرائب العقارية إلا على الوقائع التي نشأت خلال السنة المالية التي 

ضريبة٬ حتى وإن كانت الضريبة فرضت بموجب نص تم نشر في الجريدة الرسمية فرضت فيها ال

ما الوقائع التي نشأت في ظل القانون القديم ولم تكتمل إلا المالية ٬ ل يوم من بداية السنة بتاريخ سابق لأو

بأثر مباشر هامع صدور القانون الجديد٬ فتطبق ولاية القانون الجديد عليعد نهاية السنة المالية وتزامنت ب

ولم يقم بتسديد بالضريبة على دخل من عقار يملكه حققه في ظل القانون القديم ٬بعد صدوره٬ فالمكلف 

قانون الجديد  يسري اتجاه الخزينة٬ فإن الغرامات التأخيرية التي تكون نشأت في ظل الديونه الضريبية 

م من أنها تخص ضريبة ة دفعها ٬ بالرغالقانون الجديد فيما يخص تحديد قيمتها وكيفيعليها سلطان 

.القانون القديمقررت في ظل 

تاريخ نهاية سريان التشريع الضريبي .1.2.1.2.2.2.2
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إذا كان الأصل في التشريعات بصفة عام ة ه و الاس تمرار ف ي نفاذه ا إل ى غاي ة ص دور تش ريع          

٬ ف  إن التش  ريعات   ]م  ن الق  انون الم  دني   2/2الم  ادة  [جدي  د يلغ  ي التش  ريع الق  ديم ص  راحة أو ض  منا     

الضريبية قد تخرج عن هذا الأصل ٬ كونها تتص ف بأنه ا مؤقت ة ٬ حي ث ت رتبط بس نة مالي ة معين ة٬ وعل ى          

وبالت الي أي تحص  يل  الس لطة التش ريعية أن تص ادق س نويا عل ى جباي ة الض رائب بموج ب ق انون المالي ة ٬          

يم ق د تع دى الح  دود   قانون ا ٬ بحي ث يك ون الق انون الق د     مجاله ا الس نوي يك ون غي ر مب رر      لض ريبة خ ارج   

.قرر من أجلها الزمنية التي 

البرلم  ان ه  و ال  ذي يص  ادق عل  ى ق  انون المالي  ة فم  ن حق  ه طل  ب تعديل  ه ض  من ح  دود        بم  ا أن 

ن  يمل ك ح ق الإذن يمل ك    اختصاصه ٬ كما من حقه أن ي رفض المص ادقة علي ه جمل ة و تفص يلا ٬ لأن م       

ف لا ب د إذن م ن ح ل ي ؤمن      الميزانية  دون إعداد غيرها يؤدي حتماً إلى نت ائج س لبية٬  لكن ردحق الرفض 

.نشاط الدولة استمرار 

الت ي  من ه٬  69ة المتعلق بقوانين المالية حلاً لهذا الإش كال ف ي الم اد   84­17لقد وضع القانون رقم 

فيه ا الض رائب   قة ب الإيرادات بم ا   لمسائل المتعلنصت على المواصلة في تطبيق قانون المالية السابق في ا

.العقارية

٬ و الت ي  ]83ص .9[و هذا الحل يصطلح عليه ف ي بع ض الميزاني ات بالميزاني ة الإثن ا عش رية       

يلتجئ إليها في حالة التـأخر في التصديق على قانون المالية الجديد إلا بع د دخ ول الس نة المالي ة الجدي دة ٬      

تنش أ إم ا بس بب الت أخر ف ي إص دار ق انون المالي ة الجدي د ب الرغم م ن حل ول             ومواجهة لأي نتيجة سلبية قد 

السنة الجديدة٬ أو بس بب المص ادقة عل ى ق انون المالي ة الجدي د ف ي ت اريخ لا يس مح بتطبيق ه بداي ة م ن أول             

لت ي  ية ٬ اجانفي من سنة سريانه ٬ يستمر في تطبيق قانون المالية السابق٬ وفق قاع دة الميزاني ة الإثن ا عش ر    

أش هر ٬ عل ى أن   و الإذن بالإنف اق ش هرا بش هر عل ى أن لا تس تمر أكث ر م ن ث لاث         تتضمن الإذن بالجباية 

المتعل ق بق وانين   84­17م ن الق انون رق م    69الم ادة  [وفق ما قرره التش ريع الم الي   تطبق هذه القاعدة 

:٬ وذلك حسب الشروط التالية ]المالية 

بالنسبة للإيرادات  ـ1.2.1.2.2.2.2.1

يس تمر ف ي تطبي ق النص وص المتعلق  ة    تطب ق وف ق الش روط المح ددة ف ي ق انون المالي  ة الس ابق٬ أي       

و بالت  الي تطب  ق  لس ابق٬  بالجباي ة وجم  ع إي رادات الخزين  ة العام  ة وف ق م  ا ه و مق  رر ف  ي ق انون المالي  ة ا        
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لس نة الت ي ت أخر فيه ا تطبي ق ق انون      ة لالضرائب العقارية وفق ما هو مقرر في قانون المالية اللس نة الس ابق  

.المالية الجديد 

 ـبالنسبة للنفقات1.2.1.2.2.2.2.2

من مبل غ الاعتم ادات المفتوح ة ف ي الميزاني ة      12من 1يستمر في صرف نفقات التسيير في حدود 

عتمادات المفتوحة فيمن مبلغ الامن أربعة1السابقة٬ أما نفقات الاستثمار فيستمر في صرفها في حدود 

.الميزانية السابقة والمخصصة للاستثمار

نخلص دراستنا للنطاق المكاني والزمني للضريبة العقارية٬ أن تطبيقها من حي ث المك ان  يخض ع    

لقانون الدولة وفق مبدأ إقليمية القوانين ٬ وفي حالة تنازع القوانين الضريبية من حيث المكان يكون ق انون  

وجود العقار هو القانون الواجب التطبيق ٬ حي ث لا يتن ازل ع ن ه ذا الاختص اص إل ى ق انون        الدولة مكان 

دولة أخرى٬ لكن مبدأ الإقليمية لا يؤخذ على إطلاقه بل ترد عليه اس تثناءات مث ل المن اطق الح رة وك ذلك      

.في حالات تفادي الازدواج الضريبي حيث تطبق الاتفاقيات الثنائية 

للض ريبة العقاري ة فيك ون وف ق مب دأ الس نوية المق رر ف ي ق انون المالي ة٬ لأن           أما النط اق الزمن ي  

الضرائب العقارية تشكل جزء من إرادات الدولة التي تحصل عليها خلال السنة المالي ة والت ي تخصص ها    

لتغطي  ة ج  زء م  ن نفقاته  ا المق  ررة خ  لال نف  س الس  نة المالي  ة٬  وبالت  الي ينحص  ر النط  اق الزمن  ي لنف  اذ         

.يعات المتعلقة بالضريبة العقارية بنفس السنة التي قررت فيها هذه الضرائب في قانون المالية التشر

النطاق الموضوعي لسريان الضريبة العقارية.1.2.2

بالنط اق  اضعة للضريبة أو ما يصطلح  عليه يتمثل العنصر المادي للضريبة العقارية في المادة الخ

أي وع   اء ٬ ]43ص .61[قاري   ة أو النط   اق الن   وعي للض   ريبة  الموض   وعي لس   ريان الض   ريبة الع 

الاس تغلال الفلاح ي وإيج ار    وال دخل الن اتج م ن العق ارات ك دخل      الضريبة العقارية الذي يشمل العق ارات  

.بالعقارية ا يشمل أيضا التصرفات التي تلحق الأماكن٬ كم

د عل ى ال دخل العق اري الص افي المق در      انطلاقا من التعريف العام للضرائب العقارية في كونها تر

سنويا٬ يمكننا تحديد وعاء الضريبة العقارية والمتمثل في القيمة الإيجارية للعق ارات س واء كان ت مبني ة أو     

غير مبنية ٬ وكذلك الدخل العقاري الناتج عن استغلال العقار٬ كما يمكن أن ندرج ض من ه ذا الموض وع    
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الخزينة و المفروض ة عل ى التص رفات الناقل ة للملكي ة العقاري ة أو       الضرائب والرسوم التي تحصل لفائدة

تناس يه ٬ ويتح دد نط اق س ريان الض ريبة م ن       بمناسبتها ٬ على اعتبارها جزء من الجباية العقاري ة لا يمك ن  

.حيث الموضوع بتحديد صور الضرائب العقارية التي نظمها المشرع الضريبي 

:ث إلى مطلبين على النحو التالي وعليه نقسم الدراسة في هذا المبح

الملكية العقاريةنطاق سريان الضريبة على:1المطلب 

على نقل الملكية العقاريةنطاق سريان الضريبة :2المطلب 

نطاق سريان الضريبة على الملكية العقارية.1.2.2.1

عات الت ي ت  رد عليه  ا   إن العق ارات المبني  ة وغي ر المبين  ة وال دخل العق  اري تع د م  ن أه م الموض  و       

الض  ريبة ٬ حي  ث نظمه  ا المش  رع الجزائ  ري ف  ي ق  انون الض  رائب المباش  رة والرس  وم المماثل  ة تح  ث          

موضعين ٬ الأول يخص العقارات كوعاء للضريبة س واء كان ت مبني ة أو غي ر مبني ة ٬ حي ث نظم ه تح ت         

للض ريبة٬ ال ذي نظم  ه   عن وان الرس وم العقاري ة ٬ أم ا الموض  وع الث اني ف يخص ال دخل العق  اري كوع اء          

المشرع تحت عن وان الم داخيل العقاري ة الناتج ة ع ن إيج ار الأم لاك المبني ة وغي ر المبني ة٬ الت ي اعتم دها             

.كأساس في تحديد الضريبة على الدخل الإجمالي في صنف المداخيل العقارية 

ون قيمته   ا و يتح  دد نط   اق س  ريان الض   ريبة عل  ى الملكي   ة العقاري  ة بتحدي   د العق  ارات الت   ي تك          

الإيجارية السنوية وعاءا للض ريبة ٬ ويك ون ذل ك ب التمييز ب ين الملكي ة العقاري ة الخاض عة للض ريبة وتل ك           

الت  ي اس  تثنيت م  ن مج  ال تطبي  ق الض  ريبة العقاري  ة اس  تثناءا تام  ا أو مؤقت  ا ٬ ويمت  د أيض  ا نط  اق تطبي  ق        

.من المالك أو من المنتفع الضريبة على العقارات إلى الدخل الذي يحقق من استغلالها سواء 

:وعليه نقسم الدراسة في هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي

.نطاق سريان الضريبة على العقارات المبنية وغير المبنية:1الفرع 

.الدخل الناتج عن الملكية العقاريةنطاق سريان الضريبة على:2الفرع 

العقارات المبنية وغير المبنية نطاق سريان الضريبة على.1.2.2.1.1

يبة٬نقصد بنطاق سريان الضريبة عل ى العق ارات المبين ة وغي ر المبين ة العق ارات المش مولة بالض ر        

وذلك بغض النظر عن صفة المكلف بهذه الضريبة سواء كان مالكا للعقار أو منتفع به٬ وقد حدد المشرع 

م ن ق انون الض رائب المباش رة     249و248الم واد  الجزائري الملكي ات المبني ة الخاض عة للض ريبة ف ي      
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م ن نف س الق انون٬ ونظ م     )د(فق رة  261والرسوم المماثلة ٬ و حدد الملكيات غير المبنية بموجب الم ادة  

.أحكامهما تحت عنوان الرسوم العقارية

لقد اصطلح المشرع الجزائ ري عل ى الض رائب المفروض ة عل ى الملكي ة العقاري ة تس مية الرس وم          

قارية مجازا٬ وهو بذلك سلك نفس مسلك المشرع الفرنسي حيث اصطلح على هذا النوع من الضرائب الع

laمصطلح الرسم العقاري taxe foncière من القانون الع ام للض رائب الفرنس ي   1380في المادة

الخدم  ةب ٬ ف إذا اعتبرناه ا رس ما فم ا ه ي      ٬ وف ي حقيق ة الأم ر م ا ه ي إلا ض رائ      ]880ص .142[

الخاصة التي استفاد منه ا المكل ف ٬ دون غي ره م ن الأش خاص ؟ وتبن ى ه ذا الموق ف المش رع المص ري           

.]9ص .3[1954لسنة 56حيث يصطلح عليها تسمية الضريبة في المادة الأولى من القانون رقم 

مش رع  ومنه نتط رق إل ى تحدي د الملكي ة العقاري ة الخاض عة للض ريبة حس ب التقس يم ال ذي أورده ال          

الجزائ ري إل ى نقطت  ين الأول ى خاص  ة بالملكي ة العقاري  ة المبني ة٬ والثاني  ة خاص ة بالملكي  ة العقاري ة غي  ر           

.المبينة

الرسم العقاري على الملكيات المبنية .1.2.2.1.1.1

يؤس س الرس  م العق اري س  نويا عل  ى ك ل الملكي  ات المبني ة الموج  ودة ف  ي إقل يم الدول  ة الجزائري  ة٬          

اء تلك التي ت نص التش ريعات الوطني ة أو المعاه دات الدولي ة عل ى إعفائه ا ص راحة م ن ه ذا الرس م            باستثن

٬ ويحدد أساس فرض الضريبة م ن ن اتج   ]من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الماثلة 248المادة [

٬ وعلي ه فالرس م   يبةلخاض عة للض ر  القيمة الإيجارية الجبائية لكل مت ر مرب ع للملكي ة المبني ة ف ي المس احة ا      

لقد العقاري على الملكيات المبنية لا يفرض على العقار وإنما على الدخل المفترض الناتج عن هذا العقار

1968أكتوبر24أصدرت في نفس الموضوع إدارة الفتوى لوزارة الخارجية المصرية الصادرة بتاريخ 

ة عل ى ملكي ة العق ار ولكن ـهـا ض ريبة عل ى       الضرــيبة على العقارات المبنية ليست ضريب:فتوى على أن 

.]262ص .48[الدخــلــ 

مفهوم العقارات المبنية في التشريع الضريبي.1.2.2.1.1.1.1

المماثل ة العق ارات المبني ة الت  ي    م  ن ق انون الض رائب المباش رة والرس  وم     249لق د ح ددت الم ادة    

المنش أة  ضحا٬ بل كل ما جاءت به ه و مص طلح   بني تعريفا وايشملها الرسم ٬ إلا أنها لم تعرف العقار الم

.العقارات المبنيةغير المبنية إلى حكم كتعبير عن العقارات المبنية٬ كما أنها أخضعت بعض العقارات
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 ـ العقارات المبنية 1.2.2.1.1.1.1.1

نازل والمحلات كما تعتب ر  العقارات المبنية بطبيعتها هي المنشآت المثبتة في الأرض بأساسات كالم

و ع رف  ]120ص .130[الأنابي ب المثبت ة ف ي الأرض عق ارات مبني ة مت ى اتص لت مباش رة بالبن اء          

منه العقارات بصفة عامة على أنها أش ياء مس تقرة بحيزه ا وثابت ة في ه ولا      683القانون المدني في المادة 

أي لا ض ريبة ولا إعف اء   ]85ص .61[بة انطلاقا من مب دأ الش رعية الض ري   يمكن نقلها دون تلف٬ و

لمماثل ة العق ارات المش  مولة   م ن ق  انون الض رائب المباش رة والرس وم ا    249بين ت الم ادة   إلا ب نص٬ فق د   

:بالضريبة و هي

. ـالمنشآت المخصصة لإيواء الأشخاص والمواد أو لتخزين المنتجات 1

الجوية والموانئ ومحطات  ـالمنشآت التجارية الكائنة في محيط المطارات 2

ا المتكون  ة م  ن مس  تودعات و ورش  ات    الس  كك الحديدي  ة ومحط  ات الطرق  ات٬ بم  ا فيه  ا ملحقاته        

.الصيانة

يمك ن  لثابت ة والمتص لة ب الأرض الت ي لا     يتضح من المادتين السابقتين أن العقار المبني هو المنش أة ا 

أو الزج اج أو  من الطوب أو الخشب أو الخرسانة نقلها دون تلف٬ ولا يهم المادة التي بني بها سواء كانت

فمن اط اس تحقاق   ه م دنيا ك ان أو تجاري ا ٬    غيرها من مواد البناء٬ كما لا يهم الغرض الذي أقيمت م ن ش أن  

غ رض مع  ين ٬  ين٬ ومت ى أص بحت المنش آت لا ت ؤدي     الرس م ه و اس تخدام العق ارات المبني ة لغ رض مع        

غي ر خاض عة للض ريبة    ي على وشك الانهيار٬ فإنه ا تص بح   لتي هكالمباني المصرح بأنها غير صحية أو ا

]من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 252/1المادة [من تاريخ التصريح بها 

 ـما يعد في حكم العقارات المبنية1.2.2.1.1.1.1.2

لمب اني فق ط ب ل توس ع     لم يقتصر المشرع في فرض الرس م العق اري عل ى الملكي ات المبني ة٬ عل ى ا      

م ن ق انون الض رائب المباش رة والرس وم المماثل ة       249ليشمل الأرض غير المبنية٬ حي ث ح ددت الم ادة    

:حالتين يحصل فيهما رسم عقاري على الأرض يأخذ حكم رسم المباني هما 

 ـالأراضي الملحقة بالمباني 

 ـالأراضي الفضاء المستغلة لغير الزراعة 
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الأراضي الملحقة بالمباني :ى الحالة الأول

يمك  ن را له  ا ولا إن أرض يات البناي  ات بجمي ع أنواعه  ا والقط ع الأرض  ية الت  ي تش كل ملحق  ا مباش        

الأرض ية الت ي يق  وم   ارات مبني  ة حكم ا٬ فتأخ ذ المس  احة    الاس تغناء عنه ا٬ اعتبره ا المش  رع الض ريبي عق      

ل نفس الحك م الأرض المش كلة    كم ا تخض ع   خض وعها إل ى الض ريبة ٬    عليها المبنى نفس حكم المبن ى ف ي  

.بالمسكن فناء٬ الحديقة والمسبح المتصلين لملحقات البناية مثل ال

الأراضي الفضاء المستغلة لغير الزراعة :الحالة الثانية

كم ا أخض ع المش رع حك م العق ار المبن ي عل ى الأراض ي غي ر المزروع ة والمس تخدمة لاس تعمال             

وأماكن إيداع البضائع ٬ وغيره ا م ن الأم اكن م ن نف س الن وع س واء ك ان         تجاري أو صناعي كالورشات 

يشغلها المالك أو يشغلها آخرون بمقابل أو مجانا ٬ فتعد الأراضي المستغلة بأي صورة كانت عق ارا مبني ا   

:حكما بتوفر شرطين هما 

م ن  249­4ال ال وارد ف ي ن ص الم ادة      ـأن تكون الأرض مستخدمة أو مستعملة٬ ولفظ الاستعم

.والصناعيمل كافة أوجه الاستغلال التجاري قانون الضرائب المباشرة هو لفظ عام يش

 ـألا تكون الأراض ي مزروع ة ٬ ف الأرض المزروع ة أو الأراض ي الفلاحي ة تخض ع للرس م عل ى          

.الملكيات غير المبنية 

 ـحكم العقار بالتخصيص 3

دني المنقولات التي يضعها مالكه ا لخدم ة أو اس تغلاله    لقد اعتبر المشرع الجزائري في القانون الم

٬ ب  الرغم م   ن أنه   ا   ]م  ن الق   انون الم   دني  683/2الم   ادة [عق  ار يملك   ه بأنه   ا عق  ارات بالتخص   يص    

حكم هذا العقار الكها لخدمة عقار مبني فهي تأخذ منقولات بطبيعتها ٬ فالمنقولات التي رصدت من قبل م

الضريبي فهو أمر مس تبعد ٬  فيما يخص خضوعها لأحكام التشريع دني ٬ أما فيما يخص أحكام القانون الم

فالمش رع الض ريبي عن دما نظ م الرس م      نية يخص العق ارات ف ي ح د ذاته ا ٬     لأن الرسم على الملكيات المب

جزءا منها أو لا٬ وعلى الرغم من ذل ك ف إن   ن فيما إذا كان العقار بالتخصيص على الملكيات المبينة لم يبي

كتركي  ب الأب  واب والمص  اعد الكهربائي   ة    ت  ؤثر ف  ي حس  اب القيم   ة الإيجاري  ة ٬    ق  ارات بالتخص  يص   الع

.22ص .48[ [
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الملكيات المبنية المعفاة من الرسم العقاري.1.2.2.1.1.1.2

ب ق عل ى الم  مـتلكات المبني ة س  واء     ل قـد أعف ى المش  رع بع ض العق اـرات المبني  ة م ن الرس  مـ المط      

الرس  م و المنتف ع به  ا٬ كم ا أعف ى م  ن ه ذا      خص ية تخ  ص المكل ف س  واء ك ان مال ك البناي  ة أ     لاعتب ارات ش 

به ا٬ كم ا مي ز ب ين     بغ ض النظ ر ع ن مالكه ا أو المنتف ع      لاعتبارات موضوعية تخص البناي ة ف ي ح د ذات ه     

.أو المؤقت لى أو الدائم ٬ والإعفاء الجزئي حاـلتين من الإعفاء ٬ الإعفاء الك

الإعفاءات الدائمة .1.2.2.1.1.1.2.1

م ن ق انون الض  رائب المباش رة والرس وم المماثل  ة العق ارات الت  ي       251و250لق د بين ت المادت  ان   

تس تثنى م  ن الرس م العق  اري المطب ق عل  ى الملكي ات المبني  ة٬ وذل ك لع  دة اعتب ارات يمك  ن تحدي دها عل  ى           

:النحو التالي

.اعتبارات خاصة بطبيعة الملكية المبنية

.اعتبارات خاصة باستخدام العقار المبني

.اعتبارات خاصة بمراعاة العرف الدولي

.اعتبارات خاصة بتدعيم الفلاحة

 ـ إعفاءات خاصة بطبيعة الملكية المنية 

25 ـ  90م ن الق  انون رق م   23الم ادة  [تص نف الملكي ة العقاري  ة ف ي الجزائ ر إل  ى ثلاث ة أص  ناف       

ملكي ة  ٬ ملكي ة عام ة ٬ ملكي ة وقفي ة ٬    ].تضمن قانون التوجيه العق اري الم1990نوفمبر 18المؤرخ في 

البن اء مخص  ص  ض من إح  دى ه ذه الأص ناف٬ ف إذا ك ان      خاص ة ٬ والعق ار المبن ي لا يمك ن إلا أن يك ون      

البن اء ت ابع للدول ة ٬    المبن ى مص در دخ ل ٬ مت ى ك ان ه ذا       لمرفق ع ام يعف ى م ن الرس م بش رط ألا يك ون      

أي يك ون ت ابع للأم لاك الوطني ة العام ة      ت العمومية ذات الطابع الإداري٬ ٬ أو المؤسساالولايات٬ البلديات

٬ والإعفاء هنا ليس مطلقا أي لا يشمل كل ]من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 250المادة [

خدم ة المراف ق   يك ون فق ط عل ى العق ارات الت ي تبق ى ف ي       التابعة للأملاك الوطني ة وإنم ا   العقارات المبنية

ة خاصة ليس مطلقا ٬ كما أن فرض الضريبة على المباني المملوكة ملكيعامة والمحققة للمنفعة العامة ٬ ال

ق  وم الدول  ة بش  رائه   تتح  ول ه  ذه المب  اني م  ن الملكي  ة الخاص  ة إل  ى ملكي  ة عام  ة ك  أن ت       حي  ث يمك  ن أن  

الضريبة من تاريخ نق ل ملكيت ه إل ى    مرافقها العامة ٬ فيترتب على ذلك إعفاء المبني منوتخصيصه لأحد 

.111ص .15[الدولة  [
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م ن ق انون الض رائب المباش رة     1 ـ251الم ادة  [كما يعفى البناء إذا كان ت ابع للأم لاك الوقفي ة    

.٬ الموقوفة وقفا عاما٬ أي حبس منفعة البناء على جهات خيرية]والرسوم المماثلة 

٬ ]84ص .61[قة إل  ى ص فة المال ك لا إل ى تص نيف الملكي  ة      هن اك م ن يرج ع الإعف اءات الس اب     

ولا ن  رى ف  ي ذل  ك خ  لاف لأن النظ  ر إل  ى العق  ار م  ن زاوي  ة طبيع  ة ملكيت  ه لا يختل  ف ع  ن النظ  ر إل  ى        

العقار من زاوية المالك ٬ 

. ـإعفاءات خاصة باستخدام العقار المبني

راض الت  ي يس تخدم فيه  ا العق  ار المبن  ي ٬    تتع دد الإعف  اءات الت  ي ي نص عليه  ا الق  انون بتع دد الأغ       

فالأبني ة الاجتماعي  ة والخيري  ة ك دور العج  زة والأبني  ة المخصص  ة لأغ راض علمي  ة٬ رياض  ية أو ثقافي  ة٬        

كله ا تش  ترك ف  ي أنه  ا ت  ؤدي دور اجتم  اعي دون أن تتقاض  ى أج را مقاب  ل م  ا تقدم  ه م  ن خ  دمات وم  ن         

.لهاضريبة حتى تحقق الأهداف المخصصة من الأجل ذلك يقتضي مبدأ العدالة الضريبة إعفائها 

م ن ق انون الض رائب    1 ـ251تعف ى م ن الرس م المطب ق عل ى الملكي ات المبني ة بموج ب الم ادة          

المباش رة والرس  وم المماثل  ة٬ العق ارات المخصص  ة للقي  ام بالش عائر الديني  ة٬ وي  دخل ض من ه  ذه المب  اني         

ي  ة٬ فالمش رع ل  م يح  دد نوع ا مع  ين م  ن الأبني ة يق  ام في  ه       المس اجد٬ الكن  ائس إن وج دت والم  دارس القرآن   

ش   عيرة ديني   ة معين   ة وإنم   ا ترك   ه عام   ا ٬ فك   ل بن   اء يس   تخدم لأداء الش   عائر الديني   ة يلحق   ه الإعف   اء          

.من الرسم العقاري على الملكيات المبنية

. ـإعفاءات خاصة بمراعاة العرف الدولي

ة التابع   ة لل  دول الأجنبي   ة والمخصص  ة للإقام   ة    ع  ادة م   ا تعف  ى م   ن الض  ريبة العق   ارات المبني       

للمنظم ات  الجزائر٬ وك ذلك المب اني التابع ة    الرسمية للسفارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في 

المباش رة  م ن ق انون الض رائب    3 ـ251لم ادة  الدولي ة والإقليمي ة المعتم دة ب الجزائر٬ وه ذا م ا تؤك ده ا       

فمت ى كان ت   عف اء عل ى ش رط المعامل ة بالمث ل٬       أن المشرع الضريبي علق ه ذا الإ والرسوم المماثلة ٬ إلا

ف إن المعامل ة بالمث ل    ية في دولة ما معف اة م ن الض رائب    العقارات التي تملكها البعثة الدبلوماسية الجزائر

.من الضريبة لوماسية لهذه الدولة في الجزائر تقتضي إعفاء العقارات المملوكة للبعثة الدب

٬ والثاني ة بت  اريخ  1961أفري ل  18ق د نص ت اتفاقيت ا فيين ا للعلاق ات الدبلوماس ية الأول ى بت اريخ         و

ص .132[على إعفاء مباني البعثة القنصلية من كافة الضرائب والرسوم المباـشرة 1963أفريل 24
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ط رف أخ رـ ٬    بشرط أن يكون ع بـء الض ريبة أو الرس م واقع اـ عل ى البعث ةـ الدبلوماس ية لا عل ى        ]73

فإذا كان المبنى مملوك لأحدـ الموظفين في البعثة الدبلوماسية ملكيةـ فردية لا يكون معف ى ك ذلك المب اني    

التي تستأجرها البعثة من الضريبة لأن المكلف في هذه الحاـلة هو المؤجر ولي ـس المس تأجر أي ص اـحب    

].131–130ص ص .15[البناء لا البعثة الدبلوماسية 

. ـإعفاءات خاصة بتدعيم الفلاحة

لقد أعفي المشرع الضريبي المباني والمنشآت المخصصة للفلاحة م ن الرس م العق اري المف روض     

على الملكيات المبنية ٬ مثل الحظائر المخصصة للحيوانات والمس تودعات المخصص ة لل وازم المس تثمرة     

٬  والإعفاء لا يرتبط بصفة ]ة والرسوم المماثلة من قانون الضرائب المباشر4 ـ251المادة [الفلاحية 

المالك أو بطبيعة العقار في حد ذاته ٬ وإنما هو مرتبط بمكان تواج د البن اء والغ رض ال ذي خص ص ل ه ٬      

فمتى وجد ه ذا العق ار المبن ي ف ي منطق ة فلاحي ة وك ان مخص ص لأغ راض فلاحي ة ٬ كإس طبلات تربي ة             

تج  ات زراعي  ة ٬ تعف  ى م  ن الرس  م المطب  ق عل  ى المب  اني ٬ إن ه  ذا       المواش  ي و ال  دواجن أو مخ  ازن لمن 

يس  تهدف ].1965ف ي ع رض الأس باب ٬ م ن ق انون المالي ة لس نة        2الم ادة  [الإعف اء ك ان ف ي الس ابق     

.الضريبة دة التنظيم ولا يستطيع تحمل عبء التخفيف عن القطاع الفلاحي الذي كان في طور إعا

ن الغاي  ة م ن إعف  اء ه  ذه المب اني ه  ي تحفي  ز الفلاح ين وتش  جيعهم عل  ى       أم ا ف  ي الوق  ت ال راهن ف  إ   

م ن أدائه ا دعم ا م ن الدول ة له ذا       المواصلة في نشاطهم ٬ بحيث تعتبر قيمة الضريبة الت ي أعف ي المكل ف   

.المكلف 

الإعفاءات المؤقتة .1.2.2.1.1.1.2.2

المبين ة مؤقت ة إم ا لم دة معين ة ٬ وبنهايته  ا      تك ون الإعف اءات م ن الرس وم  العقاري ة عل ى الملكي  ات       

المبن ي  المشرع ٬ وبزوالها يدخل العقار يصبح العقار المبني خاضع للضريبة ٬ وإما بتوافر أسباب حددها

م ن ق انون   252ك المش رع الض ريبي ف ي الم ادة     ضمن دائ رة العق ارات الخاض عة للرس م ٬ وق د ب ين ذل        

:النحو التالي ت حالات الإعفاء بخمس حالات على ٬ التي حددالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 

 ـالعقارات المصرح بأنها غير صحية 

 ـالمسكن الرئيسي والوحيد للمكلف

 ـالبنايات الجديدة

 ـالبنايات المستغلة لنشاطات الشباب
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 ـالسكن الاجتماعي العام المؤجر

 ـالعقارات المصرح بأنها غير صحية 

أجزاء المباني التي تش كل خط ر عل ى مس تعمليها لكونه ا تع رض حي اتهم إل ى خط ر٬         إن المباني أو

أو تل  ك الت  ي توش  ك عل  ى الانهي  ار كالبناي  ات الت  ي تتص  دع بس  بب ال  زلازل أو البناي  ات القديم  ة ج  دا٬            

٬ وس  بب  ]211ص .130[تعف  ي إعف  اء مؤق  ت م  ن الرس  م العق  اري المطب  ق عل  ى الملكي  ة المبني  ة        

لهذا رأى المشرع أن ه  ج ولا يمكن استغلاله بشكل سليم٬ يرجع إلى كون المبنى أصبح غير منتالإعفاء هنا

مؤبد وإنما ه و م رتبط بحال ة المبن ى     ضريبة ٬ إلا أن هذا الإعفاء ليس من العدالة إعفاء هذه المباني من ال

الإعف  اء م  ن زال عن ه بالت  الي س  بب  غي ر الس  ليمة٬ فمت  ى أص  بح المبن ى لا يش  كل خط  ر عل  ى مس  تعمليه     

.الضريبة

 ـالمسكن الرئيسي ووحيد للمكلف

لمالكه ا م ن   لقد أعفى المشرع الضريبي العقارات التي تشكل الملكي ة الوحي دة أو الس كن الرئيس ي     

م  ن ق  انون الض  رائب المباش  رة   2 ـ252الم  ادة [الض ريبة مطبق  ة عل  ى المب  اني إذا ت  وفر ش  رطان    

]1995م  ن ق انون المالي  ة لس نة    19الم ادة  والرس وم المماثل  ة المعدل ة بموج  ب    ٬ الأول متعل  ق بقيم  ة  .

ال ذي يش كل   إن إعف اء المس كن   الضريبة المفروضة على البناء ٬ والثاني متعلق بدخل المكلف بالضريبة ٬ 

السكن الرئيسي لمالكها ٬ لكن إعفاء الملكية التي تشكل للملكية الوحيدة للمكلف بالضريبة لا يطرح إشكال

س كنات ثانوي ة ٬ مث ل المس كن     مكل ف  ر بعض الل بس ف ي ب اقي العق ارات المبني ة والت ي تعتب ر بالنس بة لل        تثي

ولا إعف  اء إلا ب  نص تك  ون   لعط  ل ٬ فعم  لا بالقاع  دة لا ض  ريبة   الث  انوي ال  ذي يس  تعمله ص  احبه لقض  اء ا  

.سوم المماثلة المباشرة والرمن قانون الضرائب 2 ـ252لمادة السكنات الثانوية غير معفية بموجب ا

٬ ج.د800ب ـالمفروضة على المبني سقفا محددا في الشرط الأول يجب ألا تتجاوز قيمة الضريبة 

الش خص مكلف ا ب أداء    ت قيم ة الض ريبة ه ذه العتب ة تجع ل      والتي يمكن اعتبارها عتبة التكليف٬ ف إذا تج اوز  

مرتبطة بالحال ة الاقتص ادية لل بلاد    ل هي ليست ثابتة ب.ج.د800قيمة إن الضريبة على العقارات المبنية٬ 

م ن ق انون المالي ة    51التكلي ف بموج ب الم ادة    ة الاجتماعية للمكلف فكان ت عتب ة   وكذا قيمة العملة والحال

.ج.د300هي 1981لسنة 

أم  اـ ال  شـرط الث  اـني فيج  ب ألا يك  ون دخ  لـ المكل  ف بالض  ريبة عل  ى العق  اـرات المبين  ة يف   وق           

فمت ى  لـف الاقتص اـدية٬  دي المضمون مرتين ٬ وهذا الشرط مقرر لمراع اة حال ة المك    الأجر الأدنى القاع
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حصل المكلف على دخل شهري يفوق م رتين الأج ر الأدن ى الق اـعدي المض مون فه و فيك ون ف ي ن ظـر          

.المشرع الضريبي قاـدرا على تحمل عبئ الضريبة

العق  اري المطب  ق عل  ى الملكي  ة   بت وفر الش  رطين الس  ابقين يك  ون المكل  ف معف  ي م ن أداء الرس  م     

المبني  ة الت   ي تش   كل ل   ه الملكي   ة الوحي   دة أو الس   كن الرئيس   ي٬ غي   ر أن الأش   خاص المعفي   ين ي   دفعون       

.سنويةجزئيا بحيث يدفع المكلف مساهمة سنويا٬ إن الإعفاء في هذه الحالة يكون.ج.د100رسما قدره 

 ـالبنايات الجديدة

ات البنيات الجديدة  لمدة س بعة س نوات ٬ تحس ب بداي ة م ن أول ج انفي       تعفى البنايات الجديدة وإضاف

م ن ق  انون الض  رائب المباش  رة   3 ـ252الم  ادة [م ن الس  نة الت  ي تل ي س  نة نهاي  ة إنجازاه  ا أو ش غلها      

٬ وعل  ى المكل  ف أن  ].1997م  ن ق  انون المالي  ة لس  نة    19والرس  وم المماثل  ة المعدل  ة بموج  ب الم  ادة    

ع  ن م  دة الإنج از أو الش  غل وإلا اعتب  رت البناي  ة منج  زة ف ي أج  ل ثلاث  ة س  نوات بداي  ة        يق دم دلي  ل إثب  ات  

.من تاريخ تسليم رخصة البناء 

فم  ن لمكلف والثاني ة متعلق  ة بالدول ة٬   ويق وم ه ذا الإعف  اء عل ى أس  باب اقتص ادية الأول  ى متعلق ة ب  ا       

عل ى تحم ل   ٬ وبالتالي يص بح غي ر ق ادر    البناءالناحية الاقتصادية للمكلف الذي يكون قد أرهق بفعل نفقات 

كان ت م دة الإعف اء    ٬ عبء الضريبة٬ فإعفاءه من أداءها مدة معينة يمكنه من تحسين وضعه الاقتص ادي 

تطول مدة الإعفاء إذا كان ت تكلف ة الإنج از    ئري مرتبطة بتكلفة الإنجاز بحيث في التشريع الضريبي الجزا

كبي رة٬ يت بن أن المش رع أخ ذ بتكلف ة الإنج از كمعي ار        ف ة الإنج از   الإعف اء إذا كان ت تكل  قليلة وتقصر م دة  

عل ى  1977من قانون المالي ة لس نة   54حيث نص في المادة القدرة على تحمل العبء الضريبي٬ لقياس 

س نوات إذا  5وتك ون .ج.د300.000كان ت كلف ة الإنج از أق ل م ن      س نة إذا  15أن مدة الإعفاء تك ون  

من 43سنوات بنص المادة ٬10 إلا أن المدة أصبحت واحدة وهي .ج.د300.000فاقت تكلفة الإنجاز

.1997من قانون المالية لسنة 26سنوات بنص المادة 7ثم  أصبحت .1992المالية لسنة قانون 

دها للقض اء عل ى أزم ة الس كن يكل ف      من الناحية الاقتصادية للدولة ف إن تكفله ا ببن اء الس كنات لوح      

القي ام بإنج از   الجدي دة يش جع الب اقين عل ى     من حل الأزمة٬ فإعفائها لأص حاب البناي ات   الأموال ولا يسرع

.سكناتهم بمفردهم
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 ـالبنايات المستغلة لنشاطات الشباب

ت م  ن ت  اريخ إنجازه  ا ك  ل البناي  ات      تعف  ى م  ن الرس  م عل  ى الملكي  ات المبني  ة لم  دة ثلاث  ة س  نوا         

الص  ندوق ثمرين الش  باب المس تفيدين م  ن دع  م   ت المس  توالإض افات عل  ى البناي  ات المس  تعملة ف ي نش  اطا    

الدول ة بمش اريع الترقي ة ٬    لبنايات في المناطق الت ي توليه ا   الوطني لدعم تشغيل الشباب ٬ وإذا أقيمت هذه ا

إعف اء ه ذه البناي ات الجدي دة ٬ ه ي تش جيع       من تاريخ إنجازها ٬ والغاية م ن  تكون مدة الإعفاء ست سنوات

22الم ادة  وك ذلك تنمي ة المن اطق الواج ب ترقيته ا ٬ ف     بالاستثمار وفتح مناص ب ش غل٬   يامالشباب على الق

المماثل ة٬  من قانون الض رائب المباش رة والرس وم    4ـ252للمادة المعدلة 1993انون المالية لسنة من ق

ج ب  ا ك ان البن اء ف ي المن اطق الوا    ة وعش رة س نوات إذ  ي  س نوات ف ي الحال ة العاد   كانت تحدد المدة بخمس 

.ترقيتها

 ـالسكن الاجتماعي العام المؤجر

العق اري  لخاصة المخصصة للإيجار من الرس م  تعفى السكنات الاجتماعية التابعة للأملاك الوطنية ا

المالي ة للمس  تأجر٬  الحال ة يك ون بس بب مراع اة الحال ة      المطب ق عل ى الملكي ات المبني ة٬ والإعف اء ف ي ه  ذه       

نات الاجتماعي ة يك ون للطبق  ة الأق ل دخ لا ف  ي المجتم ع٬ بحي ث أن الس  كن        باعتب ار أن الاس تفادة م ن الس  ك   

.لأصحاب الدخل الضعيفبالسكن المعتدل الكراء فهو مخصص الاجتماعي أو كما كان يسمى 

لم يحدد المشرع الجزائري مدة الإعفاء إن هذا الإعفاء يظهر لأول وهلة أنه إعفـاء كلي ونهائي ٬  

مشرع الفرنسي ٬ حيث أعفى المساكن المخصص ة للإيج ار المعت دل الك راء م دة      المؤقت ٬ مثل ما فعل ال

إلا أن ه غي ر ذل ك بحي ث يوق ف الإعف اء عن دما لا تص بح تمث ل          سنة تبدأ من تاريخ استغلال المسكن ٬ 15

م س ح الات لإلغ اء    خ1966م ن ق انون المالي ة لس نة     12لق د ح ددت الم ادة    السكن الرئيسي لمستأجرـ٬  

٬ أو من الضريبة المفروضة على العقارات المبنية المطبق على الس كن المعت دل الك راء    لمؤقت الإعفاء ا

م لاـك الدول ة٬ بحي ث تنتق  ل    ص فتها الخاص ة بالس كن الاجتم اعي ف  ي إط ار التن ازل ع ن أ       إذا فق دت البناي ة   

للملكي ة  التغيي ر  بع ة للمس تأجر ٬ وف ي ه ذا    المسكن من ملكية عاـمة تابعة للدولة إلى ملكية خاصة تاملكية 

الإعفاء المؤقت للأسباب ه الإعفاء لكن قد يدخل في دائرة يفقدـ المسكن صفته كسكن اجتماعي ٬ فيرفع عن

.الذي أصبح مالكا حيدة أو السكن الرئيسي للمستأجر السابقة الذكر كأن يشكل الملكية الو

أساس فرض الضريبة على الملكيات المبنية.1.2.2.1.1.1.3

ه ذا  بني ات الت ي ل م يعفيه ا المش رع م ن       يشمل الرسم العقاري المطبق عل ى الملكي ات المبني ة ك ل ال    

بإحص اء الأم لاك   تق وم إدارة الض رائب س نويا    الرسم سواء بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية٬ وبناءا على ذلك 
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ة المحدث ة بموج ب   المماثل  ق انون الض رائب المباش رة والرس وم     مكرر م ن  191المادة [العقارية المبنية  

ال ذي تع ين   ج داول التكلي ف بالض ريبة٬   حتى تتمكن من إع داد  ]1996من قانون المالية لسنة 16المادة 

ق  انون الض  رائب المباش  رة٬ م  ن ن  اتج القيم  ة    م  ن ٬254 ال  ذي يحس  ب وف  ق الم  ادة   في ه قيم  ة الض  ريبة  

.بة من الملكية المبنيةالمساحة الخاضعة للضريالجبائية لكل متر مربع مضروب في الإيجارية 

حساب القيمة الإيجارية .1.2.2.1.1.1.3.1

الأص   ل أن تف   رض ض   ريبة العق   ارات المبين   ة عل   ى أس   اس القيم   ة الإيجاري   ة الفعلي   ة للعق   ار٬      

٬ وبالرجوع إلى القانون المدني نج د أن المش رع ت رك تحدي د     ]53ص .15[و الثابتة في عقد الإيجار 

٬ حديد القيمة الإيجارية للعقارات المبنيةطرفي العقد ٬ لكن المشرع الضريبي حسم في مسألة تالأجرة إلى 

فتحس ب القيم ة   ن ك ان العق ار م ؤجر فع لا أو لا ٬     ولم يأخ ذ بع ين الاعتب ار القيم ة الإيجاري ة الفعلي ة ولا إ      

ث يعتم د ف ي تحدي ده    حي  حسب التقدير الذي يضعه المش رع٬  الإيجارية للعقار المبني وما يدخل في حكمه

٬ ]1الملح ق رق م   [به ا العق ار  ق ة و المنطق ة الفرعي ة الت ي يوج د      لسعر تأجير المتر المرب ع حس ب المنط  

خفض ت نس بة الض ريبة ٬ يخف ض الرس م      حيث كلما زاد المبنى قدما كلم ا  وكذلك حالة العقار في حد ذاته

معدل ة  [ضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قانون المن 254كيات المبنية حسب المادة العقاري على المل

كحد أقصى لا يكون أي %40كل سنة إلى أن يصل %2ب ـ]1992من قانون المالية لسنة 43بالمادة 

.كحد أقصى %50في مصنع فإن التخفيض يصل إلى فيض بعده وإذا كان البناء يتمثل تخ

للضريبة  ـحساب مساحة العقار الخاضعة.1.2.2.1.1.1.3.2

تح دد مس احة العق ار المبن ي حس  ب طبيع ة العق ار ٬ فف ي الس  كن الف ردي تح دد المس احة الخاض  عة            

للض ريبة ب الحواجز الخارجي ة للعق ار ٬ أي المس احة المبني ة فع لا و المس احة غي ر المبين ة إل ى غاي ة نهاي ة              

ركة ف إن المس احة   كي ة مش ت  زة ملوحدود الملكية ٬ أما في المساكن الجماعي ة حي ت تك ون فيه ا ملكي ة مف ر      

للضريبة تتكون من المساحة المف روزة لك ل مال ك مض اف إليه ا حص ته م ن الملكي ة المش تركة          الخاضعة 

المتكونة م ن الأج زاء المبني ة كالس لالم و المص اعد والعق ارات       .]٬6 ص 2001سنة 1المطوية رقم [

ه ٬ كموق ف الس يارات والمس احات الخض راء     غير المبنية والتي تأخذ حك م العق ار المبن ي كونه ا ملحق ة ل       

.المحيطة بالعمارة

للضريبة ف ي  شرة٬ فإن تحديد المساحة الخاضعة من قانون الضرائب المبا260وحسب نص المادة 

الف ردي ٬ ف ي ح ين    م بنفس طريقة تحدي د مس احة الس كن    العقارات المبنية المخصصة للمحلات التجارية يت
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الت  ي تمت د عل ى رقعته  ا    ض عة للض ريبة فيه  ا بح دود المس احة     المس  احة الخاأن المح لات الص ناعية تح دد    

.فعلا 

 ـحساب الضريبة 1.2.2.1.1.1.3.3

م ن ق  انون الض رائب المباش رة والرس وم المماثل  ة      . ـب261ب ين المش رع الض ريبي ف ي الم  ادة     

لف نسبة الض ريبة حس ب م ا إذا    النسب المطبقة في حساب الرسم العقاري على الملكيات المبنية٬ حيث تخت

:كان العقار مبني فعلا أم عبارة عن أرض ملحة بالمبنى على النحو التالي

%10ني ة فع لا٬ وترف ع ه ذه النس بة إل  ى      م ن الأس اس الخاض ع للض ريبة ف ي الملكي ات المب      %3 ـ  

ة أو ع ن طري ق   أو عائليالسكني مشغولا سواء بصفة شخصية عندما لا يكون العقار المبني ذو الاستعمال

العق ارات المخصص ة للس كن    ائ ري  يرف ع م ن قيم ة الض ريبة عل ى       إن المشرع الضريبي الجزالإيجار ٬ 

ف ي التقلي ل م ن أزم ة الس كن بحي ث       أجلها المسكن ٬ وه و ب ذلك يس اهم    عندما تعطل المنفعة التي وجد من

لمس كن يعط ل منفع ة الت ي     على كل مالك كعقوبة تسلط %10إلى %3تعتبر الزيادة في قيمة الرسم من 

عناي ة بالغ ة بالمب اني المع دة للس كن ٬ حي ث س لط        إن المش رع الجزائ ري أول ى    وجد المسكن من أجله ا ٬   

على م ن لا يس تغله ج زاءا مادي ا يتمث ل ف ي الزي ادة م ن مق دار الض ريبة ٬ إلا أنن ا نلاح ظ أن المش رع ل م               

.لسكن يعطي نفس العناية للعقارات المبنية أخرى  لغير غرض ا

 ـ العق  ارات غي  ر المبين ة والت  ي تأخ  ذ حك  م العق ار المبن  ي ويطب  ق عليه ا الرس  مـ المف  روض عل  ى          

م ن الأس اس الخ اـضع    %5العقارات المبنية كونها تشكل ملحقا لملكية مبينة فإن قيمة الض ريبة تك ون ب  ـ   

وتقل أو تس اوي  2م500عندما تفوق المساحة %٬7 و 2م500للضريبة عندما تقل المساـحة أو تساوي 

.2م1.000عندما تفوق مساحتها %٬10 و2م1.000

الرسوم العقارية الملحقة بالملكيات المبنية .1.2.2.1.1.1.4

توج ه إل ى   طابع محلي بحيث نسبة كبي رة منه ا   إن الرسوم الملحقة بالملكية العقارية هي رسوم ذات 

م  ع إدارة دة م  ا يش  رك المش رع ه  ذه الجماع  ات    ت٬ له  ذا ع ا ميزاني ة الجماع  ات المحلي  ة وخاص ة البل  ديا   

بص ورة  رات المبني ة٬  فه ذه الرس وم تف رض     الضرائب في عملي ة رب ط وتحص يل الرس وم الملحق ة بالعق ا      

بالمي اه و الكهرب اء   مستأجر٬ عن دما يك ون المبن ى م زود     جبرية على مالك العقار المبني أو المنتفع به أو ال

المعنية بتوزيع الماء و المعني ة بتوزي ع الكهرب اء والغ از بتحص يل ه ذه الرس وم        والغاز٬ وتكلف الشركات 

لا تف رض عنه ا رس وم    ات المبنية غير المزودة بالمي اه  يلاحظ أن العقاربصورة دورية كل ثلاثة أشهر٬ و

مس كن٬ و تنقس   التطهير٬ والعقارات غير المزودة بالكهرباء والغاز لا يحصل عنها الرسم الس نوي عل ى ال  
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الأول رس م التطهي ر أو م ا    ق التقسيم التشريعي إلى نوعين ٬ الرسوم الملحقة بالملكيات العقارية المبنية وف

:نوجزها على النحو التالي لثاني الرسم السنوي على السكن ٬ يسمى برسم رفع القمامات ٬ وا

 ـرسم التطهير1.2.2.1.1.1.4.1

ت المنزلي ة ٬ يحص  ل س  نويا لفائ  دة   س  مى رس م رف  ع القمام  ا  يلح ق بالملكي  ات المبني  ة رس م س  نوي ي   

ه و  ال ذي تخض ع ل ه العق ارات المبني ة      البلديات التي تشتغل فيها مص لحة رف ع القمام ات٬ ورس م التطهي ر     

٬]م ن ق انون الض رائب المباش رة والرس وم المماثل ة       263لم ادة  [رسم ثابت حدد المشرع قيمت ه مس بقا   

من قانون الض رائب المباش رة  263ة ع أو المستأجر٬ فقد نص المشرع في الماديكلف به المالك أو المنتف

من نفس القانون ب ين المش رع   265والرسوم المماثلة بأن الرسم يشمل كل الملكيات المبنية٬ وفي المادة 

تقوم ي ت المنزلية التالملكيات المعفية من الرسم ٬ وهي الملكيات التي لا تستفيد من خدمات رفع القماماذ 

.بها مصالح النظافة 

إعف  اء  ش  رة والرس  وم المماثل  ة ص  راحة عل  ى    م  ن ق  انون الض  رائب المبا  265ل  م ت  نص الم  ادة    

بإعف  اء الأم  لاك  ت٬ وبم  ا أن القاع  دة العام  ة تقض  ي   العق  ارات المبني  ة التابع  ة للدول  ة والولاي  ات والبل  ديا   

والبل ديات والعق ارات   ابع ة للدول ة والولاي ات    مبين ة الت العمومية من الضرائب والرس وم ٬ ف إن الملكي ات ال   

.لرسم التطهير سات ذات الطابع الإداري لا تخضع المخصصة للمرافق العامة والمؤس

م ن  2 ـ 263الم ادة  على العق ارات المبين ة وفق ا ل نص     يحسب ويحصل بشكل ثابت رسم التطهير

ق  انون الض  رائب المباش  رة و الرس  وم   م  ن 263الم ادة  [ق انون الض  رائب المباش  رة والرس  وم المماثل  ة    

لس  نة م ن ق انون المالي ة    15والم ادة  1997م ن ق انون المالي ة لس نة     28المماثل ة معدل ة بموج ب الم ادة     

المنطق  ة لا أن قيم  ة الرس  م تختل  ف ب  اختلاف   ٬ إ.]2002م  ن ق  انون المالي  ة لس  نة   ٬11 والم  ادة 2000

تك ون قيم ة   ة ذات الكثاف ة الس كانية العالي ة    اطق الحض ري المتواجد فيها المبن ى٬ ف إذا ك ان متواج د ف ي المن       

أق ل٬ كم ا   ي منطق ة حض رية ذات كثاف ة س كانية     الرس م أكب ر م ن تل ك المحص لة عل ى العق ارات المبني ة ف          

الم ذكورة  263­2بالم ادة  ٬ وحدد المشرع قيمة رسم التطهير تختلف القيمة حسب استعمال العقار المبني

:أعلاه على النحو الموالي 

 ـفيما يخص العقارات المبنية فعلا 

المخصص ة  ن م ن العق ارات المبين ة العق ارات     ميز المشرع في تحديد قيمة رسم التطهير ب ين ن وعي  

اس تعمال مهن  ي أو  الص  ادرة منه ا قلي ل٬ وعق  ارات ذات    للس كن و الت ي ف  ي الغال ب يك ون حج  م النفاي ات       
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عنه  ا أكب  ر م  ن العق  ارات     اي  ات الص  ادرة   ي الغال  ب تك  ون النف تج  اري أو حرف  ي أو ص  ناعي٬ الت  ي ف      

عل ى المس اكن أق ل م ن القيم ة      تك ون قيم ة رس م التطهي ر المطبق ة      المخصصة للسكن٬ فمن العدالة إذا أن

:النحو التالي والمهنية٬ فقد حددها المشرع على المطبقة على المحلات الصناعية 

.ج.د1000إلى .ج.د500 ـالمحلات ذات الاستعمال السكني  من 

إل  ى .ج.د1000 ـ  المح  لات ذات الاس  تعمال المهن  ي أو التج  اري أو الحرف  ي أو الص  ناعي م  ن     

عندما تكون كمي ة النفاي ات الص ادرة م ن     .ج.د100.000إلى .ج.د٬10.000 ومن .ج.د10.000

.كبيرة هذه المحلات 

 ـفيما يخص العقارات المبنية حكما 

لمهي  أة للتخي  يم والمقط  ورات حك  م العق  ار المبن  ي       ـ  لق  د أعط  ى المش  رع الض  ريبي للأراض  ي ا     

النفايات ج٬ ولعل هذا الحكم سببه .د20.000إلى .ج.د5000وأخضعها لرسم التطهير تحدد قيمته من 

بيوت متنقل ة عل ى   وقيف المقطورات التي تعد بمثابة التي تطرح عند نصب الخيام على هذه الأراضي أو ت

.عجلات أو من دون عجلات 

الش عبي  ئ يس البلدي ة بع د م داولات المجل س      تقدير الرسم ف ي ك ل بلدي ة بن اءا عل ى ق رار م ن ر       يتم 

ف واتير اس  تهلاك  ل ه ذا الرس م بحي ث ت  درج قيمت ه ف ي      البل دي ٬ وتت ولى مؤسس ة الجزائري ة للمي  اه بتحص ي     

.المياه التي تزود بها العقارات المبينة

كن الرسم السنوي على الس.1.2.2.1.1.1.4.2

يستحق عنه ا رس م س نوي    معدة للسكن أو لمزاولة نشاط مهنيإن العقارات المبنية سواء كان محلات 

ج عل ى المح لات ذات الط ابع    .د٬:300 ب ـ2003من قانون المالي لسنة 67ثابت حدد بموجب المادة 

ونلغاز ٬ ع ن طري ق ش ركة س     بع المهن ي٬ وي تم تحص يله    على المحلات ذات الطا.ج.د1.200السكني ٬ و

ج ع  ن المح  لات الس  كنية   .د75بمع  دل  عل  ى ف  واتير ال  دفع ك  ل ثلاث  ة أش  هر    حي  ث ت  وزع قيم  ة الرس  م   

.عن المحلات المهنية.ج.د300و

دونما 2003من قانون المالية لسنة 67وقد نص المشرع الجزائري على هذا الرسم بنص المادة 

ل ة ٬ مم ا يجع ل ال بعض يس ميها بالأحك ام الجبائي ة        أن يدرجه في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماث

]٬144  ص 19[غير المقننة 
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ويسري هذا الرسم على الملكي ات الخاض عة للرس م العق اري عل ى الملكي ات المبني ة الموج ودة ف ي          

البل  ديات مق  ر ال  دوائر وك   ذا مجم  وع بل  ديات الم  دن الكب   رى ٬ الجزائ  ر٬ عناب  ة٬ وه  ران٬ قس   نطينة ٬           

.الرسم بعد ما يحصل من شركة سونلغاز إلى البلديات ويدفع ناتج

الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية .1.2.2.1.1.2

الضريبة على العقارات غير المبنية هي ضريبة سنوية مطبقة عل ى الأراض ي الفض اء غي ر المبني ة      

عل ى  اصطلح المشرع الجزائري ٬ وقد]53ص .132[وغير معتبرة مبنية حكما و التي تكون منتجة 

لقد اعتم د  اري على الملكيات غير المبينة ٬ الضريبة المطبقة على العقارات غير المبنية تسمية الرسم العق

س ماها المش  رع  ن الق انون الع  ام للض رائب٬ بينم  ا    م  1393المش رع الفرنس ي نف  س التس مية ف  ي الم ادة      

وه ي كم ا س  بق   ٬ ]485ص .9[بة الأراض  ي٬ المص ري بض ريبة الأطي ان٬ والمش  رع اللبن اني بض ري     

به ذه الرس وم ي دفعها    عقارات غي ر المبني ة٬ لأن المكل ف    ذكره تسمية مجازية ٬ يقصد بها الضريبة على ال

.الدولة يحصل على منفعة خاصة مباشرة من جبرا دون ما أن

تحديد الملكيات الخاضعة للضريبة.1.2.2.1.1.2.1

ري على جميع الملكي ات غي ر المبين ة٬ م ا ع دى تل ك المعف اة ب نص الق انون٬ وق د           يطبق الرسم العقا

م ن ق انون   .فقرة د261المادة [حدد المشرع الضريبي أنواع العقارات غير المبنية التي تخضع للرسم 

:٬ وهي أربعة أنواع على النحو التالي]الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 

أو القابلة للتعمير  ـالأراضي العمرانية

. ـالمحاجر ومواقع استخراج الرمل و المناجم في الهواء الطلق

. ـمناجم الملح والسبخات

. ـالأراضي الفلاحية

 ـالأراضي العمرانية أو القابلة للتعمير 1.2.2.1.1.2.1.1

الرس وم المماثل ة٬   ائب المباشرة ولم يعرف المشرع الجزائري الأراضي العمرانية في قانون الضر

20وإذا لجأن للقواعد العامة في التشريع العقاري ٬ نجد المشرع يعرف الأراض ي العمراني ة ف ي الم ادة     

بالتوجي ه  المتعل ق  1990ن وفمبر  18م ؤرخ ف ي   ال25 ـ90الق انون رق م   [من قانون التوجيه العق اري  

الفض ائية وف  ي  ناي ات ف ي مجالاته  ا   ا تجم ع م  ن الب ٬ عل ى أنه  ا ك ل قطع ة م  ن الأرض يش غله     ]العق اري  
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الخض راء و الح دائق أو   عة الأرضية غير مبين ة كالمس احات   مشتملاتها وتجهيزاتها ٬ حتى ولو كانت القط

العق اري أوس ع مم ا ه و علي ه      اضي العمرانية في قانون التوجي ه  تجمع من البنايات ٬ إن هذا التعريف للأر

العمراني ة ه ي الأرض الفض اء غي ر     ي ر عل ى أن الأرض   يقتص ر ه ذا الأخ  في التشريع الض ريبي ٬ حي ث  

.المبنية 

أنه ا ك ل   م ن ق انون التوجي ه العق اري عل ى      21أما الأراضي القابلة للتعمير فتعرف حس ب الم ادة   

تخص ص بموج ب   فض اء  قطعة أرض مخصصة للتعمير في آج ال معين ة  ال ذي تض منته٬ أي ك ل أرض     

فمفهوم الأراض ي القابل ة للتعمي ر    ون محلا للبناء عليها مستقبلا ٬ مخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير لتك

.الضريبيري يقترب من مفهومها في التشريع في قانون التوجيه العقا

 ـالمحاجر ومواقع استخراج الرمل و المناجم في الهواء الطلق1.2.2.1.1.2.1.2

منه ا  رف هـا بأنه ا المواق ع الت ي تقتط ع      نعلم يحدـد الق انون الض ريبي مفهوم اـ للمح اجر٬ ويمك ن أن      

الحجارة لتحويلها إلى موـاد تستعملـ لعدة أغراض منها البناء٬ أما مواقع استخراج الرملـ فهي الأراضي 

الحج ارة والرم ل عق ارا عن دما     م ن  التي تتكون من الرملـ فيستخرج منه ا ه ذـا الرم لـ٬ بالت الي تع د ك ل       

وإخراجها من الأرض٬ أما المناـجم على  بحسب المآـل بعد قطعهابح منقولاتكون متصلـة بالأرض وتص

والم واد الخ اـم مباش رة دون حف ر أنف اـق داخ لـ       اـكن الت ي تس تخرج منه ا المع اـدن     الهواء الطلق في الأم

.الأرض 

الطل ق كونه ا تعتب ر    راج الرملـ والمن اجم عل ى اله واء    تطبق الضريبة على المحاجر ومواقعـ استخ

العقارات غي ر المبني ة٬ ك ون ه ذـه    ارات٬ أما ما يستخرج منها فلا يخضع إلى الرسم المطبق علىمن العق

.واستخراجهابحت تأخذ حكم المنقول بعد قطعها المستخرجات أص

. ـمناجم الملح والسبخات1.2.2.1.1.2.1.3

ات غي ر المبني  ة ٬  يبة عل ى العق  ار العق ارات الت  ي يس تخرج منه ا المل  ح من اجم وتخض  ع للض ر      تع د 

منه ا  ع د المواق ع المائي ة الت ي يس تخرج      وأخضع المشرع الضريبي أيضا السبخات لهذه الضريبة ٬ حي ث ت 

أو قابل ة لآن  أن تك ون ه ذه الس بخات منتج ة فع لا      الملح عقارات غي ر مبني ة٬ ومن اط ف رض الض ريبة ه و       

.تكون منتجة
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. ـالأراضي الفلاحية1.2.2.1.1.2.1.4

أو خ لال  رض بت دخل الإنس ان تن تج ف ي الس نة      من قانون التوجيه العقاري ه ي ك ل أ  4المادة حسب

 ـ261الم ادة  يس تعمل ف ي الص ناعة٬ تخض ع بموج ب      ع دة س نوات إنتاج ا يس تهلكه البش ر أو الحي وان أو      

لك ن  غي ر المبني ة   ماثل ة إل ى الض ريبة عل ى العق ارات      ٬ من ق انون الض رائب المباش رة والرس وم الم    4.د 

الفلاحي ة ٬ ف الإيرادات   ول يس ال دخل ال ذي ين تج ع ن الأرض      وعاء الضريبة هو القيمة الإيجارية ل لأرض 

الت ي يمارس ها الم زارع داخ ل     ربي ة المواش ي وال دواجن و النح ل٬     الفلاحية تحقق من الأنشطة الفلاحي ة وت 

قانون الضرائب المباش رة  من 35المادة الضريبي الإيرادات الفلاحية في المشرعالمزرعة ٬ وقد عرف 

الرسوم المماثلة 

٬ ]884ص .1[فتفرض الضريبة على الأراضي الفلاحية المزروعة فعلا أو القابل ة للزراع ة   

يتحم ل  رض الفلاحي ة تعتب ر رأس مال ثاب ت     أو تكون مستغلة أو قابلة للاستغلال ف ي أغ راض فلاحي ة٬ ف الأ    

أو توقف عن زراعتها٬ لذا فم ن مص لحة المكل ف بالض ريبة     مالكها الضرائب سواء مارس عملية الإنتاج

على الأرض الفلاحية أن يستمر في عملية الإنتاج حتى لا تره ق الأرض الفلاحي ة بال ديون الض ريبة الت ي      

.تقض مع مرور الزمن على الوعاء المتمثل في العقار الفلاحي 

الرسم العقاريالملكيات غير المبنية المعفاة من .1.2.2.1.1.2.2

م ن ق  انون الض رائب المباش رة الرس  وم     . ـه  ـ261لق د ح دد المش رع الض  ريبي بموج ب الم ادة      

المماثلة أربعة حالات تعفى فيها الملكي ات غي ر المبني ة م ن الرس م المطب ق عل ى الملكي ات العقاري ة غي ر           

:المبنية إعفاءا تاما ٬ هي على النحو التالي

الأراضي التابعة للأملاك الوطنية العامة  ـ1.2.2.1.1.2.2.1

تعف ى الأراض  ي المخصص  ة للمنفع  ة العمومي  ة التابع  ة للدول  ة والولاي  ات والبل  ديات والمؤسس  ات      

العمومية ذات الطبيعة الإدارية٬ من الرسم العقاري٬ أما العقارات غير المبنية الت ي تكتس ي طابع ا تجاري ا     

ات أو البلديات أو المؤسسات العمومي ة ف لا تعف ى م ن الض ريبة كونه ا       أو صناعيا٬ التابعة للدولة أو الولاي

مرفق عام ٬ وف ي ه ذا الص دد    مدرة للأرباح٬ فمناط الإعفاء هو مدى تخصيص العقار للمنفعة العامة أو ل

أن الأراضي التابع ة  1964نوفمبر 20القضاء الفرنسي ٬ في قرار أصدره مجلس الدولة بتاريخ اعتبر 

ي أنش  ئت عيه  ا الط  رق الس  ريعة ٬ تك  ون معف  اة م  ن الرس  م العق  اري عل  ى الملكي  ات غي  ر         للدول  ة والت   

المبني  ة حت  ى وإن ك  ان الطري  ق الس  ريع ي  در ربح  ا يتمث  ل ف  ي  الحق  وق المدفوع  ة م  ن قب  ل مس  تعملي            

.54ص .132[الطريق  [
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 ـ الأراضي التي تشغلها السكك الحديدية 1.2.2.1.1.2.2.2

ي الت  ي تش غلها الس كة الحديدي  ة م ن الرس  وم العقاري ة المطبق ة عل  ى الملكي ات غي  ر         تعف ى الأراض   

المبنية٬ وهنا يكون المشرع الضريبي الجزائري قد خرج ع ن القاع دة الت ي تقض ي ب أن الأراض ي التابع ة        

الض رائب  م ن ق انون   . ـه  ـ261ى م ن الم ادة   للدولة لا تعف ى إذا كان ت ت در أرباح ا حس ب الفق رة الأول        

لمباش رة٬ ف ي ح ين نج د أن المش رع الفرنس ي ل م يس تثني الأراض ي الت ي تش غلها الس كة م ن الرس م عل ى                ا

.]892ص .142[الفرنسي من القانون العام للضرائب 1393المادةالعقارات غير المبينة حسب  

 ـالأملاك الوقفية 1.2.2.1.1.2.2.3

غي ر  م ن الرس م العق اري عل ى الملكي ات      ملاك الوقفية العامةتعفى العقارات غير المبنية التابعة للأ

التي تك ون فيه ا   اصا لا يعنيها الإعفاء في المدة المبنية ٬ وبمفهوم المخالفة فإن الأراضي الموقوفة وقفا خ

م ن الض ريبة٬ وس  بب   وق ف خ اص إل ى وق ف ع ام تص بح معفي ة        وقف ا خاص ا٬ إلا أن ه ومت ى تحول ت م ن       

ذات نف ع ع ام ك أن تخص ص     لأرض أصبحت مرصودة لأوجه خيرية٬ كون منفعة االإعفاء هنا يرجع إلى

.الأرض المجاورة للمقبرة لتكون مكان احتياطي للدفن في المستقبل٬ عندما تنفذ أرض المقبرة

 ـالأراضي الفضاء المعتبرة عقار مبني حكما 1.2.2.1.1.2.2.4

تكليفه ا  عل ى الملكي ات المبني ة٬ لا يمك ن     ي المطب ق إن الأراضي الفضاء التي تخضع للرسم العقار

مب دأ عدال ة الض ريبة    بنية٬ وعلة ه ذا الإعف اء ترج ع إلى   مرة أخرى بالرسم المطبق على الملكيات غير الم

٬ الضريبي يعمل على مراعاة مصلحة المكلف  أمام مصلحة الخزينةوعدم إرهاق المكلف بها ٬ فالمشرع

يك ون المش رع ق د وض ع ح دا لازدواج الض ريبة       أكثر من مرة٬ وبذلك خص بالضريبةف الشلحيث لا يك

مبني ا حكم ا يجعله ا م ن الناحي ة الض ريبية تخ رج م ن         من جه ة أخ رى اعتب ار الأرض عق ارا     العقارية ٬ و

.الملكيات المبنيةغير المبنية وتدخل في نطاق نطاق الملكيات

بالنس  بة للملكي  ات العقاري  ة غي  ر المبني  ة٬      تعتب  ر الح  اـلات الأرب  عـ الس  ابقة ح  الات إعف  اء دائم  ة       

العق اري  الإعف اء المؤقت ة الخ اـصة بالرس م     أي تعفى إعفاء نهائي ا٬ غي ر م رتبط بم دة معين ة٬ أم اـ ح الات        

لقد حددت بع ض التش ريعات   الجزائري ٬ نية فلـم يبينها المشرع الضريبي المطبق على الملكيات غير المب

المطب ق عل ى الملكي  ات غي ر المبين ة ٬ م ن بينه  ا       م  ن الرس م العق اري   لإعف اء المؤق ت  الض ريبية ح الات ا  

القانون الع ام للض رائب ثلاث ة ح الات للإعف اء المؤق ت       من 1395نسي الذي حدد في المادة التشريع الفر

ة سنة ٬ الأراضي المغطاة بالماء بعد جفافها لم د 30تشجيرها لمدة الأراضي المشجرة أو التي أعيد هي ٬ 

.55ص .132[سنوات 10لمدة لأراضي غير المزروعة سنة ٬ ا20 [
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أساس فرض الضريبة على الملكيات غير المبنية.1.2.2.1.1.2.3

المباش رة من قانون الضرائب . ـو 261دة تحصل الضريبة على الملكيات غير المبنية وفق الما

المس احة ب المتر المرب ع أو    ف ي ير المبنية مض روبا  للملكية غو الرسوم المماثلة٬ من ناتج القيمة الإيجارية

].2الملحق رقم [فيها وحسب الأرض والمنطقة التي صنفت الهكتار

عل  ى راض  ي الفلاحي  ة العوام ل المس  اعدة   ويأخ ذ بع  ين الاعتب  ار ف ي تص  نيف المن  اطق بالنس بة للأ     

فكلم ا كان ت   ودرج ة انح دارها٬   لك خص وبة الأرض  الإنتاج ٬ كتوفر المياه ونسبة تس اقط الأمط ار ٬ وك ذا   

و العك س كلم ا قل ت    لرسم العقاري المطبق عليها أعل ى  الأرض مستوية خصبة ومسقية كلما كان معدل ا

نس بة الرس م العق اري ٬    ط الأمطار به ا قلي ل كلم ا انخفض ت     خصوبة الأرض وكانت منحدرة و نسبة تساق

لاحي ة إل ى أربع ة أص ناف عل ى النح و      الفالأراض ي 1989من قانون المالية لس نة  81لقد صنفت المادة 

:التالي

:أ(المنطقة  (

.مم 600تظم أراضي السهول الساحلية والمجاورة للسواحل المستفيدة من كميات الأمطار تفوق 

:ب(المنطقة  (

.مم600و450تظم أراضي السهول المستفيدة من كمية الأمطار تتراوح ما بين  

:ج(المنطقة  (

.مم450و 350لسهول المستفيدة من كميات الأمطار تتراوح ما بين أراضي ا

:د(المنطقة  (

وكذا الأراضي .مم350تظم كافة الأراضي الفلاحية المستفيدة من كميات الأمطار تقل عن 

.الواقعة في الجبال 

.%12.5تعتبر الأراضي سهولا عندما يقل الانحدار فيها عن 

ق ارات غي ر المبين ة عل ى أس اس القيم ة الإيجاري ة لمس احة الأرض بنس ب          تحسب الضريبة عل ى الع 

م ن ق انون الض رائب المباش  رة    261الم ادة  [م ن ق انون الض رائب المباش رة      . ـز261ح ددتها الم ادة   
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وه  ي عل  ى النح   و   ]2002م   ن ق  انون المالي  ة لس   نة    10ع   دلت بموج  ب الم  ادة   والرس  وم المماثل  ة   

:التالي 

 ـالأراضي الفلاحية1.2.2.1.1.2.3.1

ف ي مس احة الأرض ب المتر المرب ع ٬     من ناتج ضرب القيمة الإيجاري ة  %3تحسب الضريبة بنسبة 

وتع د ه  ذه النس  بة أق ل نس  بة مطبق  ة عل ى العق  ار غي  ر المبن  ي ٬ ولع ل ذل  ك يرج  ع إل ى ني  ة المش  رع ف  ي            

أق ل دخ ل   ضي الفلاحية تحقق في الغال ب  لأرااستمراره في تدعيم الفلاحة٬ من جهة ومن جهة أخرى أن ا

.من الأراضي العمرانية

 ـالأراضي العمرانية1.2.2.1.1.2.3.2

الم ادة  ي على الأراضي العمرانية وفق ن ص  لقد اعتمد المشرع الجزائري في حساب الرسم العقار

المس احة الكلي ة   ب لا ش ك   لتجاري ة والت ي ت أثر فيه ا     عل ى قيم ة الأرض ا  ٬ 2002من قانون المالي ة لس نة   9

العق  اري عل  ى الأراض  ي   نس  ب الت  ي يحس  ب عل  ى أساس  ها الرس  م     الت  ي تتش  كل منه  ا الأرض٬ فتنقس  م ال  

:الموالي الأرض خاضعة للضريبة على النحو العمرانية إلى ثلاثة فئات حسب مساحة 

.2م500عندما تكون مساحة الأرض أقل من %5 ـ

.2م 1000و 2م500بين عندما تكون مساحة الأرض ما%7 ـ

.2م1000عندما تكون مساحة الأرض أكثر من %10 ـ

م ن  ي ات خ لال خمس ة س نوات     أما الأراضي التي تقع في المناطق العمرانية والتي لم تق ام عليه ا بنا  

المس تحقة بنس بة   بتكليف مضاعف٬ حيث ترف ع الض ريبة   فرض الضريبة عليها٬ خصها المشرع الضريبي 

العقاري ة وع دم تعطي ل    ي قد أكد على الاعتناء بالملكي ة  لك يكون المشرع الضريبي الجزائر٬ وبذ100%

عمرانية يعتبر تقصيرا م ن  ي توجد بمنطقةالغاية التي وجدت من أجلها٬ فإهمال قطعة الأرض الفضاء الت

.%100ريبة بنسبة بزيادة في الضة من البناء ٬ لذا عاقبه المشرع قبل مالكها بعدم البناء عليها والاستفاد

 ـالأراضي غير العمرانية1.2.2.1.1.2.3.3

تخض  ع الملكي   ات غي   ر المبني   ة الت   ي لا تك   ون فلاحي  ة ولا تك   ون واقع   ة ف   ي من   اطق عمراني   ة        

م  ن ن  اتج ض  رب القيم  ة الإيجاري  ة له  ذه الأرض ف  ي المس  احة الخاض  عة         %5إل  ى ض  ريبة تق  در ب   ـ   

وب  ذلك يك  ون المش  رع الجزائ  ري ق  د س  اوى   ٬]2002المالي  ة لس  نة  م  ن ق  انون  9الم  ادة [للض  ريبة  
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و الأرض 2م500في فرض الض ريبة م ن حي ث النس بة ب ين الأرض العمراني ة الت ي تق ل مس احتها ع ن           

.غير العمرانية

الدخل الناتج عن الملكية العقاريةنطاق سريان الضريبة على.1.2.2.1.2

خاص ة٬  بص فة عام ة وال دخل العق اري بص فة      ي تحدي د مفه وم ال دخل   لقد اختلف الفقه الض ريبي ف   

الث روة٬ إلا أن  تؤديه ا  فيرى البعض أن الثروة العقارية تعد م ال من تج وأن الن اتج يتمث ل ف ي الخدم ة الت ي        

أن يك ون نق ديا أو قاب ل    في الإي راد م ن الناحي ة الض ريبية     هذا الرأي تعرض لكثير من النقد٬ حيث يشترط 

فيرون أن الإيرادات العقارية ٬ أما أصحاب نظرية المصدر ]56–55ص ص .42[لنقدي للتقدير ا

مث ل ب دل إيج ار العق ارات مبني ة كان ت أو       اره٬ هي كل ما يحصل عليه الشخص نقدا أو عينا ويحتم ل تك ر  

اطهم الإيجابي ة إل ى توس يع فك رة ال دخل ذل ك لع دم اش تر        ويذهب أصحاب نظري ة زي ادة القيم ة    غير مبينة٬ 

­336ص ص .45[القيم ة الن اتج ع ن عملي ة التن ازل يع د دخ لا        لتكرار ال دخل٬ واعتب روا أن ف ائض    

340. [

لق  د أخ  ذ المش  رع الض  ريبي الجزائ  ري كب  اقي التش  ريعات الض  ريبية الحديث  ة ب  النظرتين٬ فأخ  ذ            

كم ا أخ ذ   غي ر المبني ة٬   العقارات المبني ة و بنظرية المصدر٬ وفرض الضريبة على الدخل الناتج عن تأجير 

التنازلات ع ن  ال دخل الن اتج ع ن الف ائض م ن قيم ة      بنظرية زيادة القيم ة الإيجابي ة٬ وف رض الض ريبة عل ى     

.الملكية العقارية

المداخيل الناتجة عن تأجير الأملاك العقارية .1.2.2.1.2.1

المكون ة لل دخل   ة من الم داخيل  رية جزءا من مجموعتشكل المداخيل الناتجة عن تأجير الملكية العقا

بالزراع ة كالثم ار ج زءا أيض ا     ل ال دخل الن اتج ع ن اس تغلال الأرض    الإجمالي يخضع للضريبة٬ كما يشك

لأخ ر ٬ وال ذي يعنين ا ه و ال دخل الن اتج       ختلف من دخ ل  الإجمالي٬ لكن أساس فرض الضريبة يمن الدخل 

.موضوع دراستنا ضمن لإيرادات الفلاحية فلا تدخل عن إيجار العقارات أما ا

تحديد المداخيل الخاضعة للضريبة.1.2.2.1.2.1.1

ب نص  ية العقارية والتي تخضع للض ريبة  عرف المشرع الجزائري المداخيل الناتجة عن إيجار الملك

المالي ة  م ن ق انون   7و الم ادة  2002لس نة  من قانون المالي ة 2معدلة بموجب المادة [1–42المادة  

الناتج ة ع ن   ة ٬ بأنها تلك الري وع  العقاري ة   من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثل.]2003نة لس
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بالعت  اد لمزاول  ة التج  ارة أو  ٬ كإيج  ار العق ارات غي  ر المجه  زة   إيج ار العق  ارات المبني  ة أو أج  زاء منه  ا   

]2ص .118[الاستعمال الأراضي الزراعية٬ وعقود عارية الصناعة ٬ و إيجار

وضع المشرع يكون المكلف أمام ازدواج ضريبي٬ وحتى لا يكلف نفس الدخل مرتين بالضريبة و

التج اري أو المؤسس ة   الإيجار مدرج ة ض من أرب اح المح ل     معيار لتحديد هذا الدخل٬ وهو ألا تكون قيمة

يك ون ال دخل خض ع    أو عقد عاري ة ٬ أي لا ثمرة فلاحية أو مهنة غير تجارية الصناعية أو الحرفية أو مست

.أو المؤسسة  الصناعيةتباره جزء من دخل المحل التجاري للضريبة باع

حساب قيمة الضريبة.1.2.2.1.2.1.2

أو ع ن طري ق   مة الإيجارية عل ى الس وق المحلي ة    يعتمد المشرع الضريبي الجزائري في تقديره للقي

العقار كمعيار للتفرق ة  مد على الغرض من استعمال كما يعت٬ ]2و الملحق رقم 1الملحق رقم [التنظيم 

:التالي نسبة الضريبة حسبهما على النحو بين نوعين من الإيجار ٬ تختلف

 ـإيجار العقارات ذات الاستعمال السكني1.2.2.1.2.1.2.1

لعق اري  استعمال السكني لضريبة عل ى ال دخل   تخضع المداخيل الناتجة عن إيجار العقارات ذات الا

والرس وم الت ي   خصم منها كامل الأعباء٬ الضرائب من قيمة الإيجار السنوية بعد أن ت%10تحسب بنسبة 

ص .151[المؤجرة م ثلا  الإيجار ٬ وتكاليف صيانة العين يكون المكلف قد تحملها كرسوم تسجيل عقد

.الطلبةإذا كان الإيجار لصالح %٬5 ويخفض معدل الرسم إلى ]4

 ـإيجار العقارات ذات الاستعمال التجاري والمهني1.2.2.1.2.1.2.2

عل ى  عمال التج اري والمهن ي إل ى ض ريبة     تخضع المداخيل الناتجة عن إيج ار العق ارات ذات الاس ت   

التك  اليف الت  ي  الس نوي ٬ بع  د أن تخص  م منه ا قيم  ة    م ن قيم  ة ب  دل الإيج  ار   %15ال دخل تحس  ب بنس  بة   

الإيج ار٬ وك ذا الرس وم    ة التي تقع على عاتقه بموجب عق د  تكاليف الإصلاح والصيانيتحملها المؤجر مثل 

ه  و ع دم تحمي  ل الم  ؤجر   وع  اء له ا٬ و العل  ة م ن ه  ذا الخص م     و الض رائب الت  ي يك ون العق  ار الم ؤجر     

الن اتج م ن قيم ة الإيج ار الس نوية      تف رض الض ريبة عل ى ال دخل الص افي      الضريبة على الدخل الخام وإنما

تقع على عاتقه بصفته المدين به ا ف ي عق د    ي تحملها المؤجر٬ سواء تلك التي منها كل الأعباء التمخصوم 

.خزينة الدولة مثل مصاريف رسوم تسجيل العقدو الأعباء التي قد تحملها اتجاه الإيجار أو التكاليف 
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ارات ذات العق  ديره وحس ابه للض ريبة عل ى م داخيل     لقد اعتمد المشرع الضريبي الجزائري ف ي تق   

إذا ك ان الإيج  ار  م ن مبل غ الإيج ار الس نوي     %10الاس تعمال التج اري والمهن ي تخفيض ا س نويا يق در ب  ـ       

من قانون الضرائب 43المادة الإيجار لغرض السكن وذلك بموجب إذا كان%80للاستخدام الوظيفي و

وم المماثل ة ألغي ة بموج ب    م ن ق انون الض رائب المباش رة والرس      43الم ادة  [المباشرة والرسوم المماثلة

٬ وألغ  ى ك  ل ه  ذه   2003ذل  ك س  نة   ٬ إلا أن  ه تراج  ع ع  ن  ]2003م  ن ق  انون المالي  ة لس  نة    8الم  ادة 

.التخفيضات 

فوائض قيمة التنازلات العقارية المنجزة من قبل الخواص .1.2.2.1.2.2

بف ائض  ئ ه وثم ن التن ازل عن ه     نش ائه و بنا يسمى الفرق الإيج ابي ب ين ثم ن اقتن اء العق ار أو تك اليف إ      

ال دخل الن اتج ع ن    ف القيمة٬ أخضعه المشرع إلى ضريبة تف رض عل ى أس اس ال دخل الإجم الي٬ ف ي ص ن       

.العقارية الأخرىت المبنية وغير المبنية والحقوق الفائض في القيمة عن التنازلات المتعلقة بالعقارا

مفهوم فائض القيمة .1.2.2.1.2.2.1

أو لمزاول ة  التي يستعمل فيه ا العق ار٬ للس كن    رات المبنية وغير المبنية مهما كانت الوجهة إن العقا

أو إنش ائها و له ا قيم ة    ارية لها قيم ة وق ت الحص ول عليه ا     تجارة أو مهنة أو لأي غرض٬ و الحقوق العق

العق ار٬ تخض ع إل ى    أو القيمة المضافة إلى بين القيمتين يسمى بفائض القيمة وقت التنازل عنها ٬ و الفرق 

المكل ف إل ى ش خص أخ ر س واء ع ن طري ق البي ع أو ف ي          قها٬ فعندما يتم نقل الملكية م ن  ضريبة فور تحق

حي  ث يخض ع الف  رق   العمومي ة٬ وتع ويض المال  ك تعويض ا ع ادلا ٬     ال ة ن زع الملكي  ة م ن أج ل المنفع  ة      ح

ض وال ثمن ش رائه أو تكلف ة    م ن نزع ت أرض ه للمنفع ة العام ة م ن تع وي       يحصل عليه الذي الإيجابي بينما 

٬ أو كل عملية يتم بواس طتها نق ل   ]245ص .142[٬ المضافةإلى ضريبة على القيمة للعقارإنجازه 

الملكي ة بمقاب  ل٬ ويتحق  ق ف ائض ف  ي القيم  ة ٬ تف  رض الض ريبة بمناس  بة تحق  ق ه ذا الف  ائض عل  ى أس  اس          

.الضريبة على الدخل الناتج عن العقار

م  ن ق  انون  77الم  ادة [ض  ريبي تعريف  ا لف  ائض القيم  ة الخاض  ع للض  ريبة    لق  د وض  ع المش  رع ال 

٬ عل ى  ].2003من قانون المالي ة لس نة   11الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدلة بموجب المادة 

:النحو التالي 
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القيم ة  رات المبني ة وغي ر المبني ة ف وائض     يعتبر فوائض قيمة ناتجة عن التن ازل بمقاب ل ع ن العق ا    ''

أو أج زاء م ن   عق ارات  المحققة فعلا من قبل الأشخاص اللذين يتنازلون خارج نطاق النشاط المهني ٬ عن 

.''الأملاك الحقوق العقارية المرتبطة بهذه عقارات مبنية وعقارات غير مبنية ٬ وكذا

تحق ق أرب ع   يلاحظ من خلال هذا التعريف أنه من أجل تطبيق الضريبة على فائض القيم ة لاب د م ن    

:شروط نوجزها فيما يلي

أو غي ر  قارات أو أجزاء من عقارات مبين ة   ـأن يكون فائض القيمة محقق بمناسبة التنازل عن ع1

أحكام ف رض  حقق من أموال أخرى لا يخضع لنفس مبنية أو حقوق عقارية٬ وعليه كل فائض في القيمة م

.العقارية اب الضريبة على فائض القيمة ي حسالضريبة على فائض القيمة العقارية٬ ولا يدخل ف

لا المي راث أو الوص ية أو الهب ة     ـأن تتم هذه التنازلات بمقابل٬ وعليه فنقل الملكي ة ع ن طري ق   2

من ه ثم ن   الح الات لا يوج د مقاب ل حت ى يط رح      يخضع للضريبة على فائض القيم ة العقاري ة لأن ف ي ه ذه     

الجزائ ري ف ي   يقوم بالنقود٬ وقد اعتب ر المش رع   ابل نقدي أو مال الشراء أو الإنجاز٬ ولا يهم إن كان المق

عق  ار أو حق  وق عقاري  ة  أن الهب  ات الت  ي يك  ون موض  وعها   2003م  ن ق  انون المالي  ة لس  نة   11الم ادة  

.بمقابللى الغير تعد من قبيل التنازلات والمقدمة للأقارب ما بعد الدرجة الثانية وإ

الحي ازة لا يحص ل عن ه ض ريبة عل ى      بالحيازة عن طريق ش هادات كما أنا اكتساب الملكية العقارية

الت ي  يتمت ع بص فة المال ك عل ى العق ارات      أساس فائض القيمة ٬ متى كان من الحاصل على شهادة الحيازة 

ول يس منش ئ   الموثق وإشهارها تعتبر عق د كاش ف   كان يحوزها ٬ فشهادة الحيازة عند تحريرها من طرف 

.2–1ص ص .123[للملكية  [

ن خ ارج ع  ن نط اق نش  اطه     ـأن التن  ازل ع ن العق  ارات ال ذي يق  وم ب ه المكل  ف بالض ريبة يك  و      3

يحقق ه ه ذا   العقارات فلا يخض ع الف ائض ال ذي    المهني٬ وعليه إذا قام الشخص بصفة اعتيادية بشراء وبيع

.فق رة أ 7بند 2ة الماد[المضافة ة٬ وإنما يخضع للرسم على القيمة الشخص إلى ضريبة على فائض القيم

]..1991من قانون المالية لسنة 65المادة ب نص من قانون الرسم على القيمة المضافة٬ المحدث بموج

أج  ل ن أم لاك عقاري ة تابع ة للترك ة م ن       ـألا يك ون ف ائض القيم ة ق د تحق ق بمناس  بة التن ازل ع        4

ينقل أح د الورث ة   ي يتحقق عندما ى فائض القيمة الذتصفية إرث شائع موجود ٬ أي لا تفرض الضريبة عل
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الشيوع في ملكية نفس العق ار٬ لق د   لى وريث أخر شريك معه على حصته من عقار مملوك على الشيوع إ

الض ريبة المفروض ة عل ى الف ائض الن اتج ع  ن      ض ريبي ه ذه الحال ة م ن الخض  وع إل ى      اس تثنى المش رع ال  

ن ف ي ال تخلص م ن حال ة  الش يوع الن اتج ع ن        الورث ة ال ذين يرغب و   نازلات العقارية ٬ مراع اة لمص لحة  الت

توزيع الميراث ٬ 

كيفية تحديد فائض القيمة .1.2.2.1.2.2.2

م ن ق انون الض رائب المباش رة والرس وم المماثل ة م ن حاص ل         78يحدد فائض القيمة حسب المادة 

٬ ويحس ب  ]3ص .119[از الفرق الايجابي بين ثمنين الأول ثمن التنازل والثاني ثمن الشراء أو الإنج  

:كل ثمن على النحو التالي 

 ـثمن التنازل 1.2.2.1.2.2.2.1

يتك  ون التن  ازل م  ن ال  ثمن ال  ذي تحص  ل علي  ه مال  ك العق  ار عن  دما يتن  ازل بمقاب  ل ع  ن الملكي  ة             

المح  ل العقاري ة٬ ويخف ض م ن ثم ن التن ازل ك ل الرس  وم و الض رائب الت ي تحمله ا المتن ازل ع ن العق ار             

التن ازل فق ط ٬ كم ا تخص م أيض ا مص اريف البي  ع أو التن ازل٬ كالمص اريف الت ي دفع ت كأتع اب للموث  ق             

.بمناسبة توثيقه لعقد التنازل

 ـثمن الحصول على العقار 1.2.2.1.2.2.2.2

أو زكثمن الش راء م ثلا أو ثم ن الإنج ا    يقصد بثمن الحصول على العقار الثمن الذي تحمله المكلف 

م ن  78للم ادة  ق ار٬ و يتك ون ثم ن الش راء وفق ا      القيمة النقدية لما قدمه من مال عين ي للحص ول عل ى الع   

:قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الثمن الثاني يتكون من ما يلي

أوالذي تحمله المتن ازل ع ن العق ار٬     ـ ثمن الحصول على العقار٬ أي ثمن الشراء أو ثمن الإنجاز 

.الثمن البدل الذي قابل به العقار في عقد مبادلة 

للمتن ازل ب أن   من ثمن الشراء٬ حي ث يمك ن   %8 ـثمن مصارف الشراء والصيانة والتحسين بنسبة 

ثم ن ص يانة العق ار    بموجب ه أص بح مالك ا للعق ار وك ذا      يصرح بالثمن الذي تحمل كمصاريف العق د ال ذي  

لل ثمن ال ذي يخص م م ن ثم ن التن ازل٬       قار٬ حتى تضاف هذه الأعب اء  ى العوثمن التحسينات التي أدخلها عل

.على العقارمن ثمن حصوله %8إلا أنه لا يمكن أن يسرح بثمن يفوق 
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المح ددة  تها عل ى ألا تف وق قيم ة المص اريف      ـثمن مصروفات الصيانة التي يتمكن المكلف من إثبا

المص اريف ي  تم  المكل ف م  ن تحدي د قيم  ة    ل  م ي تمكن م ن ثم  ن الحص ول عل  ى العق ار٬ و إذا    %30نس بة  

الحصول عل ى العق ار ٬ ف ي    من ثمن التنازل لا ثمن %10تقديرها من طرف إدارة الضرائب جزافا ب ـ

%10الصيانة التي تحملها عندما تفوق ف أن يقدم ما يثبت قيمة مصروفات هذه الحالة من مصلحة المكل

قل من ذلك فمن مصلحته إخفاء ثمن مص روفات الص يانة لأن   من ثمن التنازل عن العقار٬ أما إذا كانت أ

.هذه الحالة تقدير الجزافي يكون في صالحه في ال

العق ار ال ذي   لمصروفات التي تحملها قصد تحسين إن إدارة الضرائب تراقب تصريحات المكلف با

قب  ل إدارة م  ن تخض  ع مص  روفات الص  يانة إل  ى تقي  يم   يملك  ه مبني  ا ك  ان أو غي  ر مبن  ي٬ حي  ث يمك  ن أن    

2000المالي ة لس نة   م ن ق انون   2الم ادة  [الضرائب٬ وذلك باعتم اد قيمته ا الحقيقي ة وف ق س عر الس وق       

أما فيما يتعلق الحقوق العقارية فإن ٬ ]من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 78المعدلة للمادة 

م  ن ق  انون الض  رائب  78بينت  ه الم ادة  رة الض  رائب يك  ون عل  ى النح و ال  ذي    إع ادة تقييمه  ا م  ن قب ل إدا   

:المباشرة وهو كما يلي

.من قيمة العقار المبني أو غير المبني بالنسبة للحيازة %40 ـ

.من قيمة العقار المبني أو غير المبني بالنسبة لحقوق الانتفاع والاستعمال%30 ـ

.فاقمن قيمة العقار المبني أو غير المبني بالنسبة لحقوق الارت%5 ـ

والت ي  القيم ة الحقيقي ة وق تـ التن ازل٬     إن هذـه التقديرات تهدـف إلى تحيين ثمن العقاـر أي إعطاـئه

ال ثمن للمكل ف   العقاـر أو إنشائه٬ وترك تق دير  في الغالب تكون أكبرـ من قيمة الثمن وقتـ الحصول على

ل  ثمن التك   اليف  برفع  ه  ه  رب م  ن أداء الض   ريبة وذل  ك   دون تقيي  ده بض  وابط ٬ يعن  ي تش   جيعه عل  ى الت    

وثم ن الحص ول علي هـ فرق ا     فرق بين ثمن التن ازل ع نـ العق ار    والمصروفات إلى القدر الذي أصبح فيه ال

وحساب الف رق ب ين ثم ن التن اـزل ع ن العق ار       ذه الحالات حدد المشرع طرق تقديرسلبيا ٬ وتفاديا لمثل هـ

المكل ف  اعي ا ف ي ذل ك الم دة الت ي بق ي في هـا        وم اـ يض اف إلي ه ٬ مر   وما يخصم منهـ وثمن الحصول عليه 

.للعقاربالضريبة مالكا 
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 ـحساب الضريبة1.2.2.1.2.2.3

تحسب الضريبة على فائض القيمة العقارية عند التنازل من الناتج الإيج ابي م ن حاص ل الف رق ب ين      

م ن إنش ائه٬ ويخض ع للض ريبة     أو ثلذي بموجبه ت م الحص ول عل ى العق ار    ثمن التنازل عن العقار والثمن ا

:]4ص .149[التالي على النحو .%15على الدخل الإجمالي لعنوان سنة التنازل بنسبة 

.1ث=ثمن التنازل مخصوما منه الرسوم المدفوعة لفائدة الخزينة ومصاريف التنازل 

.2ث=ثمن الاقتناء أو الإنشاء مضاف إليه مصاريف الاقتناء و ثمن تكاليف الصيانة

=2ث–1ث(الفرق الإيجابي للتنازل  ف)

.X15%ف =قيمة الضريبة 

الم اـدة  قيم ة التن ازلات العقاري ة وف قـا     أما التخفيضات من الضريبة على الدخل الن اـتج م ن ف اـئض   

من الض ريبة ع ن   التي بينت كيفية حساـب التخفيض من قاـنون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة79٬

وغي ر المبني ة٬ فق د أخ ذت بع ين الاعتب ار       بمقابل عن العق اـرات المبني ة  اـئض القيمة الناتج عن التنازلاتف

:النحو التالي لك العقار وذلك في ست حالات على المدة الزمنية لتم

العق ار أو  س نة يب دأ حس ابه م ن ت اريخ تمل ك       15 ـإذا تم التن ازل ع ن العق ار ف ي أج ل يزي د ع ن        1

ه ذه الحال ة تك ون    عن د التن ازل٬ فنس بة الإعف اء ف ي       يخض ع إل ى ض ريبة ف ائض القيم ة العقاري ة      إنشائه٬ لا

يرجح من جهة على أن المال ك  سنة دليل 15بملكيته لمدة تفوق ٬ وعليه فإن احتفاظ مالك العقار100%

عقارية ٬ لهذا كلما مدة الاحتفاظ بالملكية ال٬ وتظهر نية المضاربة كلما قلت لا يضارب بملكيته للعقارات

وم ن  الضريبة أكبر٬ حسب ما هو في الح الات الموالي ة٬   اظ بالملكية أقل كلما كانت نسبة كانت مدة الاحتف

ق ادم المكس ب   في هذه الحال ة م ع م ن حص ل عل ى الملكي ة ع ن طري ق الت        جهة أخرى حتى يتساوى المالك 

ئض القيم ة  من الض ريبة عل ي ف ا   %100سنة ٬ والذي يعفى أيضا بنسبة 15تفوق بموجب الحيازة التي 

.2–1ص ص .121[عندما تنتقل إليه الملكية عن طريق شهادة الحيازة العقارية  [

س نة يب دأ حس ابه م ن     15س نوات ويق ل ع ن    10 ـإذا تم التنازل ع ن العق ار ف ي أج ل يزي د ع ن       2

.%80تاريخ تملك العقار أو إنشائه٬ تخفض الضريبة بنسبة 

س نوات يب دأ حس ابه م ن     10س نوات ويق ل ع ن    6ا تم التنازل عن العقار في أج ل يزي د ع ن     ـإذ3

.%60تاريخ تملك العقار أو إنشائه٬ تخفض الضريبة بنسبة 



95

س نوات يب دأ حس ابه م ن     6س نوات ويق ل ع ن    4 ـإذا تم التن ازل ع ن العق ار ف ي أج ل يزي د ع ن        4

.%40بنسبة تاريخ تملك العقار أو إنشائه٬ تخفض الضريبة

س نوات يب دأ حس ابه م ن ت اريخ      4 ـإذا تم التنازل عن العقار في أجل يزي د ع ن س نتين ويق ل ع ن      5

.%30تملك العقار أو إنشائه٬ تخفض الضريبة بنسبة 

وعلي ه نلاح ظ م ن    مل ك العق ار ف لا تخض ع لأي تخف يض٬      أما التنازلات التي ت تم خ لال س نتين م ن ت    

التمل ك للعق ار٬ ويخف ض منه ا     ة تخفيض كلما طالت مدة الضريبي يرفع من نسبخلال ما سبق أن المشرع

اس تقرار المع املات العقاري ة م ن خ لال تش جيعه       لك٬ وكأن المش رع يه دف إل ى ت دعيم     كلما قلت مدة التم

الاحتف اظ بالملكي ة لم دة طويل ة٬ ع  ن طري ق إعف ائهم م ن دف  ع         العق ارات والحق وق العقاري ة عل  ى    لم الكي 

عند التنازل بمقابل لعقارية على فائض القيمة االضريبة 

على نقل الملكية العقاريةنطاق سريان الضريبة .1.2.2.2

نعن ي به ا   لخزينة تسمي برس وم تس جيل٬ والت ي    تحصل بمناسبة نقل الملكية العقارية ورسوما لفائدة ا

بمف تش التس جيل فيس جل    مى ي الذي يق وم ب ه موظ ف عم ومي يس      من الناحية الاصطلاحية الإجراء القانون

9الم ادة  [أو الب راءات أو الأص ول   غير القضائية على النسخ الأصلية العقود المدنية والعقود القضائية و

٬]انون التس جيل المع دل والم تمم    المتض من ق   1976ديس مبر  9المؤرخ ف ي  105 ـ76الأمر رقم من 

أو من طرفي العقد٬ و يهدف التس جيل إل ى   الحقوق الدولة ممن انتقلت إليهم مقابل دفع الرسوم إلى خزينة 

والحقوق لفائدة الخزينة العامة للدول ة ٬ أم ا الأم ر الث اني    ٬ الأول يتمثل في تحصيل الرسوم تحقيق أمرين

ثاب ت الت اريخ م ن ي  وم    عل ى التص رفات المس  جلة ٬ بجع ل العق د العرف ي      فيتمث ل ف ي  ترتي ب آث ار قانوني ة      

رعية أو الحجي ة عل ى بع ض الأعم ال     من القانون الم دني ٬ و إض فاء الش    328نص المادة تسجيله حسب 

.المدنيمن القانون 905و904نص المادة مثل القرارات التحكيمية وعقود الرهن الرسمي حسب

يتم لدى المحافظة العقارية شهر التصرفات الواردة على العقارات المبنية وغي ر المبين ة و الحق وق    

م ن  55الم ادة  [مناسبة إجراء الإشهار العق اري رس م ي دعى رس م الإش هار العق اري       العقارية٬ ويقبض ب

٬ المحدث   ة 1999م  ن ق  انون المالي  ة    ٬31 30المعدل  ة بموج  ب الم  ادتين    1980ق  انون المالي  ة لس  نة    

وش هادات  على العقود والقرارات القضائية ٬ ويؤدى]من قانون التسجيل المعدل والمتمم 1ـ353للمادة 
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ص ٬ وك ل الوث ائق الخاض عة للإش  هار   الملكي ة ع ن طري ق الوف  اة وتس جيل الره ون وحق وق التخص  ي       نق ل  

.العقاري

العقارية ف ي  ة التصرفات الواردة على الملكية وعليه ندرس هذا المطلب الحقوق المحصلة بمناسب

ل ى النح و  عمرحلة التسجيل٬ و الرسوم المحصلة بمناسبة شهر هذه التص رفات ف ي مرحل ة الش هر٬ وذل ك     

:التالي

.حقوق التسجيل الخاصة بالملكية العقارية:1الفرع 

.رسم الإشهار العقاري:2الفرع 

حقوق التسجيل الخاصة بالملكية العقارية.1.2.2.2.1

منف رد ص در   لاهتم ام الكبي ر بحي ث خص ه بق انون      لقد اعتنى المشرع الجزائ ري بالتس جيل وأولاه با  

وقد وردت عدة تعديلات لقانون التسجيل [1976٬ديسمبر 9المؤرخ في 105 ـ76بموجب الأمر رقم 

عل ى العق ار للتس جيل وجوب ا ٬ س واء     ٬ ال ذي أخض ع التص رفات ال واردة     ]بموجب قوانين المالية السنوية 

أو خاص بع وض ك البيع و الهب ة بع وض ٬     كانت نقل الملكية العقارية والحق وق العيني ة الأخ رى ب ين الأش      

الخاص ة بالملكي ة   لميراث٬ ومنه ندرس حقوق التس جيل  غير عوض كالهبة بدون عوض ٬ والوصية وامن

:العقارية في نقطتين على النحو التالي 

.نقل الملكية العقارية بعوض :1

.نقل الملكية العقارية بدون عوض :2

نقل الملكية العقارية بعوض.1.2.2.2.1.1

الواقع  ة الت ي ينش  أ م ن خلاله  ا ح  ق     العقاري ة بع  وض رس  وم تس جيل ٬ و   يحص ل عل  ى نق ل الملكي  ة   

التص رف  ي ة بمص لحة التس جيل ٬ ول يس واقع ة      الخزينة في تحصيل الرسم ٬ هي تسجيل العقد الناق ل للملك 

للملكي ة بع وض ٬   م ن أب رز العق ود المس ماة الناقل ة      ٬ فيعد عقد البيع ]43ص .37[الذي ينقل الملكية 

.وإنما يكون المقابل عينالا يكون مقابل التنازل ثمن نقدي بة أقل بروزا المقايضة٬ حيث لتحل في مرت

م ن  العق د واس مه وإنم ا مق دار م ا نق ل       إن ما يؤخذ بعين الاعتبار ف ي رس وم التس جيل ل يس طبيع ة      

ق ا م ن أن ح ق    فانطلاالملكية العقارية ٬ فقد يكون نقل الملكية التام ٬ كما قد يكون نقل جزء م ن الملكي ة ٬  
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كلي ا أي ينق ل ح ق الملكي ة بم ا      نتفاع٬ فالمالك قد يتصرف في حقه الملكية يجزأ إلى ملكية الرقبة و حق الا

الانتفاع٬ كما يمكن أن يتصرف المالك ف ي  ق الاستعمال وحق الاستغلال أي حقفي ذلك ملكية الرقبة وح

.اع وحدهأو حق الانتففي الملكية كملكية الرقبة وحدها جزء من حقه 

نقل كل الملكية العقارية.1.2.2.2.1.1.1

م .ق1مكرر٬324 حيث نصت المادة لقد حدد القانون شروطا لنقل ملكية العقارات بين المتعاقدين

...على أنه  رس مي و  ف ي ش كل   ...تتضمن نقل ملكية عقار يجب تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي (

واض حة عل ى أن بي ع    ٬ فله ذه العب ارات دلال ة    )العق د  ط العمومي الذي ح رر  يجب دفع الثمن لدى الضاب

على بي ع العق ار ف ور تحقي ق     القانونية٬ وتستحق رسوم التسجيل العقار لا ينعقد إلا إذا توفرت فيه الشروط 

.ثمن البيع شتري و تحدد قيمتها استنادا إلى العملية٬ يتحملها كل من البائع و الم

 ـ شروط استحقاق الرسم1.2.2.2.1.1.1.1

58الم ادة  [تدفع الحقوق و الرسوم الخاصة بالتسجيل خ لال ش هر ابت داء م ن ت اريخ إب رام العق ود        

تحري  ر العق  د٬ ف  إن انع  دام العق  ود   ٬ و تك  ون الحق  وق مس  تحقة حت  ى و ل  و ل  م ي  تم    ]م  ن ق  انون التس  جيل  

وتطبي  ق  و التتب  ع لتحص  يل الحق  وق والرس  وم     ب أالمتض  منة نق  ل الملكي  ة العقاري  ة لا يح  ول دون الطل        

بعد الإج راءات الش كلية   ة حقوق التسجيل٬ ثم استكملت فيماالعقوبات المستحقة ٬ و إذا دفعت في هذه الحال

م ن  4مك رر  12الم ادة  [م رة ثاني ة   من قبل لا يمكن المطالب ة ب دفعها   للبيع ٬ فإن الرسوم التي تم دفعها 

س نوات  تضامن بدفع هذه الرسوم لمدة أربعى كل من البائع و المشتري ملتزمان بال٬ و يبق]قانون التسجيل 

من تاريخ علم الإدارة المعنية بالبيع٬ حيث تسقط بالتقادم الرسوم المستحقة من طرف خزين ة الدول ة  لم دة    

.من القانون المدني 311المادة [أربع سنوات بداية من علم إدارة الضرائب بعملية البيع  [

 ـأساس حساب الرسم و تصفيته1.2.2.2.1.1.1.2

م ن  ي م ن مبل غ البي ع كل ه ال ذي يتش كل       تحسب حقوق التسجيل التي يتحملها كل من البائع و المشتر

وع اء للض ريبة٬   ها٬ بحيث تشكل الأس اس ال ذي يك ون    الثمن المصرح به و مبلغ الأعباء التي يمكن إضافت

2002ق انون المالي ة لس نة    م ن  18من ق انون التس جيل والم ادة    255إلى 252حدد نسب الرسم المادة 

:كما يلي التي تقدر نسبتها من قانون التسجيل ٬ 226المعدلة للمادة 

وق د خفض ت نس بة    ٬ من الثمن المعلن عنه إذا كان انتقال الملكية العقارية عن طريق البيع %5 ـ

الت ي خفض ت م ن رس وم     1999من قانون المالية لسنة 32بموجب المادة%5إلى %8الرسم من



98

٬ 252و الم ادة  2000بموج ب ق انون المالي ة    الملغ اة  253دة المنظمة ب المواد  نقل الملكية مجانا المحد

.]2–1ص ص .147[المفعول من قانون التسجيل السارية 258

.ارية توجد في بلد أجنبيمن الثمن المعلن عنه إذا كانت العقارات و الحقوق العق%3 ـ

.من الثمن المعلن في عقود المبادلة التي يكون موضوعها الملكية العقارية%2.5 ـ

وذل  ك بمقارنت ه بالقيم  ة التجاري  ة   عن د اقتض  اء العق  ارات ل لإدارة أن تراق  ب ال  ثمن المص رح ب  ه٬      

ال ثمن  لعقاري ة٬ ف إذا كان ت تف وق     الس وق ا للعقار٬ و بذلك تقدر القيم ة الحقيقي ة للم ال٬ اس تنادا إل ى أس عار       

ذل ك أث ر عل  ى   ون ا عل ى الب ائع٬ دون أن يك ون ف ي      المص رح ب ه ف ي العق د٬ تف رض العقوب ات المق ررة قان       

.العقدقى العقد منتجا لآثاره بين طرفي ٬ بحيث يب]24ص .36[المتعاقدين 

 ـالإعفاء من دفع رسوم التسجيل1.2.2.2.1.1.1.3

انون التسجيل حالات الإعفاء من دف ع رس وم التس جيل الت ي تك ون بس بب نق ل الملكي ة         لقد ورد في ق

م ن ق انون التس جيل عل ى     258العقارية والحقوق العقارية ويمكن تصنيف الإعفاءات ال واردة ف ي الم ادة    

:النحو التالي 

م ن جمي  ع  تعف ى ال دـولة٬ الولاي ات و البل ديات    : ـ إعف اءات مق ررة ب النظر إل ى الش خص المكل  ف       

رسوـم التسجيل المتعلقة بنقل ملكية العقاـر٬ كماـ تعفى من دفعـ رسم تسجيل الخاص بنقل الملكية العقارية 

تق وم  ٬ الت ي  1982أوت 21الم ؤرخ ف ي   11 ـ82بمقاب ل المؤسس ات المعتم دة بموج ب الق انون رق م       

والش   ركات ات الس   يـاحية المحروم   ة٬ و المؤسس    بالاس  تثمار الاقتص   ادي ال   وطني الخ   اـص بالمناط  قـ    

كما تعفى المؤسسات ٬ ]٬ من قانون التسجيل 3مكرر 272إلى 271المواد من [الاقتصادية المختلطة 

والمتعل ق بتأس  يس الش  ركات   1982أوت 23الم  ؤرخ ف  ي  13ـ82م المش كلة ف  ي إط  ار الق انون رق     

الض  رورية لممارس ة نش  اطها   للعق ارات  يل عل  ى جمي ع عق  ود الش راء     المختلط ة٬ م ن دف  ع رس وم التس ج    

.]من قانون التسجيل 4مكرر 272للمادة المحدثة1985قانون المالية لسنة من 126المادة [

العق  ارات تعف ى م ن رس  وم التس جيل عق ود بي ع      : ـ إعف اءات مق ررة ب النظر إل  ى تخص يص العق ار      

الأول لقط ع الأراض ي   عق ود البي ع   الترقي ة العقاري ة٬ و  المبنية ذات الاستعمال الس كني المنج زة ف ي إط ار    

التي تقتن ى م ن أج ل إح داث نش اط      ناء المساكن٬ كما تعفي العقارات الناتجة عن عملية التجزئة و المهيأة لب

وك ذلك العق ارات الت ي تقتنيه ا التعاوني ات والجمعي ات       مقرر ف ي المخط ط ال وطني للتنمي ة٬     صناعي جديد 
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العق ارات لس ير   خيري والحفاظ على الصحة عندما تس تعمل ه ذه   التهدف إلى تقديم المساعدة والعمل التي 

.الاجتماعيةمصالحها وخدماتها 

نقل جزء من حق الملكية العقارية بعوض.1.2.2.2.1.1.2

أن لا التمت ع والتص رف ف ي الأش ياء بش  رط     إن ح قـ الملكي ة ه و ح ق مطل ق يخ ول للش خص ح قـ         

إل ى ملكي ة   ٬ و يج زأ ح قـ الملكي ة    ]ن المدني من القانو674مادة ال[يستعملها استعمالا تحضره القوانين 

la(الرقبة وحق الانتفاع٬ تعني ملكية الرقبة منفردة  nue-propriété( الذي يكون حقـ ملكية شيـء

الاس تغلال عل ى الش يء ال ذي     ل وح ق  الانتفاع به ملك للغير٬ أم ا ح ق الانتف اع منف رد فه و ح ق الاس تعما       

حقه في الملكية كلي ا ٬ فل ه أيض ا الح قـ     أخر٬ وبما أن للمالك الحق في نقلقبة فيه لشخص تكون ملكية الر

الجزء ٬ فيحقـ لمالك العقار أن ينقل ملكية الرقبة هذا الحقـ ٬ فمن يملك الكل يملك في نقل جزأ فقطـ من 

قبة ملكية إلى ملكية الرالانتفاع من دون ملكية الرقبة٬ فيجزأ حق الل حقـ من دون الانتفاع كما يحق له نق

ق الانتفاع ٬ حق فيجزأ حق الملكية إلى ملكية الرقبة ٬ ح٬ البعض حق التمتع و حق الانتفاع أو كما يسميه 

.من القانون المدني 857إلى 844المواد [السكن الاستعمال ٬ حق  [

 ـ نقل ملكية الرقبة وحق الانتفاع 1.2.2.2.1.1.2.1

كال دائن  لا يمكن الاحتجاج به على الغير٬ الرقبة أو حق الانتفاع المترتب على العقار إن نقل ملكية

الخ اص بنق ل ح ق    لنق ل الملكي ة٬ وتق در قيم ة الرس م      المرتهن لحق الانتفاع إلا إذا تم تسجيل العقد المثبت 

1بن د  53الم ادة  [الأعب اء  لثمن المعلن عنه٬ مع إضافة جميع الانتفاع وملكية الرقبة بمقابل على أساس ا

التق دير ال ذي ك ان أساس ا لحس اب الرس م       ما إذا كان الثمن المعلن عنه أو ٬ وفي حالة ]من قانون التسجيل 

لح ق الانتف  اع وملكي  ة الرقب ة٬ تس  تطيع مص  الح     ق ل ع  ن القيم  ة التجاري ة الحقيقي  ة    النس بي أو التص  اعدي ي 

بالنسبة لجميع العقود أو التص ريحات الت ي تثب ت انتق ال     الحقوق نية أن تقدر أو تعيد تقدير قيمة الجباية المع

].التسجيل من قانون 101المادة [الحقوق هذه

ع ن ال ثمن   لا يق وم المكل ف بالرس م ب الإعلان     يكون لمصلحة  التسجيل تقدير الرسم في الحال ة الت ي   

353/7ف ي الم ادة   لمش رع  ك بالعمل وفق ما نص علي ه ا الحقيقي لنقل حق الانتفاع أو ملكية الرقبة٬ و ذل

م ن ق انون المالي ة لس نة     10الم ادة  من قانون التسجيل بموجب 353/7ة حدثت الماد[من قانون التسجيل 

الانتفاع٬ بالاعتم اد عل ى س ن المنتف ع ٬ باعتب ار      ة تقدير كل من ملكية الرقبة وحق ٬ التي تبين كيفي]2004

ن المنتفع كبير كلما نقصت قيم ة ح ق الانتف اع وزادت    سع ينقضي بموت المنتفع فكلما كان أن حق الانتفا
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المنتفع صغيرا كلما زادت قيمة ح ق الانتف اع وقل ت قيم ة ملكي ة الرقب ة       قيمة ملكية الرقبة وكلما كان سن 

.03أنظر الملحق رقم [ [

لت ي  ب نفس النس بة ا  اقلة لجزء من حق الملكية بمقابل تقدر نسبة الرسم الخاصة بتسجيل التصرفات الن

رس م التس جيل ع ن إتح اد     ة للملكي ة التام ة بع وض ٬ و يحص ل     يحس ب فيه ا رس م تس جيل التص رفات الناقل       

أح د م الكي الح ق لمال ك الح ق الأخ ر٬       مالك واحد بعد أن يتنازل بمقابل ملكية الرقبة وحق الانتفاع في يد 

لا يترت ب رس ما عل ى ذل ك     ك أن ي رث أح دهما الأخ ر ف      تحاد بين ه ذين الحق ين ب دون مقاب ل    أما إذا كان الإ

.31ص .36[ [

 ـ تسجيل عقود الإيجار  1.2.2.2.1.1.2.2

ش يء م ا   بتمكين شخص يس مى المس تأجر منفع ة    الإيجار عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى المؤجر 

لكي ة  عل ى الم ٬ في رد عق د الإيج ار    ]من الق انون الم دني   516إلى 467المادة [لمدة معينة لقاء أجرة 

عق ود الإيج ار العقاري ة    ة محلا لعقد الإيجار٬ وتف رض عل ى   العقارية وتكون العقارات المبنية وغير المبني

.وعاء للرسم دولة٬ تكون قيمة أو بدل الإيجار رسوم التسجيل٬ تحصل لفائدة خزينة ال

قاب ل لم دة   بمفإن رس وم تس جيل إيج ار العق ارات     من قانون التسجيل220كقاعدة عامة وفق المادة 

بمقاب ل٬ أي تك ون   مطبق ة عل ى نق ل الملكي ة العقاري ة      محددة أو غير محددة تخضع لنفس حقوق التسجيل ال

عن تطبيق هذه القاعدة تتمث ل ف ي   ار٬ و الحالات الخاصة التي تخرج من قيمة بدل الإيج%5نسبة الرسم 

رة أو ت الت ي ت زاول فيه ا التج ا    عق د إيج ار المح لا   المح لات المع دة للس كن٬ و تس جيل     تسجيل عق د إيج ار  

:فيما يليالمهن٬ ونوجز هذه الحالات 

2 ـ220المادة ت ذات الاستعمال السكني٬ بموجب  ـلقد ألزم المشرع بتسجيل عقود إيجار المحلا

ق ود إيج ار الس كن ٬ وعلي ه نطب ق      من قانون التسجيل إلا أنه لم يحدد قيم ة معين ة للرس م ال ذي تخ ض ل ه ع      

49معدل ة بموج ب الم ادة    من قانون التسجيل 208المادة [من قانون التسجيل 208لمادة شأنها نص افي

الق انون قيم ة الرس م المحص ل عن  د     ي تقض ي ب أن العق ود الت ي ل م يح دد       ٬ الت  ]1996م ن ق انون المالي ة    

ج ٬ أم ا التن ازل ع ن ح ق الإيج ار بمقاب ل فيخض ع تس جيله إل ى         .د500تسجيلها تخضع لرسم ثاب ت ق دره   

221الم ادة  [العتبة أو تع ويض المغ ادرة   ازل ٬ أو كما أسماه المشرع بثمن من ثمن التن%5رسم قدره 

..2002المالية من قانون 18معدلة بموجب المادة من قانون التسجيل  [
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ثمن الإيج ار  ع إلى حقوق تسجيل تحسب على أساس  ـإذا كانت الإيجاـرات محددة المدة فهي تخضـ

التي تكون مدت هـا طويل ة   ر في حساب الرسم٬ وعقود الإيجار لتكاـليف التي تأخذـ بعين الاعتبامضافا إليه ا

٬ فالحكر مثلا وهو الإيجاـر الذي تكـون مدته م ن  ]من قانون التسجيل 350المادة [تخضع لنفس الحكم 

رس م تس جيل عق د    المحدد المدـة٬ فتكون قيمة لنفس الرسم المطبق على الإيجاـر يخضع 99سنة إلى 18

.قيمة بدل الإيجارمن %5إيجار لعقار معد لغرض غير السكن بنسبة 

يتك ون  م ن رأس مال   %5 ـوإذا كان الإيجار غير المحدد المدة فهو يخضع إلى رسم تسجيل ق دره  

التصريح به ا ف ي   مضافا إليه الأعباء التي ينبغي من دخل سنة من قيمة الإيجار مضاعفا إلى عشرين مرة

بثلث الثمن ولا يمكنهم في هذه الحال ة الطع ن   أنفسهما أمام تقدير جزافي يقدر عقد٬ وإلا يجد طرفا العقدال

مق درة عين ا ف إن الرس م يحس ب عل ى أس اس قيم ة الع ين          تجاوز للحد ٬ وإذا كان ت الأج رة   بأن هذا التقدير

.سجيلمن قانون الت17المادة [الإيجار قدمة كأجرة وقت إبرام العقد عقد الم [

م ن  %5 ـأما إذا كان عقـد الإيجار لمدـى حياة المس تأجر ف إـن حس اب الرس م يك ون عل ى أس اس        

الم ادة  [رأسماـل يتكون من دخلـ سنة من قيمة الإيج ار مض اعفا إل ى عش ر م رـات مض افا إلي ه الأعب اـء         

.من قانون التسجيل18 [

إيج  ار لإيج ار الت ي يك ون موض وعها     عق ود ا م ن ق انون التس  جيل ك ل    222 ـ تخض ع وف ق الم ادة     

.الكلي من قيمة بدل الإيجار %2المحلات المعدة لمزاولة التجارة أو  المهنة إلى رسم تسجيل قدره 

إن رس وم التس جيل المحص  لة بمناس بة تس جيل عق  ود إيج ار العق ارات بع  وض و الت ي تحس ب عل  ى           

ي لو حسبت قيمة الرسم مثلا عل ى أس اس   ج ٬ أ.د500أساس نسبي لا يمكن أن تقل في كل الأحوال عن 

500ج فإن الرس م الواج ب التحص يل ه و     .د500من قيمة بدل الإيجار وكان الناتج يقل عن %5نسبة 

.من قانون التسجيل2 ـ222ج ٬ وهذا عملا بأحكام المادة .د

نقل الملكية العقارية بدون عوض.1.2.2.2.1.2

الجديد رية من المالك الأول إلى المالك نتقال العقار أو الحقوق العقانقل الملكية بدون عوض يعني ا

طري ق عق د   راث و الوص ية أو ب ين الأحي اء ع ن     بدون مقابل٬ ويكون ذل ك س واء ع ن طري ق الوف اة ك المي      

.الهبة
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انتقال الملكية العقارية عن طريق الوفاة .1.2.2.2.1.2.1

عن دما  ق ة روح ه ع ن جس ده٬ أو بموت ه حكم ا       د موت ه أي بمفار تنتقل أموال المورث إل ى الورث ة بع    

يصدر القاضي حكما اجتهاديا بوفاة المورث وهو الحكم الذي يكون بع د الحك م بالفق دان ف لا تقس م أم وال       

9ف ي  الم ؤرخ  11 ـ84م ن الق انون رق م    127و 115الم واد  [المفقود إلا بع د ص دور حك م بموت ه     

منه  ا حس  ب  ص  ايا و تقس م الترك  ة بع  د أن يؤخ  ذ    ٬ فتنف  ذ الو]نون الأس  رة ٬  المتعل  ق بق  ا 1984جويلي ة  

.من قانون الأسرة 180المادة [الترتيب ما يلي  [

 ـمصاريف التجهيز والدفن بالقدر المش روع٬ أي م ن دون إس راف ولا تقتي ر٬ ولق د ق در المش رع        

المعدل ة ل نص  2000الي ة لس نة   م ن ق انون الم  20المادة [ج .د50.000الجزائري مصاريف الدفن  ب ـ

التس جيل وإنم ا   ينص عن ه المش رع ص راحة ف ي ق انون      ٬ إن هذا التقدير لم]من قانون التسجيل 37المادة 

المبل غ الم ذكور أع لاه م ن     التس جيل و الت ي تقض ي بتخف يض     من قانون37يستنتج ضمنيا من نص المادة 

.متوفىالي بعد خصم الديون المتعلقة بذمة أصول التركة ٬ أ

م ن ق انون   36ت ف تح الترك ة بحس ب ن ص الم ادة       ـالديون الثابتة في ذمة المتوفى بصفة قانونية وق

والت ي يمك ن أن   مثبت ة بس ند ق انوني٬    التسجيل٬ ويحق لإدارة الضرائب الاعتراض ع ن دف ع ال ديون غي ر ال    

.التسجيلأجزاء التركة من الخضوع إلى رسم تؤول على أنها تهريب بعض 

.نصيبهراثا٬ ويقسم على الورثة كلا حسب يبقي بعد اقتطاع المصاريف السابقة يعد ميإن ما

 ـ مجال تطبيق رسم تسجيل نقل الملكية عن طرق الميراث1.2.2.2.1.2.1.1

ف  ي اة لا تش  مل إلا الحق  وق الموج  ودة  إن حق وق التس  جيل الخاص  ة بنق  ل الملكي  ة ع  ن طري  ق الوف      

ه ذا عم لا   المت وفى ومهم ا ك ان م وطن وفات ه٬      قولة أو عقارية مهم ا كان ت جنس ية   الجزائر سواء كانت من

والت ي تخض ع إل ى    وعية المتعلق ة ب الميراث والوص ية    بمبدأ إقليمية الضريبة٬ وخروجا عن القواعد الموض

ت الموجودة في الخارج والتي كان٬ في حين أن الحقوق ]انون المدنيمن الق16المادة [قانون دولة الهالك 

ل نفس الرس م٬ وه ذا حس ب م ا تقض ي ب  ه       ك ن تكليفه ا م رة ثاني ة ف  ي الجزائ ر     وع اءا لرس م التس جيل لا يم   

.المبرمة بين الجزائر والدولة المعنيةالاتفاقيات الدولية التي تحد من الازدواج الضريبي الدولي٬
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 ـ طرق تعين أموال التركة1.2.2.2.1.2.1.2

ف ي  ل و ممتلك ات المت وفى ٬ ذل ك يرج ع     ان تحديد و تعي ين وحص ر أم وا   يصعب في كثير من الأحي

كثي ر م  ن الأحي ان إل  ى تحاي ل الورث  ة وإخف ائهم العناص  ر المكون ة لم  ال الترك ة وخاص  ة المنقول ة منه  ا٬           

لا تدرج بعض العقارات يا٬ بالرغم من ذلك فقد يحدث وأن وبصفة أقل العقارات لأنه يصعب إخفاؤها ماد

الك٬ أمام هذا الوضع يعمل مفتش التس جيل عن د البح ث ع ن وع اء الرس م وتق دير أم وال         ضمن أملاك اله

معي ار المال ك الظ اهر٬ و المعي ار الث اني فه و معي ار        على معيارين٬ المعي ار الأول ه و   التركة  بالاعتماد

:فيما يليقانونية ٬ ونوجز هذين المعيارين القرائن ال

وال التركة ـمعيار الملكية الظاهرة لتعيين أم

أو ح ل رس م عن د انتقاله ا إل ى الورث ة       جميع الأموال الت ي تك ون الملكي ة الظ اهرة للمت وفى تك ون م      

تثب ت للورث ة به ذه    س معن اه أن الملكي ة العقاري ة ق د     الموصى لهم٬ وهذا التقدير بالنسبة لمفتش التسجيل لي

.لضريبي الرسوم و منع حالات الغش والتهرب الصفة وإنما الغاية هي تحصيل ا

 ـمعيار القرائن القانونية لتعيين أموال التركة

به ذا  مكرر من قانون التسجيل على أن نق ل ملكي ة العق ار أو نق ل ح ق الانتف اع      12تضمنت المادة 

العق ار أو  أو عق ود تثب ت ملكيت ه التام ة عل ى      العقار يثبت بموجب إيجارات تبرم من طرف المالك الجدي د  

المفروض ة عل ى   لكي ة قائم ا القي ام ب دفع الض رائب      لائل التي تجعل الاعتقاد على الملحق الانتفاع٬ فمن الد

للمت وفى إذا ع ادت ملكي ة    لانتف اع ملك ا   م ن ق انون التس جيل ح ق ا    44الملك أو تأجيره٬ كما تعتب ر الم ادة   

س هم و  كم ا ت دخل ف ي أم وال الترك ة الأ     أو الموصى لهم حتى يثبت العكس ٬ رقبته بعد الوفاة إلى الورثة 

أو حصل على مداخيلها ما لم يقم ال دليل عل ى عك س ذل ك    الشركة التي كان يملكها المتوفى الحصص في 

.قانون التسجيلمن 45حسب ما يقض به نص المادة 

 ـتقييم أموال التركة1.2.2.2.1.2.1.3

تقييم ا حقيقي ا٬   لرس م  م الأموال الواج ب إخض اعها ل  تجمع العناصر المتعلقة بالتركة من أموال٬ وتقي

لأم  وال س  واء   بطري  ق التص  ريح ب  القيم المنخفض  ة    حت  ى يجتن  ب الوق  وع ف  ي حال  ة الته  رب الض  ريبي     

له  ا٬ بن  اءا عل  ى   العقاري  ة بحس  ب القيم  ة التجاري  ة   المنق  ولات أو العق  ارات ٬ تق  در العق  ارات و الحق  وق  

وإذا تعل ق الأم ر بتق دير    س جيل٬  م ن ق انون الت  28 بالم ادة  التصريح المفصل و التقديري للأط راف عم لا  

ف إن التق دير يك ون  ب النظر إل ى س ن المنتف ع        الانتفاع المجزئين ك لا عل ى ح دى٬    قيمة ملكية الرقبة أو حق 

]3الملحق [
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 ـ حساب الرسم وتصفيته1.2.2.2.1.2.1.4

لترك  ة  يحس  ب الرس  م عل  ى انتق  ال الملكي  ة ع  ن طري  ق الوف  اة عل  ى أس  اس الم  ال الص  افي م  ن ا          

يمكن أن يمارس م ن  ة٬ وتجنبا للتحاـيل والغش الذـي بعدـ أن تخصم الديوـن المتعلقةـ بالترـك)الميرـاث(

ثابت ة ف ي ح ق المت وفى ي وم ف تح الترك  ة٬       ف ي ال ديون القابل ة لخص  م أن تك ون     قب ل الورث ة يش ترط الق انون     

ء حق ةـ ع لـى الوف اـة المح دـد بع دـ إج رـا      الديوـن اللالاحتجاج به أمام القضاء٬ غير أن ومثبتة بسند يمكن ا

والض رائب  و التي نتجت ع ن حك م قض ائي ق دمت ال دعوى في ه قب ل الوف اة         الإفلاـس والتسوـية القضاـئية 

ص رف النظ ر ع ن الش روط     وفاة المكلف بالضريبة تش كل ديون ا تخص م م ن الترك ة ب     التي تم إعدادها بعد 

لوف  اة حس  ب الحص  ة الص  افية العائ  دة إل  ى ك  ل ذي ح  ق٬     تحص  ل حق  وق نق  ل الملكي  ة بس  بب ا  السابق  ةـ ٬ 

م  ن  236المعدل  ة للم  ادة  2002م  ن ق  انون المالي  ة لس  نة    21الم  ادة [ع  ن ك  ل حص  ة   %5بمع  دل 

.قانون التسجيل  [

 ـالتخفيض في الرسم 

راع اة حال ة المكل  ف و الأخ ذ بع  ين     يخف ض رس م تس  جيل انتق ال العق ارات ع  ن طري ق المي  راث بم      

بس بب  ي ة الت ي ق د يتحمله ا م ن جه ة أخ رى        حالته الشخص ية والجس دية م ن جه ة  والأعب اء الماد     الاعتبار

بس بب كفال ة   يل نق ل الملكي ة ع ن طري ق المي راث      الإنفاق على م ن ه م تح ت كفالت ه ٬ ف يخفض رس م تس ج       

:الأولاد أو بسبب العطب كما يلي 

 ـ التخفيض بسبب كفالة الأولاد

ع ن ك ل ول د ف ي     %10ملكي ة العقاري ة ع ن طري ق المي راث بنس بة       يخفض رس م تس جيل انتق ال ال   

أن يك ون قاص را أم ا    كفول إذا ك ان ذك را   كفالة الوارث أيا كان عدد أولاده٬ على أنه يشترط في الولد الم

م ن ق انون المالي ة    21الم ادة  [من قانون التس جيل 238حسب المادة البنت فيشترط ألا تكون متزوجة ٬ و

التخفيض قد تصل إلى الإعفاء الكل ي إذا  فإن نسبة ]من قانون التسجيل238دلة للمادة المع2002لسنة 

.فوقفما كان عدد الأولاد المكفولين عشرة 

 ـ التخفيض بسبب العطـب

م ن  بالنس بة لك لـ نص يب    %50بنس بة  انتق ال العق ارات ع ن طري ق المي راث      يخفض رسم تسجيل 

عل ى  %60حرب أو معطوبي العم لـ ال ذين أص اـبهم عج زـ بمق دار      الميراث يتلقـاها معطوبي وعجزة ال
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م ن ق  انون  241الم ادة  [ج .د5.000الأق لـ٬ ه ذا م ن دون أن تق لـ ف  ي ك ل الأح وال قيم ة ال  رـسم ع ن          

.التسجيل  [

 ـالإعفاء من الرسوم

وال الأم  لكي ة ع ن طري ق الوف اة٬ عن د تس جيل       تعفى الدولة من دفع حقوق التسجيل الخاصة بنق ل الم 

والزوج الب اقي عل ى   يعفى الورثة من الأصول والفروع التي تؤول إليها في حالة انعدام ورثة المتوفى٬ و

ال ذي ك ان يش غله الهال ك وعل ى      ة بس بب الوف اة عل ى الس كن الف ردي      قيد الحياة من دفع حق وق نق ل الملكي    

الأم وال المودع ة ل  دى   نق ل ملكي ة   ا يعف  ى نف س الأش خاص م ن دف ع حق  وق      ملحقات ه المباش رة أيض ا٬ كم     

نمك  رر م  ن ق  انو  236الم  ادة [الص  ندوق ال  وطني للت  وفير والاحتي  اط أو ف  ي حس  ابات الت  وفير للس  كن     

م ن  ٬67 والمعدل ة بموج ب الم ادة    1978من ق انون المالي ة لس نة    85التسجيل٬ المحدثة بموجب المادة 

.1981قانون المالية لسنة  [

التس جيل  اقي عل ى قي د الحي اة م ن دف ع رس وم       ف روع وال زوج الب    إن إعفاء الورثة من الأص ول وال 

أو الف روع أو  الذي يجب أن يك ون م ن الأص ول    تقرر لاعتبارين٬ الاعتبار الأول متعلق بشخص الوارث 

م ن ه ذا الرس م ٬ أم ا الاعتب ار      و الأعمام أو الحواشي بص فة عام ة   أحد الزوجين٬ وعليه لا يعفى الإخوة أ

أن يك ون إم ا الس كن الف ردي ال ذي ك ان يش غله        ال الذي يؤول للوارث و الذي يجب لمالثاني فهو متعلق با

كن٬ وه ذا  الوطني للتوفير والاحتياط أو في حسابات التوفير للسدى الصندوق الهالك أو الأموال المودعة ل

.تدعيم من الدولة لسياستها في توفير السكن الإعفاء في الحقيقة هو 

تسجيل انتقال الملكية عن طريق الهبة  .1.2.2.2.1.2.2

الهبة تمليك بلا ع وض٬ ويج وز   :منه على أن202عرف قانون الأسرة الجزائري الهبة في المادة 

للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف نفاذ الهبة على تنفيذ هذا الالت زام٬ وف ي حال ة م ا     

ال ة م رض الم وت يعتب ر م ا ق ام ب ه ف ي نظ ر المش رع عل ى أن ه وص ية              إذا قام الواهب بإبرام الهبة في ح

به الواهب أحك ام الوص ية   ٬ أي تطبق على التصرف الذي قام]من قانون الأسرة الجزائري204المادة [

.أحكام عقد الهبة بدلا من

 ـاستحقاق الرسم 1.2.2.2.1.2.2.1

ت وثيقي٬ أن  عق د الهب ة م رتبط أص لا بوج ود عق د       ق إن استحقاق رسم تسجيل نقل الملكي ة ع ن طري    

يكون هذا العقد قد تم إبرامه في حالة ل م يك ن فيه ا الواه ب م ريض م رض الم وت ٬ وإلا اعتب رت الهب ة          
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العق  ود م  ن ق انون التس جيل أن   234الم ادة  وص ية٬ إلا أن المش رـع الض رـيبي الجزائ  رـي اعتب ر ب نص      

أي عقد الهب ة  اف القضائي بالهبة غير الموثقة٬ وب له أو الاعترالمتضمنة لتصرـيح صادر من قبل الموه

م ن قيم ة الم ال    %5المحرر عرفيا يخض ع ل نفس رس م تس جيل عق د الهب ة الموث ق٬ ال ذي تق در نس بته ب  ـ           

.التسجيل من قانون 231المعدلة للمادة 2002من قانون المالية لسنة 21المادة [الموهوب  [

 ـالإعفاء من الرسم 1.2.2.2.1.2.2.2

الهب ة  ري ق عق د   لقد ن ص المش رع عل ى ح الات الإعف اء م ن دف ع رس وم نق ل الملكي ة مجان ا ع ن ط            

وق د جم ع ف ي    مك رر م ن ق انون التس جيل ٬     304ل ى  إ301والمادة و من 242إلى  239بالمواد من 

مجان ا ع ن طري ق إم ا الهب ة أو      بة٬ أي أن نقل الملكية العقاري ة حالات الإعفاء بين الميراث والوصية واله

:النحو التالي خضع لنفس حالات الإعفاء وهي على الوصية أو الميراث ت

العمومي  ة  لولاي  ات و البل  ديات ٬ والمؤسس  ات   ـ  تعف  ى الولاي  ات و المؤسس  ات العمومي  ة التابع  ة ل   

.ةالهبرسوم نقل الملكية مجانا عن طريق الاستشفائية و الجمعيات الخيرية٬ من دفع ال

دم ة   ـتعفى هيئات الض مان الاجتم اعي م ن دف ع الرس وم نق ل الملكي ة مجان ا ع ن طري ق الهب ة المق           

.إليها

طريق الهب ة  فع الرسوم نقل الملكية مجانا عن  ـتعفى المؤسسات التي تتمتع بالشخصية المدنية من د

الت   اريخي و الكت   ب  ع م الأثري   ة و الأش   ياء ذات الط   اب  المتض   من نق   ل ملكي   ة الأش   ياء الفني   ة و المع   ال   

.]من قانون التسجيل303و المادة 240­2المادة [والمخطوطات 

لإقام ة نص ب تذكاري ة تخلي دا لح رب      ـتعفى م ن دف ع الرس وم نق ل الملكي ة مجان ا الهب ات المقدم ة         

د ث  ورة ي  التحري  ر أو لتمجي  د الج  يش ٬ مهم  ا كان  ت ص  فة الموه  وب ل  ه مادام  ت إرادة الواه  ب ه  ي تخل     

.التحرير

م  ن ق انون التس جيل٬ الهب  ات    34 ـ تعف ى م  ن دف ع الرس وم نق  ل الملكي ة مجان ا حس  ب ن ص الم ادة          

المقدمة للمؤسسات المعتمدة للبحث العلمي والمقدمة من الأجانب المقيمين بالجزائر عندما لا تتعدى قيمة 

.الهبة مليون دينار جزائري 
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رسم الإشهار العقاري .1.2.2.2.2

والتص ريحات و  لح التس جيل تص بح العق ود ومح ررات     صل رسوم التسجيل من قبل مصابعد أن تح

الشهر لدى المحافظة العقاري ة  محافظة العقارية ٬ و تخضع عملية القرارات القضائية قابلة لشهرها لدى ال

والق رارات القض ائية الت ي يش ترط الق انون     ويطبق على كل العقود والتصريحات لرسم الإشهار العقاري٬ 

ونظ م المش رع الجزائ ري رس م الإش هار العق اري       تلك المعف اة ص راحة ب نص الق انون٬     شهرها٬ ما عدى 

التس جيل٬ وق د  ت م تع ديل الم واد المتعلق ة برس م الإش هار         م ن ق انون   11 ـ353إل ى  1 ـ353ب المواد 

ق انون  المتضمن2003ديسمبر 28المؤرخ في 22 ـ03رقم من القانون 10اري بموجب المادة العق

.2004المالية لسنة 

لعقارية للش خص ال ذي يطل ب الش هر٬     فرسم الإشهار العقاري يكون مقابل خدمة تؤديها المحافظة ا

إلا أن ه ق د تعف ى ف ي بع ض الح الات       وتأخذ طبيعة العقار ومس احته ف ي الحس بان عن د تق دير قيم ة الرس م٬        

إل ى  تفيد م ن الش هر مباش رة أو ب النظر     مس  عملية الش هر م ن الرس وم ٬ وذل ك إم ا ب النظر إل ى الش خص ال        

عل ى النح و   ه نعالج ه ذا الف رع ف ي ث لاث نق اط      طبيعة المال الذي ترد عليه المعاملة المراد شهرها٬  وعلي

:التالي 

.مجال تطبيق رسم الإشهار العقاري :1

.حالات الإعفاء من رسم الإشهار العقاري :2

.حساب رسم الإشهار العقاري :3

مجال تطبيق رسم الإشهار العقاري .1.2.2.2.2.1

بي ق رس م الإش هار العق اري المحص  ل     م ن ق انون التس جيل مج ال تط    1 ـ353لق د ح ددت الم ادة    

والقرارات القضائية ٬ قارية ٬ الذي يشمل كل من العقود بمناسبة القيام بإجراءات الشهر لدى المحافظة الع

:التالي تسجيلات ٬ ونبين ذلك  على النحو الوقيد الرهون ٬ والتأشير في هامش

: ـالعقود والقرارات القضائية 1.2.2.2.2.1.1

أو تص ريح  لملكي ة العق اـرية أو تتض من تك وين    إن العقود والقرارات القضاـئية التي تتض من نق لـ ا  

المح اـفظة العقاري ة٬   دى الت ي يش ترط الق اـنون ش هرها ل      بحقـ الملـكية العقاـرية ٬ أو غيره ا م ن الوثائ قـ   

تخضع لرسم  الإشهار العقاري ما عدـى تلك التي تستثنى ص راحة بموج ب ن ص ق اـنوني٬  لق د ت م ح ذف        
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أو تك وين أو  (واس تبدلت بعب ارة   1/1 ـ 353من الم ادة  )ريق الوفاة وشهادات نقل الملكية عن ط(عبارة

.2004سنة لمن قانون المالية 10وجب المادة بم)تصريح بحق الملكية 

قيد الرهون .1.2.2.2.2.1.2

إن ك ل عملي ة قي  د للره ون الاتفاقي ة الت  ي تك ون بموج  ب عق ود رس مية ٬ أو قي  د الره ون القانوني  ة           

ك أو حق وق التخص  يص الرهني  ة أي الره  ون القض ائية ٬ تخض  ع لرس  م الإش  هار العق اري ٬ م  ا ع  دى تل         

التي تعفى صراحة بنص القانون

:التأشيرات في هامش التسجيلات .1.2.2.2.2.1.3

أو ش طب  ت الموج ودة وك ل اس تبدال أو تخف يض    إن كل الكتابات الت ي ت دون عل ى ه امش التس جيلا     

.كلي أو شطب جزي٬ يحصل بموجبه رسم الإشهار العقاري٬ إلا ما كان معفى صراحة بموجب القانون

عمليات الشهر المعفاة .1.2.2.2.2.2

الم ادة  شهار العقاري على س بيل الحص ر ف ي    حدد المشرع عمليات الشهر المعفاة من رسم الإلقد

م ن ق انون المالي ة    10من قانون التسجيل التي ت م تع ديلهما بموج ب الم ادة     6 ـ353و المادة 5 ـ353

:٬ ويمكن دراسة هذه الحالات حسب ما نظمها المشرع على النحو التالي 2004لسنة 

من قانون التسجيل 5 ـ353حالات الإعفاء حسب المادة .1.2.2.2.2.2.1

 ـتسع حالات تعفى من رسم الإشهار العقاري٬ يمكن تقسيم ه ذه الح الات إل ى    353أوردت المادة 

قسمين٬ القسم الأول يشمل الحالات التي يكون المكلف بالرسم مح ل اعتب ار٬ والقس م الث اني الح الات الت ي       

.ا الأموال موضوع الإشهار محل اعتبارتكون فيه

الإعفاء بالنظر إلى شخص المكلف .1.2.2.2.2.2.1.1

رسم الإشهار بع الإداري٬ تكون معفية من أداء  ـالدولة أو الولاية أو المؤسسات العمومية ذات الطا

ون ال دائن والم دين ف ي    أن يك  الق انون الض ريبي ٬ حي ث لا يمك ن     العقاري ٬ وهذا الإعفاء تفرض ه قواع د  

حي ث لا يمك ن أن نتص ور أن الدول ة تكل ف      دولة من أداء الضرائب والرسوم٬  شخص واحد لهذا تعفى ال

الولاي  ة أو المؤسس ات التابع ة له  ا والخاض عة للق انون الع ام ك     ب دفع الرس وم و الض  رائب أو تكل ف    نفس ها 

.العمومية البلدية أو المؤسسات 
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الت ي ت تم   العقاري المف روض عل ى التس جيلات    ية يعفى من رسم الإشهار ـملتمس المساعدة القضائ

المالي ة الت ي تحت اج    هذه الحال ة تفرض ه وض عية المكل ف      بمناسبة طلب المساعدة القضائية٬ و الإعفاء في 

القض ائية بس بب عس ره٬ لا    عدة الدولة بأن تعفيه من الرس وم  إلى الرأفة و الرفق به٬ وعليه من يلتمس مسا

الرسوم القضائية فم ن ب اب أول ى إعفائ ه     يلتمس مساعدتها ٬ فإذا أعفته من عليه الدولة رسوم وهو تفرض 

.من رسوم الإشهار العقاري

ي تبرمه  ا ٬  ـ الجمعي ات والتعاض  ديات تعف ى م ن رس  م الإش هار العق  اري عن د ش هرها للعق  ود الت           

إل ى تحقي ق   حقيق ال ربح وإنم ا ته دف    سعى إلى توالإعفاء هنا راجع إلى كون الجمعيات والتعاضديات لا ت

مباش ر ف ي التكف ل    ه٬ فه ي بالت الي تس اهم بطري ق غي ر      أغراض خيرية اجتماعية في الوسط الذي أسست في

المس اعدات والإعان ات إل  ى   يم بجان ب م ن النفق ات العام ة الت  ي ه ي ف ي الأس اس م ن واج  ب الدول ة كتق د           

.المحتاجين 

لم دـ أس لاك   المتعلق ة بتأس يس حق وق الارتف اق     شهار العق ود  ـشرـكة الكهرباء والغاز فيما يخص إ

حي ث تعتب ر ف ي ه ذـا     ذه الحالة تفرضه المصلحة العام ة  الكهرباء أو لتمرير أنابيب الغاز ٬ الإعفاء في هـ

لزبائنه ا٬ فب الرغم م ن أن ش ركة     عاـم عن دما تق وم بت وفير الخ دمات     المقام شركة الكهرباء والغاـز مرفق 

إلا أنه في حالة إشهار العقود المتعلقة ل عام من دفع الضرائب والرسوم ٬ از لا تعفى كأصالكهرباء والغ

أو أنابي ب الغ از٬ تعف ى م ن رس وم الش هر العق اري        تفاق لتمرير ومد أسلاك الكهرب اء  بتأسيس حقوق الار

.توصيل المستهلك بالكهرباء والغاز يعد خدمة عمومية ى المحافظة العقارية لاعتبار أن لد

 ـ الإعفاء بالنظر إلى المال الذي يكون موضوع لإجراء الإشهار 1.2.2.2.2.2.1.2

تعفى من رسوم الإشهار العقاري بعض العقارات نظرا لاعتبارات تتعلق بالعقار في حد ذاته وهي 

:على النحو التالي

تعف ى  طبيق ا لق انون الأوق اف٬    ى الوق ف ت  ـالأموال العقارية الوقفية والأموال العقارية التي تؤول إل  

طبيعة المال في حد ذات ه  ية ٬ وعلة الإعفاء هنا ترجع إلى من رسم الإشهار العقاري لدى المحافظة العقار

.كونه مال موقوف أو سيؤول إلى الوقف 

رس م  الإش هار   مومية تعفى من إج راءات ش هرها م ن     ـالعقارات التي يتم نزع ملكيتها للمنفعة الع

فالعقار في هذه الحالة يخصص للمنفعة العمومية من جهة ٬ ومن جهة أخرى نزع الملكية م ن  العقاري ٬
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ف ي مقاب ل تع ويض ع ادل تلق اه ص احب       عقار انتقلت ملكيت ه إل ى الدول ة٬    أجل المنفعة العمومية يعنى أن ال

الإش  هار للدول ة٬ وه ذا يجعل  ه معف ى م ن رس م      ر ض من الأم  لاك العمومي ة التابع ة    المل ك ٬ فيص بح العق ا   

.العقاري 

ن وك و المؤسس ات المالي ة المعني  ة    الب[ ـ العق ارات المقتن اة م ن قب ل البن وك و المؤسس ات المالي ة ٬         

ف ي  ]2003أوت 26الم ؤرخ ف ي   11 ـ03بالإعفاء هي تلك التي تخضع لقانون القرض والنقد رق م  

بنوك٬ تعفى من رس م الإش هار العق اري    إطار الإيجار العقاري وكذا القروض العقارية التي تمنحها هذه ال

.لدى المحافظة العقارية

19 ـ87رق م  م ن الق انون  12لمح ررة وف ق الم ادة     ـالعق ود المتعلق ة بالمس تثمرات الفلاحي ة و ا    

8الم ؤرخ ف ي   19 ـ87الق انون رق م   [المتعلق بالمستثمرات الفلاحية تعفى من رس م الش هر العق اري    

في  ة اس تغلال الأراض ي الفلاحي  ة التابع ة للأم لاك الوطني  ة الخاص ة وتحدي  د        المتض من كي 1987ديس مبر  

.1987لسنة 50ر رقم .ج(حقوق المنتجين وواجباتهم  [ (

 ـ العقارات التي تستغل ع ن طري ق عق ود الامتي از ف إن إج راءات التس جيل والاس تبدال والتخف يض          

.محافظة العقاريةوالشطب المتعلقة تعفى من رسوم الإشهار العقاري لدى ال

من قانون التسجيل6 ـ353حالات الإعفاء حسب نص المادة 1.2.2.2.2.2.2

من قانون التسجيل ثمان حالات يعفى إجراء شهرها من دفع رسم الإش هار  6 ـ353حددت المادة 

:العقاري ٬ نذكر كل حالة مع تبيان العلة من الإعفاء على النحو التالي 

الممنوحة لتموي ل  قانونية الضامنة للقروض البنكية عقود والتشطيبات الخاصة بالرهون ال ـشهر ال1

موجهة للاس تثمار ف ي الفلاح ة ٬    الإشهار العقاري كون هذه القروض نشاطات الفلاحين ٬ تعفى من رسم  

رسوم الشهر م ن جه ة ٬ وم ن جه ة أخ رى     وض تعفى من كل الأعباء بما فيها وحتى تشجع مثل هذه القر

.للنشاط الفلاحيتكريسا لسياسة الدولة في دعمها يعتبر هذا الإعفاء

التش  طيبات الخاص ة ب الرهون القانوني  ة الض اـمنة للق  روض الممنوح ة للأف  راد      و ـشه  رـ القي ود  2

أو للتعاونيات العقارية م ن ط رف البن وـك والمؤسس ات المالي ة بغ رض بن اء المس اكن ٬ الإعف اء ف ي ه ذه            
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ضا قص د تحفي ز البن وك ف ي تموي ل عملي ات إنج از المس اكن م ن جه ة ٬ وم ن جه ة أخ رى              الحالة يكون أي

.يعتبر الإعفاء مساهمة من الدولة التخفيف من أزمة السكن 

92 ـ76رق م  قارية التي أنش ئت ف ي إط ار الأم ر      ـشهر العقود المبرمة من قبل التعاونيات الع3

ومن جهة أخرى هذه التعاونيات تساهم في بناء المساكن ا من جهةتعفى من رسم الإشهار العقاري٬ كونه

.الربح المادييق أغراض اجتماعية ولا تسعى وراءتهدف إلى تحق

 ـش  هر العق  ود المتعلق  ة ببي  ع المس  اكن المبني  ة ف  ي إط  ار الادخ  ار الس  كني م  ن قب  ل الهيئ  ات         4

م ن  يئ ات تابع ة للدول ة م ن جه ة و      الهالعمومية إلى المدخرين٬ تعفى من رسم الإشهار العقاري لأن ه ذه 

م ن الأزم ة   الاس تثمار ف ي مج ال البن اء للح د      جهة أخرى تعفى من تكاليف رسم الإش هار لتش جيعها عل ى   

.المتعلقة بالسكن

 ـش  هر عق  ود المب  ادلات المتعلق  ة بالأراض  ي الفلاحي  ة أو ذات الوجه  ة الفلاحي  ة ٬ تعف  ى م  ن       5

ح  ين وتش  جيعا له م م  ن أج ل الوص  ول إل ى الاس  تغلال الأمث  ل      رس م الإش  هار العق اري تيس  يرا عل ى الفلا    

.للأراضي الفلاحية

 ـش   هر عق   ود التن   ازل ب   ين الش   ركاء عل   ى الش   يوع للأراض   ي الفلاحي   ة أو ذات الوجه   ة        6

تق ل م ن   لعق اري ٬ لأن مث ل ه ذه التن ازلات     الفلاحية ٬ تعفى من رسوم التسجيل وكذا م ن رس م الإش هار ا   

وعلي ه كلم ا اس تمرت ه ذه     ك ون ش ريك ف ي المل ك عل ى الش يوع ٬       حيث أن المتنازل ل ه ي الملكية الشائعة ٬ 

وهذا ي ؤدي حتم ا إل ى اس تقرار المع املات الت ي       ركيز الملكية في يد مالك واحد ٬ التنازلات كلما استمر ت

.في يد مالك واحدرات كون الملكية العقارية ترتكز ترد على العقا

الحق وق  ار تطهي ر الممتلك ات العقاري ة م ن     قل الملكية العقاري ة ف ي إط     ـشهر العقود المتعلقة بن7

.العموميةبرمت من قبل المؤسسات و الهيئات المتعلقة بها٬ تعفى من رسم الإشهار العقاري إذا أ

 ـشهر العقود المتعلقة بدمج العقارات في  مج ال الاحتياط ات العقاري ة التابع ة للبلدي ة و العق ود       8

إل ى هيئ ات عمومي ة تت ولى     26 ـ74حوي ل الملكي ة العاري ة الت ي اقتني ت بموج ب الأم ر رق م         المتعلق ة بت 

المتض  من1990ن  وفمبر 18الم  ؤرخ ف  ي  25 ـ90م  ن الق  انون رق  م  86تطبيق  ا للم  ادة  [تس ييرها  

ف ي  الم ؤرخ  26 ـ74نظمه ا الأم ر رق م    التوجيه العقاري ٬ التي تبين كيفية التعامل مع الأراض ي الت ي   
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الإش هار العق اري    ٬ فتعف ى م ن رس م    ]لص الح البل ديات   المتعلق بالاحتياطات العقارية 1974فيفري 20

.الرسممية لا تدفع المتعلقة بالعقود القرارات الواجب شهرها كون هذه الهيئات عمو

حساب رسم الإشهار العقاري .1.2.2.2.2.3

م ن ق انون التس جيل    2 ـ353ري ف ي الم ادة   لق د ح دد المش رع كيفي ة حس اب رس م الإش هار العق ا        

:والنسب المطبقة على شهر العقود و التصريحات و القرارات القضائية على النحو التالي 

الرسوم النسبية .1.2.2.2.2.3.1

تحسب من قيمة العقار أو الحقوق العقاري ة المص رح به ا ٬ وح دد المش رع نس بتين لرس م الإش هار         

.%0.5و %1العقاري هما 

%1 ـرسم قدره 1.2.2.2.2.3.1.1

:من قيمة العقار عند كل عملية شهر تتعلق بما يلي %1يحصل رسم قدره 

. ـالعقود المثبتة لنقل ملكية العقار أو الحقوق العقارية حتى وإن تضمنت هذه العقود شرطا واقفا

.عقارية ـالأحكام القضائية المتضمنة نقل أو تأسيس حقوق عينية

. ـعقود الوعد بالبيع التي ترد على العقارات و الحقوق العينية العقارية

%0.5 ـرسم قدره 1.2.2.2.2.3.1.2

:من قيمة العقار عند كل شهر يتعلق بما يلي %0.5يحصل رسم قدره 

. ـعقود إيجار العقارات المبنية وغير المبنية

.مزارعة  ـالتنازل عن قيمة الكراء و ال

. ـالعقود المثبتة لكسب الملكية العقارية بالتقادم

 ـالرسوم الثابتة القيمة.1.2.2.2.2.3.2

أما الفئ ة  .ج.د3.000و 1.000تكون هذه الرسوم على فئتين الأولى تحدد جزافا بإحدى القيمتين 

.لمعيار الثاني هو طبيعة العقارالثانية من الرسوم فيتم تقديرها بمعيارين الأول هو مساحة العقار و ا

ج .د1.000 ـرسم ثابت قدره 1.2.2.2.2.3.2.1

:عند كل عملية شهر متعلقة بما يلي .ج.د1.000يحصل رسم ثابت قدره 
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. ـشهادات نقل الملكية عن طريق الوفاة

. ـنقل الملكية العقارية عن طريق المزاد

.متلكات سبق تملكها  ـعقود التقسيم المبينة والمثبتة لم

. ـشهادات الحيازة

. ـتسليم شهادات الترقيم العقاري المؤقت

.ج.د3.000 ـرسم ثابت قدره 1.2.2.2.2.3.2.2

:يحصل بمناسبة إجراءات الشهر المتعلقة بما يلي 

. ـقيد الرهون الاتفاقية و القانونية أو حق التخصيص الرهني وتجديدها وشطبها 

.أو استبدال أو شطب على هامش التسجيلات الموجودة ـكتابة

 ـرسم يقدر على أساس مساحة العقار وطبيعته1.2.2.2.2.3.2.3

يطبق على الإج راء الأول ف ي الس جل العق اري المتعل ق بالعق ارات الممس وحة س واء كان ت تحم ل           

.04أنظر الملحق رقم [ترقيما مؤقت أو نهائي  [

لاص  ه م  ن دراس  ة نط  اق س  ريان الض  ريبة العقاري  ة٬ أن مجاله  ا يح  دد ب  ثلاث       إن م  ا يمك  ن استخ 

:تقوم عليها هذه الضريبة٬ وهي كالتالي عناصر

 ـالعنصر الأول مكان فرض الضريبة٬ وهو المج ال الجغراف ي أو النط اق الإقليم ي ال ذي تم ارس       

أو الرس م العق اري م ن    ة العقاري ة  رسوم أي سريان الضريبفيه السلطة المالية للدولة بتطبيق الضرائب وال

حيث المكان٬

بالنط اق  فيه ا الض ريبة أو الرس م ٬ و يس مى      ـالعنصر الثاني يتمثل في الم دة الزمني ة الت ي تف رض     

م ن حي  ث  في ه الض ريبة٬ أي س  ريان الض ريبة    الزمن ي٬ ونعن ي ب ه الوق  ت أو المج ال الزمن ي ال  ذي تج ب       

الزمان ٬

ادة الخاض عة للض ريبة العقاري ة الض ريبة ٬ أي النط اق الموض وعي        ـالعنصر الثالث يتمثل في الم

العقاري ة  لتطبيق الضريبة العقارية أو النطاق النوعي للضريبة٬ وه و الوع اء ال ذي تنص ب علي ه الض ريبة      

.أو الرسم العقاري 
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1الفصلخلاصة 

ث  م بتحدي  د مفه  وم  إن دراس ة تحدي  د نط  اق الض  رائب العقاري  ة كان  ت بدراس ة تطوره  ا الت  اريخي٬      

ضريبة مباشرة عينية٬ تفرض على الدخل أو الإيراد المقدر للملكية العقاري ة٬  الضريبة العقارية أولا بأنها 

٬ وصولا إل ى تحدي د نطاقه ا م ن خ لال العق ارات الت ي يمك ن أن تش ملها          كما تتميز بأنها نوعية تدفع سنويا

ي ترد على العقار٬ وبذلك تتنوع الض رائب العقاري ة   والدخل الذي تدره هذه العقارات وكذا التصرفات الت

الدخل٬ فتفرض عن كل مصدر م ن ال دخل ض ريبة تختل ف ع ن غيره ا م ن الض ريبة الت ي تف رض           بتنوع 

.على دخل أخر يختلف بدوره عن الدخل الأول

ة الت ي  إننا بتحديدنا لنطاق سريان الضريبة العقارية ٬ نكون قد وضعنا أرضية لتحدي د الآث ار القانوني    

تنشأ عن فرضها٬ وذلك يساعدنا في تحديد العلاقة التي تربط ال دائن والم دين ف ي الض ريبة العقاري ة وك ذا       

.المنازعات التي قد تنشأ بينهما وهذا ما سنقوم بدراسته في الباب الثاني من هذه الرسالة
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2الفصل

ربط الضريبة العقارية

الدولة باعتبارها ال دائن ص احبة ال دين الع ام     بين إن فرض الضريبة العقارية يقتضي وجود علاقة 

عل  ى ق  رارات إدارة  بن اء ريبة العقاري  ةرب ط الض   ع  نريبة باعتب اره الم  دين به  ا٬ فين تج   ل ف بالض   و المك

الجه  از الإداري وباعتب ار ٬ علاق ة المديوني ة  ين أط  راف نش وء ال دين الع ام مرتب  ا ب ذلك آث ارا ب       الض رائب 

الموكل إليه مهمة جباية الضريبة طرفا قويا لامتيازه بص لاحيات الس لطة العام ة٬ كون ه الجه از المس ؤول       

٬ ويخاط ب مال ك العق ار أو المنتف ع ب ه بتكلي ف م الي        على تأمين هذا النوع من الإيراد إلى الخزين ة العام ة  

.العقاريةفي الضرائب والرسوم واجب الدفع يتمثل

التكافؤ سواء م ن الناحي ة الاقتص ادية أو م ن ناحي ة الامتي از بالس لطة٬        انعدامإن قيام العلاقة على 

عن د رب ط ه ذه الض ريبة م ن جه ة ٬ وم ن        ان وقوع إدارة الضرائب في الخط أ  يترتب عنه في بعض الأحي

 الثغرات الموجودة في القانون أو ط رق احتيالي ة   جهة أخرى يتجنب المكلف بالضريبة هذا الربط مستعملا

بقواع د ش كلية تح دد التزام ات     رب ط الض ريبة العقاري ة   له ذا نظ م المش رع    يتهرب بها من دفع الض ريبة٬ 

ال ذي تك ون الض  ريبة   ت ي ينقض ي به ا ال دين الع ام٬      وحق وق ك ل ط رف ف ي العلاق ة ٬ كم ا ح دد الكيفي  ة ال       

.وتسوية المنازعات الناشئة بمناسبة ربط الضريبةلحلواجب إتباعها و الإجراءات الالعقارية مصدرا له 

:وعليه نقسم الدراسة في هذا الباب إلى فصلين على النحو التالي

.آثار ربط الضريبة العقارية:2.1

.المنازعات المتعلقة بالضريبة العقارية:2.2
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الضريبة العقاريةربطآثار :2.1

ون العلاقة بين المكلف بالضريبة وإدارة الضرائب عل ى أس اس مب ادئ دس تورية كمب دأ      ينظم القان

ووفق  ا ٬ ]8–7ص ص .72[و تحم ل التض  حيات و التك  اليف المالي  ة  الأعب  اء العام  ة  أم  امالمس اواة  

الض ريبي  التي تقضي بأنه بمجرد توافر الوقائع الت ي يتطلبه ا الق انون    العادلة و الواضحة للقواعد القانونية 

تق وم ه  ذه العلاق  ة عل  ى اعتب  ار المكل  ف م  دين     فتنش أ العلاق  ة ب  ين إدارة الض  رائب والمكل  ف بالض  ريبة٬    

بالضريبة وعلى اعتبار إدارة الضرائب في مركز الدائن بالضريبة لأنه ا تمث ل الس لطة العام ة٬ ومن ه ف إن       

الض رائب أخ ذا بقاع دة البين ة     وج ود الض ريبة العقاري ة وتكلي ف المم ول به ا يق ع عل ى إدارة        إثبات عبء 

.على من ادعى

إن البح ث ع  ن الآث  ار المترتب  ة عل  ى علاق ة المديوني  ة ب  ين إدارة الض  رائب والمكل  ف بالض  ريبة       

العقاري ة تعن ي البح ث ع  ن أث ار ف رض الض  ريبة العقاري ة٬ وه ذا يقتض  ي أولا التعري ف ب أطراف علاق  ة            

لعلاق ة و الكيفي ة الت ي تنقض ي     البحث في مص ير ه ذه ا  و٬المديونية مع بيان حقوق والتزامات كل طرف 

.بها٬ كما يقتضي أيضا البحث في رفض المكلف لهذه العلاقة في محاولة تهربه وتنصله منها

:في هذا الفصل في مبحثين على النحو التاليالدراسة نتناول منه 

.علاقة المديونية بين المكلف وإدارة الضرائب:2.1.1

.الضريبة العقاريةتهرب منال:2.1.2

علاقة مديونية بين المكلف وإدارة الضرائب:2.1.1

ل م تك  ن العلاق ة ب  ين الإدارة المكلف ة بجباي  ة الض ريبة العقاري  ة و المكلف ين ب  دفع الض ريبة تتمت  ع          

بسمعة حسنة على م ر العص ور وف ي مختل ف المجتمع ات٬ وذل ك راج ع لاخ تلاف نظ رة ك ل ط رف إل ى             

يرى المكلف بالض ريبة أن الإدارة الض ريبية تجب ي أموال ه ب الإكراه والقس ر دون أن يس تفيد        الأخر٬ حيث 

من مقابل لذلك٬ في حين ترى الإدارة الضريبية أن ما تقوم به ما هو إلا تنفيذ لسياس ة مالي ة مق ررة قانون ا     

.بالضريبةتهدف إلى تحقيق النفع العام٬ وهذه السياسة قد تتعارض مع المصلحة الخاصة للمكلف

إن الإذعان و الخضوع للقانون الضريبي والامتثال لأحكام ه ع ن طري ق قي ام المم ولين وغي رهم       

ما لا شك فيه أن آث ار الض ريبة العقاري ة     ٬ وم]34ص .13[بواجباتهم يعرف باسم الالتزام الضريبي

ض ريبة العقاري ة وإنم ا يمت د     لا تقتصر على مالك العق ار أو ص احب ح ق الانتف اع باعتبارهم ا مكلف ان  بال      
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لض ريبي ك الإدارة الض ريبية والغي ر٬ ف الإدارة الض ريبية       ش مل ك ل الأط راف المرتبط ة بتنفي ذ الق انون ا      يل

عليها التزامات محددة قانونا لض مان حق وق المكلف ين و الغي ر ٬ أم ا الغي ر فعلي ه أن يتع اون م ع المكل ف           

.والإدارة الضريبة في تطبيق القانون الضريبي

:نعالج هذا المبحث في مطلبين على النحو التالي 

.لمكلف بالضريبة العقاريةا:1المطلب 

.تحصيل الضريبة العقارية:2المطلب 

لمكلف بالضريبة العقاريةا.2.1.1.1

تق  وم عل  ى فك  رة   ب  ين إدارة الض  رائب والمكل  ف بالض  ريبة العقاري  ة     بم  ا أن العلاق  ة الض  ريبة   

المم ول ال ذي يق وم ب دفعها إل ى الخزين ة       أيالمكل ف بالض ريبة   فالمدين إذا هو ن ومدين٬ المديونية أي دائ

ويمك ن له ذه العلاق ة المكون ة م ن      الذي ق د يك ون إم ا شخص ا طبيعي ا أو شخص ا معنوي ا٬        ٬ وللدولةالعامة

ن ئدال  لطرفين أن يشترك فيها طرفا ثالثا يساعد عل ى إتمامه ا وال ذي يمك ن أن نس ميه ب الغير٬ حي ث يك ون         

.إدخال هذا الغير مع المكلف بالضريبة العقارية من أجل تحصيل حقوقه والمتمثلة في الضريبة العقارية

.بالضريبةالمكلفتحديد .2.1.1.1.1

ال ذي ل ه مرك ز ق انوني     إن تعامل الإدارة الضريبة يكون أصلا مع المكلف قانون ا ب دفع الض ريبة    

حي ان لاب د م ن إش راك ط رف أخ ر وه و ال ذي نس ميه           أن ه ف ي بع ض الأ   ٬ إلاخاص اتجاه إدارة الض رائب 

بالغير أي لا يكون مكلفا قانون ا بالض ريبة العقاري ة وإنم ا اس تدعت الض رورة إل ى إش راكه قص د ض مان           

.التحصيل الجيد للضريبة

العقارية تعريف المكلف بالضريبة .2.1.1.1.1.1

قانونا املزمذي يكون ـبدفع الضريبة العقارية أي الشخص الالمكلف لم يعرف المشرع الضريبي 

عل ى ال دخل باعتب ار أن الض ريبة العقاري ة ه ي       المكل ف بالض ريبة   يحدد بدق ة تعري ف  كما أنه لم ٬ بدفعها 

م ن ق انون الض رائب المباش رة والرس وم المماثل ة       1 ـ3ضريبة مباشرة على الدخل٬ حيث نص ت الم ادة   

(...عة للض ريبة ه ي   على أن الأشخاص الخاض   ).ذين يوج د م وطن تكل يفهم ف ي الجزائ ر     ـالأش خاص ال   :

ل مت ى  ـدقيق ا ف اكتفى باعتب ار الش خص خاض ع للض ريبة عل ى الدخ         تعريفا نلاحظ أن هذا التعريف لم يكن 

.كان موطن تكليفه بالجزائر
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بح ث ف ي   توج ب علين ا ض رورة ال   يأمام عدم وجود تعريف تشريعي للمكل ف بالض ريبة العقاري ة    

العديد من التعريفات للمكلف بالضريبة فهن اك  وبرجوعنا إلى الفقه الضريبي نجد هناكالتعريفات الفقهية٬

الشخص الذي يساهم ف ي تموي ل الأعب اء العام ة٬ وه و      :يعرف المكلف بالضريبة أو الممول على أنهمن

.]148ص .44[الذي يحدده المشرع الضريبي كمدين بالضريبة

حظ أن هذا التعريف اقتصر على اعتبار أن المكل ف ه و م ن ح دده المش رع كم دين بالض ريبة        نلا

.دون ما يأخذ بعين الاعتبار دخل المكلف ولا ظروفه الشخصية

د ـكل شخص يحصل على إيراد يزيد على ح  :ويعرفه البعض الأخر المكلف بالضريبي على أنه

ندـلأعب  اء العائلي   ة ع     ا إلي  ه الخص   م المس  موح ب   ه ل   ش  ة مض   اف الإعف  اء المق   رر لمقابل  ة حاج   ات المعي   

الش خص الم دين بالض ريبة الملت زم بأدائه ا ل لإدارة       :ن ه  أوعرفه أخر عل ى  ٬ ]262ص .42[الاقتضاء

يما إذا ك  ان المكل  ف مال  ك   ـنا ف   لـ  ابين  يل  م ينالتع  ريف ٬ نلاح  ظ أن ه  ذين ]138ص .ص 22[ة يالض  ريب

.خاصة إذا تعلق الأمر بالضرائب العقاريةحق الانتفاع فقط ا للكاملمصدر الإيراد أم لا كأن يكون 

الش خص ال ذي ت ربط الض ريبة باس مه ع ن       :ن ه أالمكلف بالضريبة العقاري ة عل ى   البعضويعرف

ن يالتعري ف ل م يب    ٬ نلاح ظ أن ه ذا  ]117–116ص  ص 61[إيراد يحصل علي ه م ن العق ار أي ا ك ان     

.يمكن أن تربط الضريبة باسم المالك ويدفعها المستأجربدقة المكلف بالضريبة العقارية بحيث

كل شخص طبيعيا كان أو معنوي ا  :مما سبق يمكن أن نعرف المكلف بالضريبة العقارية على أنه 

.أو منتفعا بهسواء كان مالكا لهيكلف قانونا بدفع الضريبة التي يكون مصدرها عقارا 

ش خص المكل ف   و الشروط التي يجب توفرها في ات صفالمن خلال التعريف السابق يمكن تحديد 

:بالضريبة العقارية وهي على النحو التالي

للمكلف شخصية قانونية أن يكون .2.1.1.1.1.1.1

بغ  ض النظ  ر ع  ن    المكل  ف بالض  ريبة العقاري  ة ل  ه شخص  ية قانوني  ة إم  ا طبيعي  ة مث  ل الأف  راد        

ظ  ر كالش ركات بص  رف الن اعتب  ارين أن يك  ون شخص ا كم ا يمك   ٬ موأهلي  تهمو م  وطن إق امته مجنس يته 

فالمؤسس ات العام ة   ٬أو اقتص ادية ذات طبيع ة ص ناعية  ٬ خاص ة أو عام ة   عما إذا كانت تجاري ة أو مدني ة  

ذات الطبيع ة الإداري  ة تك ون معف  اة م ن الض  ريبة ك ون أن ميزانيته  ا غي ر مس  تقلة ع ن ميزاني  ة الدول  ة ٬          
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الضريبة العقارية موجه إل ى ش خص   وفي الغالب يكون التكليف ب.ة ضريبياوبالتالي لا يمكن اعتبارها مكلف

العق ار  مجموع ة م ن الأش خاص ٬ مث ل الم لاك      إل ى  واحد لكن في بعض الحالات يمكن أن يوجه التكلي ف  

كحال ة الورث ة ال ذين يرث ون عق ار مكل ف ض ريبيا٬ يلزم ون ب دفع الض ريبة بي نهم بالتض امن             عل ى الش يوع   

دي ن الض ريبة٬ ولم ن دف ع الض ريبة ح  ق      لتحص  يل ئب أن تع ود عل ى أي واح د م نهم     وعل ى إدارة الض را  

٬ لآن الضريبة تش كل دين ا ف ي ذم ة الم ورث يخص م       الرجوع على باقي الورثة كلا حسب نسبته من العقار

.]من قانون التسجيل38المادة [من أصل التركة قبل توزيع أنصبة الورثة

للمكلف علاقة مباشرة بوعاء الضريبةن أن يكو2.1.1.1.1.1.2

ذي يجن ى م ن اس تغلال    بما أن وعاء الضريبة العقارية يكون إما العقار في حد ذات ه أو ال دخل ال    

بالعق  ار أو ال  دخل العق  اري خ  لال الس  نة الت  ي كل  ف فيه  ا      علاق  ةلمكل  فليك  ون ه  ذا العق  ار٬ فيج  ب أن  

.التينالحفي مباشرة بالعقار وتكون علاقتهو منتفعا به٬ ويكون له ذلك إذا كان مالكا للعقار أبالضريبة٬

٬ وه ي الحال ة الأص  لية ف ي التكلي ف بالض ريبة العقاري  ة      للعق ار الك  ام ـعن دما يك ون المكل  ف   1

ة وح ق الانتف اع٬ فيك ون وح ده المس ؤول ع ن التك اليف الت ي تف رض عل ى           ب  أي يجتمع ف ي ي ده ملكي ة الرق   

ارة الض رائب التكلي ف باس مه٬ بع د فح ص المس تندات الت ي تثب ت ملكيت ه          وبناء على ذل ك تض ع إد  العقار٬ 

دون أن ي ؤثر ذل ك بص فة قاطع ة عل ى      للعقار وفقا لما تراه كافيا لثبوت صفته كمكلف بالضريبة العقاري ة 

ملكي  ة ه  ذا العق  ار وثبوته  ا ٬ لآن الإدارة القائم  ة بإع  داد التكلي  ف تق  وم بتحدي  د المكل  ف ب  أداء الض  ريبة        

٬ لآن أس باب كس ب   ]261ص .48[يلها منه دون أن تك ون جه ة فص ل ف ي أص ل ملكي ة العق ار       لتحص

التي تع دها إدارة  الملكية العقارية واردة على سبيل الحصر وليس من بينها قيد اسم الشخص في السجلات

ج ل  من ق انون الض رائب المباش رة والرس وم المماثل ة٬ م ن أ      285المنصوص عليها في المادة الضرائب 

.جباية الضرائب العقارية٬ فهذا القيد ما هو إلا قرينة قانونية بسيطة يمكن إثبات عكسها

ل الحق وق أو تنتق ل مثقل ة    ـر فإما تنتقل مطهرة من كـإلى شخص أخالعقاريةند انتقال الملكيةعـو

الض ريبة  ععل ى دف   ن بالتض امن ملزم و عق ار  الورث ة لل بها بما فيه ا ح ق الخزين ة العام ة م ن الض رائب٬ ف      

٬ لة ب دين الض ريبة  ـر مثق  ـيهم الملكي ة غي   ـحتى تنتقل إل  مع حقوق التسجيلعلى عقار مورثهمالمفروضة

إن التضامن بين الورثة في دفع الضرائب والرسوم المتعلق ة بالعق ار يض من حق وق الخزين ة ف ي مواجه ة        

عف ي م  ن دف  ع الض  رائب   الورث ة بحي  ث يمكنه  ا لتحص ل عل  ى حقه  ا الرج  وع عل ى أح  د الورث  ة غي  ر الم       

والرس وم وعل ى ه ذا الأخي ر أن يرج ع عل ى ب اقي الورث ة ك لا حس ب حص ته ف ي المي راث بم ا دفع ه إل  ى                

دم تص فية الترك ة لا ي ؤثر عل ى الض ريبة أو دفعه ا       ـ٬ وع  ]م ن ق انون التس جيل   86و85المادة [الخزينة 
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٬ لأن موض  وع  74573تح  ت رق  م   1990ج  وان 16اريخ حس  ب ق  رار المحكم  ة العلي  ا الص  ادر بت       

٬ كما يكون مالكي ]179ص .5[وليس بالشخص الذي كلف بها لأول مرة الضريبة متعلق بالعقارات

.ع الضريبة عن الأجزاء المشتركة في المبنىـالمبنى ملكية مشتركة مسؤولين بالتضامن عن دف

ه ا التكلي ف م ن المال ك     وهي الحالة الخاصة الت ي ينتق ل في  لعقارا بامنتفع ـعندما يكون المكلف 2

العقار يكون ملزم بالتصريح عن الإيجار الذي دفعه إل ى الم ؤجر حس ب م ا نص ت      مستأجرفإلى المنتفع٬

ف ي دف ع   جر ع ن الم ؤ  ل ه أن ين وب  من ق انون الض رائب المباش رة والرس وم المماثل ة٬ و     285عليه المادة 

ذا ت أخر الم ؤجر ع ن دفعه ا حس ب م ا بينت ه        الضريبة العقارية المفروضة على العقار الذي ينتفع به ه ذا إ 

م  ن الق انون الم  دني ٬ ويج وز فيم  ا بع د للمس  تأجر أن يقتط ع قيم  ة م ا دفع  ه م  ن         480و 479الم ادتين  

فيكون مكلف أصلي عن دفع الضريبة المتعلق ة بالعق ار   الانتفاعأما صاحب حق .ضريبة من بدل الإيجار

.ينتفع بهاالتي من عقارات ة بالدخل عندما يحقق فعلا علاقة مباشرمكلفللكون يالمنتفع به٬ فهنا 

نرى هنا أنه يستوي في تحصيل الضريبة على الدخل العقاري تحقق هذا الدخل بغض النظ ر عم ا   

إذا كان المكلف حصل عليه بطريق مشروع أو بطريق غير مشروع ٬ لأن تحصيل الضريبة عل ى ال دخل   

من اط تحص يل الض ريبة ه و وج ود ال دخل٬ دون البح ث ع ن         غي ر المش روع لا يعط ي ش رعية لاحق ة ل ه ف      

مشروعيته ٬ كذلك الحال في تحصيل حقوق التسجيل بالنسبة العقود المسجلة ثم يتضح  أنه ا  تنط وي عل ى    

عناصر غير مشروعة فالتسجيل هنا لا يمنحها الص فة المش روعة ٬ ويرج ع الس بب ف ي ذال ك إل ى ح رص         

.على حفظ حق الحزينة

أن يكلف فعلا بالضريبة 2.1.1.1.1.1.3

العقاري ة  ألا يك ون معفي ا م ن أداء الض ريبة    يجب بالقانون الضريبي أي يجب أن يخاطب المكلف 

أن يكل ف  أكث ر م ن ذل ك   لكن لا يكفي أن يكون مخاطبا بالقانون الضريبي ب ل يج ب   ٬إعفاء مؤقت أو كلي

كشوف التي يحدد فيه ا هوي ة المكل ف وع اء الض ريبة      ٬ هي الجداول تكليفبواسطةقانونا بدفع الضريبة٬ 

م ن  183الم ادة  [و مقدارها ٬ كم ا يح دد ت اريخ إدراجه ا ف ي التحص يل والإن ذارات الت ي توج ه للمكل ف           

٬ فالق  انون تع دها إدارة الض  رائب ٬ ]والمتض  من ق  انون الإج راءات الجبائي  ة   2002ق انون المالي  ة لس نة   

بموج ب الق انون الض  ريبي   لم دين به ا و الملت زم بأدائه ا    اعل ى أن ه    الض ريبي يخاط ب المكل ف بالض ريبة     

خل دالغي ر عن دما تس تدعي الض رورة ت      يخاط ب أيض ا   ووقرار الإدارة الذي يحدد مقدار ما هو مدين ب ه٬ 

م ن قب ل الموث ق    الغير لضمان تحصيل الضريبة ٬ مثل ما هو عليه الحال في تحصيل رس وم التس جيل   هذا 

.]من قانون التسجيل 82المادة [.ي تم إبرامها أمامهالتبالنسبة للعقود
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المركز القانوني للمكلف بالضريبة العقارية 2.1.1.1.1.2

الالتزام ات  حقوق التي يخولها إياه الق انون و نقصد بالمركز القانوني للمكلف بالضريبة العقارية ال

ة العقاري  ة مرك   زا قانوني  ا اتج   اه إدارة    فينش  أ للمكل   ف بالض  ريب  ٬]10ص .60[الت  ي يفرض  ها علي   ه  

ف ي ذم ة المكل ف بتحق ق الواقع ة المنش ئة للض ريبة        الضرائب بنشأة الالتزام الضريبي٬ وينش أ ه ذا الأخي ر    

.الالتزام الضريبيبانقضاء ٬  ويزول المركز القانوني ]168ص .44[

المركز القانوني للمكلف عناصر.2.1.1.1.1.21

ح ددها  يالحقوق والالتزام ات الت ي   فيالمركز القانوني للمكلف بالضريبة العقارية عناصرتتمثل 

نذكر حقه في أن توفر له الضمانات في إدارة الضرائبفمن أهم حقوق المكلف اتجاهالقانون الضريبي ٬ 

س بين وخب راء   عدم العدول عن تقديرها للضريبة بالزيادة ٬ حقه في حفظ أسراره ٬ حقه في الاس تعانة بمحا 

.وحقه في الطعن في قرارات الإدارة لمتابعة و مراقبة تقديرات الإدارة 

اتج   اه إدارة الض   رائب فم  ن أهمه   ا ن   ذكر تق   ديم    العقاري   ة أم  ا التزام   ات المكل   ف بالض  ريبة    

عامل ه م ع   بحس ن الني ة ف ي ت   كما يلتزم المكل ف ٬ الإدارةتطلبها التي الضرورية توضيحات التصريحات وال

.المواليريبة العقارية بالتفصيل في الفرع٬ وسنتعرض لحقوق التزامات المكلف بالضالضرائبإدارة

طبيعة المركز القانوني للمكلف بالضريبة العقارية .2.1.1.1.1.2.2

لقد انقسم الفقه المالي ف ي تحدي د طبيع ة المرك ز الق انوني للمكل ف بالض ريبة إل ى رأي ين ٬ الأول          

مركز المكلف هو مركز تعاقدي ٬ أما الرأي الثاني فيرى أن مركز المكلف بالضريبة هو مركز يرى بأن

:٬ ونبرز الرأيين على النحو التالي ]12–11ص ص .60[موضوعيوأعام 

المكلف هو مركز تعاقديمركز .2.1.1.1.1.2.2.1

ن المكل  ف والإدارة  يب   اء عل  ى اتف  اق   ن تق  دير وع  اء الض  ريبة ي  تم بن     جان  ب م  ن الفق  ه أ  ي  رى 

ن المكل ف وإدارة الض رائب   يالضريبة٬ واستندوا ف ي ذل ك إل ى أن التش ريع الض ريبي يس مح بالمناقش ات ب         

حول عناصر التقدير والغاية من ذلك هو إيجاد اتفاق يحق ق مص لحة الط رفين ف ي تحدي د قيم ة الض ريبة ٬        

عل ى أس س موض وعية    اس تنادا يك ون بطريق ة آلي ة    في ال ذي  والتقدير هنا يكون حقيقي عكس التقدير الجزا

.]73–71ص ص .64[
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مركز المكلف هو مركز موضوعي.2.1.1.1.1.2.2.2

ئيةقض    ا الات ق     تطبيالالش    ائع ف    ي  ووه    و ال    رأي الس    ائد فقه    ا   ي    رى جان    ب م    ن الفق    ه    

الض   ريبي وق  انون المالي   ة   ون أن حق  وق المكل  ف والتزامات   ه يح  ددها الق  ان    ]15–14ص ص .60[

الس نوي ال  ذي ي رخص للخزين  ة العام ة تحص  يل الض ريبة وفق  ا لأحك ام الق  انون الض ريبي٬ وتح  دد أيض  ا          

م ن اتف اق   توالالتزام ا بالقرارات الت ي تص در م ن الإدارة الض ريبة تنفي ذا ل ه ٬ ولا تس تمد ه ذه الحق وق          

.الإدارة مع المكلف

رك ز موض وعي أي أن حقوق ه والتزامات ه يح ددها الق انون لا       إن القول بأن مركز المكل ف ه و م  

متس اوون أم ام الق انون٬ وإنم ا لك ل مكل ف       منه  أيعني أن المكلفين بالضريبة يتس اوون ف ي المراك ز بحك م     

متلكه ا وال دخل ال ذي يجني ه منه ا      ذاتية وخصوصية تميزه عل ى ب اقي المكلف ين م ن حي ث العق ارات الت ي ي       

.و الأعباء العائليةالتكاليف التي يتحملهاو

.تزامات المكلف بالضريبة العقاريةحقوق وال.2.1.1.1.2

بمجموع ة م ن   أم ن ل ه حقوق ه   لقد أولى المشرع الضريبي المكل ف بالض ريبة العقاري ة بالاهتم ام     

نصوص أخ رى تلزم ه   في المقابلكما شرع ٬ الضرائبفي مواجهة إدارةتحميهالتي القانونية النصوص 

:٬ ومنه نعالج هذا الفرع في نقطتين على النحو التالي دارة الضريبية عليهم حقوق الإن يحترعلى أ

.حقوق المكلف بالضريبة العقارية:1

التزامات المكلف بالضريبة العقارية:2

حقوق المكلف بالضريبة العقارية.2.1.1.1.2.1

بقيمتها أمام إدارة الضرائب التي تستعمل ما إن وضع ومركز المكلف بالضريبة العقارية المدان

يتاح لها من صلاحيات و سلطات٬ يكون وضعا ومركزا ضعيفا فقد يكون عرضة لتج اوزات الإدارة ف ي   

٬ لق د ص اغت   الجزائري على غرار التش ريعات المقارن ة  كثير من الحالات٬ من أجل ذلك وضع المشرع 

والتزام اتهم ف ي مواثي ق س مية بمواثي ق المم ولين أو ب إعلان        العديد م ن ال دول حق وق المكلف ين بالض ريبة      

ه  ذه  أول٬ نش  اط الإدارة  أم  امض  مانات تحف  ظ حق  وق المكلف  ين بالض  ريبة    ]78ص .13[المم  ولين 

أي لا ]51–49ص  ص .51[المشروعية الضريبة التي تعني الخضوع إل ى الق انون  الضمانات هي

وج ب الق انون ولا تق رر الإدارة ف رض الض ريبة إلا بم ا يتواف ق م ع         تكلف الدول ة أح دا بالض ريبة إل ى بم    
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رس  م إلا لا الش  رعية الض ريبية حي ث لا ض ريبة و   الح ق ف ي   ال  نص عل ى دس تور  الوق د تض من   الق انون ٬  

.بأثر رجعي على الماضيو الحق في عدم تطبيق القانون الضريبي بموجب قانون 

تفاصيل اللازمة لفرض الضريبة٬ وإنم ا يت رك مج الا    إن القانون الضريبي عادة لا يتضمن كافة ال

لإدارة الضرائب في إصدار اللوائح و القرارات التي تتكفل بتفصيل وتفسير ما ورد في القانون وتوض يح  

٬ وبما أن إدارة الضرائب هي الدائنة بالض ريبة العقاري ة وحت ى لا تتج اوز     ]77ص .13[عملية تطبيقه

يق ع عليه ا الالت زام ب احترام حق وقهم      ٬ق انون وعم لا بت وفير ض مانات للمكلف ين     د الت ي رس مها له ا ال   الحدو

:المتعددة والتي يمكن إجمالها فيما يلي

 ـالحق في المعلومات

. ـالحق في التظلم واللجوء إلى القضاء

. ـالحق في الخصوصية

الحق في المعلومات.2.1.1.1.2.1.1

م ن ق انون الض رائب    من الباب الأول من الجزء الرابع لقسم الثامنكان حق الإطلاع منظم في ا

م ن ق انون المالي ة    ٬200 ثم ألغي ة بموج ب الم ادة    316إلى 309المباشرة والرسوم المماثلة من المواد

.٬ لتنقل أحكام حق الإطلاع إلى قانون الإجراءات الجبائية 2002لسنة 

رية دون أن يكون لدي ه العل م الك افي ب التكليف المف روض      لا يمكن مطالبة المكلف بالضريبة العقا

بالض ريبة  ن تعلم ه  أدارة الضرائب تمكينه من المعلومات الت ي تح دد ل ه التزام ه و    على إعليه٬ لذا يتوجب

مكان وزم ان الوف اء  ٬ فتعلمه بوعاء الضريبة وبمقدارها ووتعينها تعيينا ينفي الجهالة بهاالمفروضة عليها 

وحق ه ف ي ال تظلم    من تقديم اعتراضاته المكلف نيتمك٬ كل ذلك من أجل للدولةلخزينة العامةإلى ابقيمتها

من جهة٬ ومن جهة أخرى حتى لا تكون قرارات الإدارة معرضة لشكاوي المكلف ين ث م عرض ها للن زاع     

.أمام القضاء

الت ي ل م يبل غ به ا     لقد قضت المحكمة العليا في العديد من القضايا بعدم صحة التكليفات الضريبية 

القاض ي بوج وب تس بيق التحص يل     1984أفري ل  14الم ؤرخ ف ي   36095المكلف ٬ منها القرار رق م  

القاض ي بوج وب  1985ج انفي  26اريخ الص ادر بت   37231الجبري بتنبيه يبلغ للمكلف٬ والقرار رق م  

فق د أل  زم  ٬]168–167ص ص .5[تبلي غ الم  دين بأس اس تق  دير الض ريبة بواس  طة كش ف مفص  ل      
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من قانون الإجراءات الجبائي ة وه ي الم ادة    45المادة [منه45قانون الإجراءات الجبائية بموجب المادة 

الإدارة الضريبية بمراسلة المكلف بالضريبة الخاضع للتقدير الإداري ]2002من قانون المالية لسنة 45

ي وم م ن ت اريخ اس تلامه     30ح ق خ لال   على الربح غي ر التج اري وتبليغ ه ب الربح الخاض ع للض ريبة ول ه       

.التبليغ أن يقبل بتقدير الإدارة أو إبداء ملاحظاته واعتراضاته

ه ا  ف ي   أهموس ائل وم ن  قارية في المعلومات تضع الدول عدةتكريسا لحق المكلف بالضريبة الع

تي به ا ق  وانين  الجزائ ر ال دلائل الض ريبية الت ي تح ين ك ل س نة حت ى تتواف ق م ع أح دث التع ديلات الت ي ت أ              

المالية٬ كذلك المطويات التي توزع مجانا على مستوى كل مفتشيات الضرائب المباشرة٬ كذلك الصفحات 

٬  بالإض  افة إل  ى المراس  لات وخطاب  ات الت  ي     ةخط  وط الهاتفي  ة المباش  ر  الالإعلامي  ة بش  بكة الانترني  ت و  

ه و  فير العل م الك افي ل دى المكل ف بم ا      لى توإتوجهها الإدارة الضريبية إلى المكلفين٬ كل ذلك سعيا منها 

.ملزم بأدائه من تكاليف ضريبية

.و اللجوء على القضاءالحق في التظلم .2.1.1.1.2.1.2

م ن  من أهم الحقوق التي يضمنها القانون للمكلف بالضريبة العقارية حقه في التظلم والاعت راض  

لق رار ممثل ة ف ي الم دير ال ولائي      لمص درة الالجهة مأماهالقرارات التي تصدرها إدارة الضرائب في حق

تقدير فيه سواء تعلق الأمر ب٬ حيث منح القانون مدة شهر من استلام المكلف القرار الذي يتظلمللضرائب

أو س كوتها  ٬ كما من حقه إذا ل م يرض يه رد الإدارة عل ى تظلم ه    قيمة الضريبة أو وعائها أو الإعفاء منها

.ع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصةعن الرد أن يرف

الحق في الخصوصية.2.1.1.1.2.1.3

تلت زم إدارة الض  رائب اتج  اه المكلف  ين بالض  ريبة بحف ظ أس  رارهم٬ حي  ث يك  ون م  وظفي الإدارة       

الضريبة ملزمين بالسر المهني في أعمالهم ولا يمكنه استعمال المعلومات المتعلقة ب المكلف لأي غ رض   

ق د أل زم   ٬ ف]162ص .44[الغرض المحدد الذي بس ببه تمكن وا م ن معرف ة ه ذه المعلوم ات      ان سوى ك

٬ المعلوم ات الت  ي تطلبه ا كم  ا أل زم الغي  ر    دارة الض رائب م  ن الإط لاع عل  ى    الق انون المكلف ين تمك  ين إ  

لوم ات  المقصود بالغير حسب ما ورد في قانون الإجراءات الجبائي ة ك ل ش خص يمك ن أن تك ون لدي ه مع      

تفيد إدارة الضرائب مثل الموثقين ٬ المحضرين القضائيين وكتاب الضبط والإدارات المركزية و المحلية  

ولا يستثنى من عملية الإطلاع سوى الوصايا والهبات المعدة من قبل الموصين وه م لا يزال ون عل ى قي د     

٬ ف  ي المقاب ل أل  زم   م ن ه  ذا الح ق   تمك  ين الإدارة]م  ن ق انون الإج  راءات الجبائي ة    88الم ادة  [الحي اة  

القانون على إدارة الضرائب بعد حصولها على هذه المعلومات أن تحف ظ الس ر المهن ي وتراع ي المكل ف      
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م ن ق انون الإج راءات الجبائي ة     105في الخصوصية ٬ ويتعرض ك ل ش خص يخ الف ذل ك حس ب الم ادة       

نه لا يحتج بالسر المنهي أم ام الأعم ال   أعلى من قانون العقوبات٬ 301إلى العقوبات التي قررتها المادة 

وأم ام الإدارات المالي ة لل دول الت ي     التي يقوم بها مجلس المحاسبة أو اللجنة الولائي ة أو اللجن ة المركزي ة    

.تربطها بالجزائر اتفاقية مشتركة

قاريةالتزامات المكلف بالضريبة الع.2.1.1.1.2.2

اء به ا  ـيتوج ب عل يهم الوف    ةلى المكلفين بالضريبة التزامات مح دد رض التشريعات الضريبة عتـف

دف الأساس ي للق انون الض ريبي وه و تحص يل الض ريبة ف ي المواعي د المق ررة          ـوذلك من أجل تحقيق اله  

ذه الالتزام ات الت ي يفرض ها علي ه     ـلف بالضريبة العقاري ة يخض ع لمث ل ه     ـيه أن المكـها٬ ومما لا شك فلـ

:على النحو التاليأساسيين التزامين فيا عمومايمكن إجمالهو التيانون اـلق

.التصريح تقديم  ـالالتزام ب

. ـالالتزام بالوفاء 

التصريح تقديم الالتزام ب.2.1.1.1.2.2.1

لمكل  ف بالض  ريبة العقاري  ة التزام  ا إداري  ا٬ ويص  طلح      بتق  ديم تص  ريح بالنس  بة ل   ت  زام  ليعتب  ر الا

أول عم   ل أساس   ي يق   ر بواس   طته المكل   ف     :ن   ه  أويعرف   ه عل   ى  ٬ب   الإقرار الض   ريبي علي   ه ال   بعض  

أو يس  لم بال  دخول ف  ي مج  ال تطبي  ق الض  ريبة ويتعه  د ب  ذلك ب  أن يج  ري م  ع الإدارة الض  ريبية ح  وارا           

م   ن ش   أنه أن يس   مح له   ا ب    أن تح   دد عل   ى أس   اس م   ن الص    حة و الدق   ة مبل   غ الض   ريبة الواج    ب             

.]170ص .44[دفعه

ض  منت النص وص القانوني  ة المنض  مة للجباي ة العقاري  ة ف ي أكث  ر م  ن موض ع ال  نص عل  ى         لق د ت 

ونورد منها ما يلي٬ أو من يمثله قانونامن قبل المكلفإلى إدارة الضرائب إلزامية تقديم تصريح 

.ضرائب المباشرة والرسوم المماثلةقانون الالتصريح وفق2.1.1.1.2.2.1.1

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ألغية بموجب المادة 44المادة [44نصت المادة

م  ن ق  انون  ]1999م  ن ق انون المالي  ة لس نة    7ث  م أسس ت بموج  ب الم ادة    1996م ن ق  انون المالي ة   9

إل زام المكلف ين ال ذين يحص  لون عل ى م داخيل عقاري ة تق  ديم        الض رائب المباش رة والرس وم المماثل ة عل  ى     

القانون على المكلفين من نفس 80ح إلى مفتش الضرائب لمكان تواجد العقار٬ كما ألزمت المادة تصري
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ف  وائض ف ي القيم  ة العقاري ة ع  ن العق ارات المتن ازل عنه  ا أن يق دموا تص  ريحا إل ى مف  تش          ال ذين حقق وا  

العق  د٬يوم ا الت ي تل  ي ت اريخ إب رام    30الض رائب ال ذي يق  ع اختصاص ه ف ي مك  ان تواج د العق ار خ  لال        

الم ادة  [الأملاك العقاري ة المبني ة وغي ر المبني ة والحق وق العيني ة العقاري ة       ب  وتخضع لإجراءات التصريح 

م ن الق انون رق م     15من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة المعدلة بموج ب الم ادة   1 ـ276

و الم داخيل الناتج ة ع ن    ]2006المتضمن قانون المالية لسنة 2005ديسمبر 31المؤرخ في 16 ـ05

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تلزم على مالكي العقارات و 285كذلك المادة العقارات٬

المس تأجرين الأساس  يين تق ديم تص  ريحات إل ى مف  تش الض رائب يتض  من هوي ة ش  اغل العق ار و المس  احة          

ليف المدفوع  ة خ  لال الس  نة الس  ابقة لس  نة ف  رض    المش  غولة و المس  احة الش  اغرة ومب  الغ الإيج  ار و التك  ا   

.الضريبة

يج ب  ب ل  بواج ب التص ريح٬   القي ام إن غياب الملتزم بالتصريح عن مك ان التص ريح لا يعفي ه م ن    

م ن ق انون   2فق رة  80قانون ا ف ي تق ديم التص ريح٬ حي ث ألزم ت الم ادة        هعليه أن يعين شخصا ين وب عن   

ع ن التن ازلات   ةب دفع الض ريبة عل ى ف وائض القيم ة الناتج       لمكل ف  اثلة امالضرائب المباشرة والرسوم الم

.حالة التي لا يكون للمكلف موطن بالجزائرالالعقارية ٬ أن يعين نائبا له في 

قانون التسجيل التصريح وفق  ـ2.1.1.1.2.2.1.2

رحوا بالقيم الحقيقي ة  من قانون التسجيل أطراف العقود المقدمة للتسجيل أن يص55ألزمت المادة 

للأشياء محل العقد في جميع الحالات التي يكون فيها تقدير الرسم حسب تص ريح الأط راف٬ كم ا ألزم ت     

على الورثة و الموصى لهم أن يقدموا تصريحا مفصلا عن م ال الترك ة   من القانون التسجيل 171المادة 

ر المكتب الذي ق دم في ه التص ريح تعي ين     ويجب أن تعين العقارات التي توجد في دائرة اختصاص أخر غي

.شاملا ٬ ويكون مفصلا في المكتب الذي يوجد بدائرة اختصاصه العقار

قانون الإجراءات الضريبيةالتصريح وفق  ـ2.1.1.1.2.2.1.3

دير م ن ق  انون الإج  راءات الض ريبة عل  ى أن المكلف  ين الخاض عين لنظ  ام التق        44نص ت الم  ادة  

٬ وزي ادة  إلى مفتش الض رائب عن نشاطاتهم و الدخل الذي يحصلون عليه لزمين بتقديم تصريحالإداري م

.ك الدفاتر اليومية التي تثبت العمليات التي يقومون بهاعلى ذلك يلتزمون بمس

ف  ي جم ع المعلوم  ات   إدارة الض رائب م ن عم  ل إن للتص ريح مزاي  ا عدي دة م  ن أهمه ا التس  هيل     

المكلف بالض  ريبة ه  و الش خص الوحي  د ال  ذي يع  رف جي  دا مق  دار دخل  ه      ف  ٬ قاري  ةالمتعلق ة بالض  ريبة الع 
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والعقارات المكونة لجزء من ذمت ه المالي ة ٬ كم ا أن ه ه و الوحي د ال ذي يس تطيع أن يعل ن حقيق ة العناص ر            

.]171ص .44[الخاضعة للضريبة

المكل ف بالض ريبة   يق ع عل ى  الالت زام بالتص ريح   التش ريعية لتأك د عل ى أن    ص وص  لهذا جاءت الن

ف  ي  مقدم  ةتك  ونيج  ب أن ٬ وإلا إذا كان  ت ص  حيحة التص  ريحات  تقب  ل وإدارة الض  رائب لا٬ العقاري  ة

التصريح أو تق ديم تص ريحات مخالف ة    الامتناع عنفيترتب على المحددة وأمام الجهة المختصة٬ المواعيد

المالية إلى السجن المؤقت٬ فكل من التهرب من الضريبة عقوبات جزائية بداية من الغراماتللواقع قصد

م ن  303حاول التملص من دفع الضريبة باستعمال طرق تدليس ية يخض ع للعقوب ات المق ررة ف ي الم ادة       

من قانون الضرائب المباشرة ٬ المعدلة بموجب 303المادة [قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

.ة العقوبة حسب تدرج قيمة الضريبةتتدرج شد٬ و]2003من قانون المالية لسنة 28المادة 

و التصريح الناقصأ ـجزاء عدم التصريح2.1.1.1.2.2.1.4

عن تقديم تصريح عن دخله م ن الري وع العقاري ة ف ي الوق ت      ريةابالضريبة العقإن تأخر المكلف

م ن  192ا٬ حس ب ن ص الم ادة    قيام بالتصريح يتعرض إلى ف رض الض ريبة تلقائي    الأو عدم االمحدد قانون

٬ 2000م ن ق انون المالي ة لس نة     9ع دلت بموج ب الم ادة    [قانون الضرائب المباشرة والرس وم المماثل ة   

عدم ٬ ففي حالة]2003من قانون المالية لسنة ٬22 والمادة 2001من قانون المالية لسنة 38والمادة 

ف ي  م ن المبل غ المق در كض ريبة٬ و    %25تقدر ب  ـ التصريح تفرض الضريبة على المكلف تلقائيا بزيادة 

إذا ل م تتع دى م  دة   %10ةدتف  رض علي ه الض ريبة تلقائي ا بزي ا    ع ن تق ديم التص ريح    المكل ف ت أخر حال ة 

322الم ادة  [إذا كانت مدة التأخر ع ن تق ديم التص ريح تف وق الش هر     %20التأخر شهرا واحدا و بزيادة 

1996من قانون المالية لسنة 29المماثلة المعدلة بموجب المادة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم

.]2001من قانون المالية لسنة 13والمادة 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 193أما عن التصريح الناقص فقد نظمه المشرع بالمادة 

م ن ق انون المالي ة لس نة     10و الم ادة  1996م ن ق انون المالي ة لس نة     17معدلة بموجب المادة [المماثلة 

٬ فإذا قدم المكلف بالضريبة العقارية تص ريحا ناقص ا   ]2002من قانون المالية لسنة 6و المادة 2000

تحس ب عل ى أس اس المبل غ أو الحق وق الت ي تنص ل م ن دفعه ا          أو مخالف للواقع فإن ه يتع رض إل ى زي ادة     

:الزيادات على النحو التالي هذهالذكر السابقة 193بسبب تصريحه الناقص فحددت المادة 
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.ج.د50.000إذا كانت الحقوق التي تملص منها تساوي أو تقل عن %10 ـ

.ج.د200.000و50.000ن يما بإذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها %15 ـ

.ج.د200.000إذا كان المبلغ المتملص منه يفوق %25 ـ

رة أو القيام عمدا بنسيان بيان ات جوهري ة أو تق ديمها    أما إذا كانت التصريحات تتضمن وثائق مزو

وضع عوائق من ش أنها أن  و٬ أو قيام المكلف بالضريبة العقارية بتدبير عدم إمكانية الدفع أمخالفة للواقع 

%100تطب ق زي ادة ق درها    ٬ في هذه الحالاتتحول دون تحصيل الضريبة أو الرسم العقاري المدين به

وق المتملص منها تقل عن خمسة ملايين دينار جزائري أما إذا كانت الحقوق المتهرب إذا كان مقدار الحق

تع د أه م ح الات الغ ش  تل ك الت ي       ٬ و %200ب  ـ تق در تفوق الخمسة ملايين فإن نسبة الزي ادة  امن دفعه

.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة2 ـ193حددها المشرع الضريبي بموجب بنص المادة 

الالتزام بالوفاء.2.1.1.1.2.2.2

الأص ل أن مح ل   إن الالتزام بالوفاء أي بدفع الضريبة هو التزام جوهري في الضريبة العقارية٬ ف

ف ي الوق ت   نق دا  الالتزام في الضريبة العقارية بالنسبة للمكلف هو الوفاء بقيمة الض ريبة المفروض ة علي ه   

ع ن طري ق الوف اء٬ ال ذي ي تم م ن قب ل        فتبرأ ذمة المدين من دين الض ريبة  في القانون٬والمكان المحددين

.]295ص .42[المكلف أو من يمثله قانونا

الالتزام بدفع الضريبة العقارية  ـنشأة 2.1.1.1.2.2.2.1

إن البح  ث ع  ن نش  أة الالت  زام ب  دفع الض  ريبة العقاري  ة لا يعن  ي البح  ث ع  ن الم  دة الت  ي تحس  ب         

م  ن أول ي  وم م  ن    يك  ون  أو المج  ال الزمن  ي ال  ذي تطب  ق في  ه الض  ريبة ٬ لأن حس  اب الض  ريبة         ا فيه   

ج ب النص وص   وذل ك بمو إل ى آخ ر ي وم م ن الس نة ٬     السنة المالية التي يكلف فيها المم ول ب دفع الض ريبة   

يخ د ت  ارلا نج  د نص  ا خ اص به  ا يح  د   ف  رض الض ريبة العقاري  ة   فيم  ا يخ  ص  أم ا  القانوني ة الت  ي تنظمه  ا٬   

٬ والرسوم المماثل ة على جميع الضرائب المباشرةيسريبق النص العام الذي ٬ وفي هذه الحالة يطفرضها

م  ن ق انون الض  رائب   354الم ادة  [م  ن ق انون الض  رائب المباش رة والرس وم المماثل  ة    354الم ادة  وه و  

30بموجب المادة و1996من قانون المالية لسنة 31المباشرة والرسوم المماثلة عدلت بموجب المادة 

التي تنص بأن تف رض الض رائب المباش رة و الرس وم المماثل ة ف ي الي وم        ]2003من قانون المالية لسنة 

.لتحصيلالجدول لفيه يدرجالأول من الشهر الثالث الموالي للشهر الذي 
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إن تطبي  ق الض  رائب العقاري  ة ف  ي حقيق  ة الأم  ر م  رتبط بق  انون المالي  ة الس  نوي ال  ذي ي  رخص        

م ن نف س   ديس مبر 31التي يتعلق به ا ق انون المالي ة٬ أي م ن أول ج انفي إل ى       ةجبايتها خلال السنة المدنيب

وع اء للض ريبة العقاري ة ملتزم ا ب دفع الض ريبة       ال ذي يملك ه  عقارالالسنة٬ وعليه يكون المالك الذي شكل 

م ن أول ي وم م ن الس نة المالي ة      فلا يكون بداي ة  المفروضة عليه و المحسوبة خلال السنة٬ أما تاريخ دفعها 

ممتلكات  ه العقاري  ة ودخل  ه  منه  ا م  نح المكل  ف أج  لا للتص  ريح ب  ]312ص .44[وذل  ك لع  دة أس  باب 

أجل التحق ق م ن تص ريحات    منالمباشرة لإدارة الضرائب ومن جهة أخرى منح أجلا٬من جهةالعقاري

أو تق ديرها جزاف ا ف ي حال ة ع دم      حاتعل ى أس اس ه ذه التص ري    الضريبة الواجب دفعه ا  تقديرالمكلف و 

م ن ق  انون  ٬354 له ذا نص ت الم ادة    للض ريبة التق دير الحقيق ي   ي تم عل ى أساس ها   وج ود معلوم ات كافي ة    

الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أن تف رض الض رائب المباش رة بداي ة م ن أول ي وم م ن الش هر         

.حصيلالثالث الموالي للشهر الذي يدرج فيه الجدول للت

تف رض عل ى تس جيل العق  ود    الدول  ةاعتب ار أنه ا حق وق لخزين ة    فيم ا يتعل ق بحق وق التس  جيل ب   أم ا  

ي متعلق ة بواقع ة قانوني ة إذا وج دت وج ب      هوما يأخذ حكمها في التسجيل كالقرارات القضائية ٬ فالموثقة 

ف ي ق انون   ص ريحات  جيل العق ود والت س  التسجيل وإذا انعدمت لا يفرض أي تكليف م الي٬ ونظم ت آج ال ت   

الخاص ة بنق ل الملكي ة العقاري ة أو     الموثق ة رسوم تسجيل العق ود وعليه ف74٬إلى 58التسجيل المواد من

في ش أنها إذا وجدت هذه العقود وتسريحقوق الانتفاع أو العقود المتضمن قسمة أو مبادلة عقارية تطبق

كأص ل  ود في أجل ش هر م ن ت اريخ انعقاده ا    لعقالتي تلزم أن تسجل امن قانون التسجيل 58المادة أحكام

لكن هذا الأصل ليس مطلق بل ت رد علي ه اس تثناءات فيم ا يتعل ق بتس جيل الوص ايا و الحص ص ف ي          عام ٬ 

:الميراث٬ وهي على النحو التالي 

م ن ق انون التس جيل أن تس جيل الوص اية المودع ة ل دى        64ألزم ت الم ادة    ـفيما يتعلق بالوصاية 

.يالتي يستلمونها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة الموصالموثقين أو

م وال الت  ي  الت ي يج ب تق ديمها عل ى الأ     ـ فيم ا يتعل ق بتس جيل تص ريحات الورث ة والموص ى له م         

من قانون التسجيل المعدلة بموج ب الم ادة   65المادة [انتقلت إليهم حدد بسنة واحدة بداية من تاريخ الوفاة

موال التي يحوزونه ا٬ أم ا الأم وال الت ي ل م تك ن ف ي        ٬ فيما يخص الأ]1979سنة من قانون المالية ل65

.ة يحسب من تاريخ أول يوم للحيازةحوزتهم فأجل السن
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دف  ع الرس  م لا يأخ  ذ في  ه بع  ين الاعتب  ار ي  وم ت  اريخ العق  د      خلال  ه ال  ذي يج  ب إن حس  اب الأج  ل  

يك ون أو اليوم الذي ريخ العقدورة سابقا من يوم تار المواعيد المذكيأي تس٬أو اليوم الذي تفتح فيه التركة

الم ادة  [هيجل على يوم العمل الذي يلفتح التركة ٬ وإذا صادف أخر يوم للأجل يوم عطلة يمدد الألاتاريخ

.]من قانون التسجيل74و72

التأخر في دفع الضريبة العقارية ـجزاء 2.1.1.1.2.2.2.2

وعلي ه تخض ع   ة٬ يبي جزاءات خاصة عن التأخر في دفع الضرائب العقاريلم يفرد المشرع الضر

التي التأخر في دفع الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةلأحكام القواعد العامة في فرض الجزاءات عن 

معدلة بموجب المادة 402المادة [من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة402­1المادة حددتها 

م ن ق انون   18و الم ادة  1999من ق انون المالي ة لس نة    26و المادة 1996قانون المالية لسنة من 38

م ن ق انون المالي ة لس نة     34و الم ادة  2002من ق انون المالي ة لس نة    200و المادة 2000المالية لسنة 

.وهي تطبيق عقوبات و غرامات وغرامات تهديدية ٬]2003

وص فه للج زاء الم الي المترت ب عل ى الت أخر ف ي دف ع الض ريبة          لم يستقر المشرع الضريبي عن د  

على مصطلح واحد ٬ فتارة يصف الجزاء بالوصف الع ام عقوب ة ٬ وت ارة يص فه بالغرام ة و ت ارة أخ رى        

م ن ق انون الض رائب المباش رة     3 ـ402يصفه بالغرامة التهديدية٬ بل أكث ر م ن ذل ك وص فه ف ي الم ادة       

ويفهم أنه تعويض من المكلف لإدارة الض رائب لك ن الس ؤال المط روح أن     والرسوم المماثلة بالتعويض٬ 

التعويض يكون إما لجبر الضرر أو لتعويض ما فات من كسب أو م ا لح ق م ن خس ارة فم ا ه و الض رر        

الذي لحق الإدارة من جراء التأخر في دفع المكلف لالتزاماته٬ وإن سلما فعلا بوجود الضرر فإن تق ديره  

ينبغي أن تجبر الضرر٬ إلا أن المشرع قدر قيمة التعويض مسبقا وه ذا الأم ر ل يس س ليم     لقيمة التعويض 

لأن الضرر محتمل و لم يح دث بع د  فكي ف يمك ن تق دير قيمت ه مس بقا٬ وعلي ه حس ب رئين ا أن ه ل يس م ن              

ا السليم وصف التكاليف المالية المدفوعة بسبب التأخر على أنها تع ويض٬ وإنم ا ه ي غرام ات مالي ة توقه       

.إدارة الضرائب وفق القانون على المكلف الذي يتأخر عن الدفع وهذا حماية لحقوق الخزينة

٬ وباس تثناء م ا يتعل ق بالت أخر ف ي دف ع رس  وم التس جيل الت ي نظمه ا المش رع ف ي ق انون التس  جيل             

:النحو التاليوعليه نتناول هذه الجزاءات على
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قارية مع باقي الضرائب ضريبة الع ـالجزاءات التي تشترك فيها ال

م  ن ق انون الض  رائب   1 ـ402لق د ح  دد المش رع ج  زاءات الت أخر ف  ي دف ع الض  ريبة بالم ادة        

المباشرة والرسوم المماثلة٬ معتمدة على مدة التأخر أو معيار الزمن لتحدي د الج زاءات وه ي عل ى النح و      

:التالي

ي   وم م  ن ت   اريخ   15د أج  ل  م  ن قيم  ة الض   ريبة عن  دما ي  تم ال   دفع بع        %10 ـ  عقوب  ة بنس   بة   

يوما من تاريخ أجل الدفع حتى لا يتعرض إل ى ج زاء   ٬15 فالمكلف ملزم بدفع الضريبة خلال الاستحقاق

.التأخر 

ع ن ك ل ش هر ت أخير أو ج زء من ه دون أن تتج اوز ه ذه         م ن قيم ة الض ريبة    %3 ـغرامة بنس بة  

.%25يوما نسبة 15الخاصة بالتأخر في الدفع بعد %10الغرامات مجموعة مع 

من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء من شهر عندما يتم الدفع بعد %1 ـغرامة تهديدية بنسبة

م ن ق انون   18حس ب الم ادة   %40ح ددت نس بته ب  ـ  إلى غاية س قف السنة التي تلي سنة فرض الضريبة 

.2000المالية لسنة 

لقة بالتأخر في دفع رسوم التسجيل ـالجزاءات المتع

من قانون التسجيل معدلة بموجب المادة 93المادة [من قانون التسجيل93المادة شرع بمالها دحد

٬93 نلاح ظ أن المش رع ف ي الم ادة     غرامة مالية وإلزام ماليوهي ٬]2000من قانون المالية لسنة 22

يص طلح  من قانون التسجيل لم يستقر على مصطلح واحد يعرف به ج زاء الت أخر ف ي دف ع الرس م ٬ فم رة      

:النحو التاليوهي على عليه مصطلح الغرامة ومرة أخرى يصطلح عليه مصطلح الإلزام المالي

من قيمة الرسم إذا كانت مدة التأخر ما بين يوم واحد و ثلاثين يوم ا أي إذا  %10 ـغرامة بنسبة 

.الدفع لميعادتم دفع الرسم خلال ثلاثين يوما التالية 

دون أن يتع دى مجم وع   قيمة الرسم عن كل شهر أو جزء م ن ش هر   من%3 ـإلزام مالي بنسبة 

.من قيمة الرسم%25الالتزام المالي و الغرامة نسبة 

م ن ق انون الض رائب المباش رة والرس  وم     1 ـ402إن الج زاءات المنص وص عنه ا ف ي الم ادة      

حال ة الت أخر أكث ر م ن س نة      لى حد ما ٬ ما ع دى ج زاء  إمتطابقة من قانون التسجيل 93المماثلة و المادة 
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من قيمة الض ريبة ع ن ك ل ش هر أو ج زء م ن       %٬1 المتمثل في غرامة قدرها 1ـ402مة بالمادة المنظ

ق ه ذا الج زاء عل ى    ي  ما إن ك ان بالإمك ان تطب  ي٬ وهذا يجعلنا نتساءل ف93غير مشار إليه في المادة شهر

٬ حي ث أن  ن ه ذا التس اؤل يمك ن أن نجي ب عن ه     أأم لا؟ إلا الت أخر ف ي دف ع رس وم التس جيل أكث ر م ن س نة         

م ن  1 ـ402م ن ق انون التس جيل تطب ق عل ى رس وم التس جيل بش كل خ اص فق ط٬ أم ا الم ادة             93المادة 

٬ ضرائب المباشرة والرسوم المماثلةقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فتسري بشكل عام على ال

مب دأ التش ريع الض  ريبي و   ىلع ام م ن جه ة٬ وم  ن جه ة أخ ر     والقاع دة الفقهي ة تقض ي ب أن الخ  اص يقي د ا     

لا يمك  ن ةالتش ريع الجن ائي يقتض  يان ع دم تطبي ق أي ض  ريبة أو عقوب ة إلا ب  نص ق انوني٬ ف ي ه  ذه الحال           

الت أخر  إلى حالة ـمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة402تمديد الجزاء المذكور في المادة 

.من قانون التسجيل93عنه المادة الذي سكتتوكثر من سنة في دفع رسوم التسجيل أ

إن دراس   تنا للالت   زام بتق    ديم التص   ريحات م   ن قب    ل المكل   ف والت   زام ب    أداء الض   ريبة ف    ي          

٬ لا يعن  ي أن المكل   ف بالض  ريبة العقاري  ة ملت  زم  به   ذين الالت  زامين فق  ط ٬ ب   ل أن        ةالمواعي  د المح  دد  

نعتبره   ا أنه  ا بديهي   ة لا تحت  اج إل   ى    دة  ول   م نرك  ز عليه   ا لأنن  ا   لض   رائب عدي   التزامات  ه اتج  اه إدارة ا  

والالت  زام بالأمان  ة أي أن يك  ون ص  ادقا فيم  ا يقدم  ه م  ن     تفص  يل ك  التزام المكل  ف بالتع  اون م  ع الإدارة    

٬ والتزام ه ف ي بع ض الح الات بمس ك دف اتر الحس ابات ودف اتر اليومي  ة ٬         معلوم ات إل ى إدارة الض رائب    

تق  ديرا  العقاري  ة  تق  دير الض  ريبة ات م  ن قب  ل المكل  ف تس  هل عل  ى إدارة الض  رائب      ك  ل ه  ذه الالتزام    

المرح  ة الثاني  ة و ه  ي مرحل  ة التحص  يل الت  ي      ت  أتي ف  ي المرحل  ة الأول  ى٬  ل  ه  ا ب  المكلف طو ربحقيقي  ا 

.نتناولها في المطلب الموالي

تحصيل الضريبة العقارية.2.1.1.2

تق وم بتحص  يلها أي  العقاري ة الض ريبة تق  دير وحس اب ملي ة  عم ن  ه ي إدارة الض رائب   تبع د أن تن 

م ع مراع  اة  م ن ض رائب ورس وم٬   ف ي تحص يل مس تحقات الدول ة    المعتم دة جباي ة الض ريبة وفق ا للط رق    

وتفادي  ا لأي ط  ارئ يك  ون م  ن ش  أنه الحيلول  ة دون    ٬بالض  رائب والرس  وم العقاري  ة ج راءات الخاص  ة  الإ

الح الخزينة العامة من أجل تحصيل الض ريبة العقاري ة عن د    وضع المشرع ضمانات لصتحصيل الضريبة

.أو تجنبه لأدائهاإراديا عدم الوفاء بها 

:وعليه نعالج هذا المطلب في فرعين على النحو التالي 

.الضريبة العقاريةتحصيلطرق:1الفرع 

.الضريبة العقاريةتحصيل ضمانات :2الفرع 
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ة العقارية الضريبتحصيل طرق2.1.1.2.1

المقصود بتحصيل الض ريبة قي ام إدارة الض رائب بق بض قيم ة الض ريبة المدفوع ة عل ى مس توى          

صناديق القبض الموجودة في مفتشيات الضرائب٬ فالتحص يل ه و ح ق م ن حق وق الخزين ة العام ة للدول ة         

مكل ف بال دفع يك ون ق د     ممثلة في إدارة الضرائب٬ يقابل هذا الحق التزام المكلف بالدفع ٬ وعليه إذا ق ام ال 

ساهم في عملية التحصيل ٬ أما إذا تق اعس ول م يق م بال دفع ف إن عملي ة التحص يل تك ون ع ن طري ق التنفي ذ            

.على أمواله بطريق الحجز والبيع الجبري  

بعد أن يقوم المكلف بالضريبة العقارية بالتصريح عن العقارات التي يمتلكها أو عن ال دخل ال ذي   

المق درة بن اء   الض ريبة  دفع ات٬ تقوم بن اء عل ى ذل ك إدارة الض رائب بتكلي ف المص رح ب        يجنيه من العقار

عل ى مراح ل   ]538ص .129[خاص ة بالتحص يل  ج راءات لإاثم تجبي الضريبة وفق  ٬على التصريح

ال دفع عادي ا ف ي حال ة    ٬ فيكون التحصيل إلى دفعها أمام الجهة المكلفة بتحصيلهاتاريخ استحقاقها بداية من

يك ون  كم ا ق د   أو الغي ر س واء ك ان الوف اء دفع ة واح دة أو عل ى ش كل أقس اط٬          الإرادي من قبل المكل ف 

تس قط الض  ريبة  وق د يح دث وأن   ٬التحص يل بطري ق التنفي ذ الجب ري ف ي حال ة ع  دم الت زام المكل ف بال دفع         

.مدة من تاريخ استحقاقهاها بعديتم تحصيلالعقارية بالتقادم إذا لم

:العقارية على النحو التاليتحصيل الضريبة طرقن دراسةوعليه يمك

.العادي ـالتحصيل

.عن طريق التنفيذ الجبري ـالتحصيل 

.تقادم الضريبة العقارية ـ

العاديالتحصيل .2.1.1.2.1.1

ن أو م ن يمثل ه قانون ا أو الغي ر و أ    نعني بالتحصيل العادي للضريبة أن يتم دفعها من قبل المكلف

وطوعيا دون تدخل موظفي إدارة الضرائب دون أن تتخذ ضده إجراءات لإجباره عل ى  إراديايكون الدفع

ت  ؤدى الض  رائب والرس  وم  فجوء إل  ى طري  ق التنفي  ذ الجب  ري٬  لل٬ ك  ا]210ص .13[دف ع الض  ريبة 

ا في ظ ل  لمرخص بهاو الوسائلوفق الطرق٬العقارية لدى صندوق القابض القائم على جدول الضرائب

بطريق التحصيل العادي ]من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة370المادة [التشريع الجبائي

الذي يشارك فيه المكلف بإرادته ويتخذ دفع الضريبة في هذه الحالة صورتين الأول ى يك ون فيه ا    والهادئ 

.دفعات وأقساطفي شكل العقارية الضريبةدفعأن تدفع قيمة الضريبة كاملا ٬ والصورة الثانية هي
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دفع الضريبة العقارية وسائل .2.1.1.2.1.1.1

لقد حدد المشرع الجزائري في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الوسيلة التي تسدد بها 

بحي ث عم  ل  ٬قيم ة الض ريبة المباش رة و ه ي النق  ود إلا أن ه ل م يجع ل م ن النق  ود الوس يلة الوحي دة لل دفع             

رخ ص للمكل ف أن ي دفع قيم ة الض ريبة المفروض ة علي ه بالوس ائل         والمشرع على تس هيل عملي ة ال دفع٬     

نبح ث عنه ا   ٬ مم ا يجعلن ا   المرخص به ا ن لنا الوسائل يالتي يسمح بها القانون٬ لكن المشرع الضريبي لم يب

ف ي الس داد بموج ب ح والات     وس يلتين الأول ى تتمث ل    و الت ي يمك ن حص رها ف ي     في التشريع بصفة عامة٬

٬ و الثاني ة ف ي الس داد بش يكات٬ وعلي ه ف إن وس ائل دف ع الض ريبة تك ون عل ى            أو ح والات الخزين ة   بريدي ة 

:نحو التالي ال

. ـالسداد النقدي

. ـالسداد بموجب حوالات

. ـالسداد بشيكات

السداد النقدي للضريبة العقارية  ـ2.1.1.2.1.1.1.1

باعتبار أن داد الغالب والسائد هو السداد النقدي لأن الأصل في الضريبة أنها فريضة نقديةإن الس

فيتق  دم ٬]539ص .129[الض ريبة العيني ة أي الت  ي ت دفع عين ا ل  م تع د تعم ل به  ا التش ريعات الحديث ة         

مقابل يسلمه قابض ٬ في النقداكلف بهلذيها المبلغ اويسلمالمكلف إلى إدارة الضرائب المكلفة بالتحصيل 

بعد أن يقي د أداؤه ف ي الس جلات    دليلا على أدائه للضريبة٬ الأداء سجل من امقطوعوصلامجانا الضريبة 

.المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم 1 ـ371المادةالمعدة خصيصا لذلك حسب 

ن وس  ائل ٬ يع  د م   ي للض  ريبة بص  فة عام  ة والض  ريبة العقاري  ة بص  فة خاص  ة   دإن التس ديد النق   

التس ديد الت ي تحف  ظ حق وق الخزين ة ٬ كونه  ا تجن ب إدارة الض رائب مخ  اطر كبي رة فل و ك  ان الس داد ع  ن            

طريق شيك بدون رصيد مثلا فإنه يثقل كاهل الإدارة ف ي تحمله ا ع بء متابع ة المكل ف قض ائيا أو التنفي ذ        

ك ون  لا أنه يعاب علي ه ف ي الح الات الت ي ت    الجبري٬ وعليه فإن التسديد النقدي يقلل من مثل هذه المخاطر إ

٬ بحيث يكون م ن الخط ورة عل ى المكل ف حم ل المبل غ الكبي ر و ال ذهاب ب ه          فيها قيمة الضريبة كبيرة جدا

ا لمكان تواجد العقار٬ فإذا كان المكل ف يق يم ب الغرب الجزائ ري ول ه      يإلى قابض الضرائب المختص إقليم



135

ي ه أن يس دد الض رائب و الرس وم ع ن ه ذه العق ارات ل دى ق ابض          عقارات يمتلكها بالشرق الجزائ ري فعل 

.الضرائب في مكان تواجدها

موال نقدا رخص المشرع للمكلف أن يسدد بوسائل غير الوسيلة النقدية٬ و وتفاديا لمخاطر نقل الأ

ة الت ي  في الحوالات البريدية ٬ والشيكات٬ حي ث يك ون التس ديد به ذه الوس ائل ف ي الحال        تتمثل هذه الوسائل 

تك ون فيه ا قيم ة الض ريبة العقاري ة كبي رة تس ديدا أص ليا ٬ ويك ون التس ديد النق دي تس ديدا احتياطي ا إذا ل  م              

.يتمكن المكلف من التسديد بوسائل  الدفع الأخرى

 ـالسداد بموجب حوالات2.1.1.2.1.1.1.1

أو سحب حوال ة  كاتب البريدم٬ من يمكن للمكلف بالضريبة العقارية أن يقوم بسحب حوالة بريدية

ب المبلغ ال ذي يرغ ب ف ي أدائ ه٬ فيق وم المحص ل بع د ص رف الحوال ة ب إدراج المبل غ             من الخزينة العام ة٬ 

٬ حت ى يس تطيع المكل ف    إلى عنوانه المحصل مع المحصلات اليومية ويرسل إلى المكلف وصل مخالصة

.بالضريبة العقارية أن يحتج به أمام إدارة الضرائب

إرس اله حوال  ة  ج  ردإن ذم ة المكل ف بالض  ريبة العقاري ة لا تب  رأ اتج اه الخزين ة العام  ة للدول ة بم       

إن م ن أولوي ات حف ظ    ٬ ف  إنما تبرأ ذمته عند قبض قيمة الحوال ة فع لا  وبريدية بقيمة الضريبة المستحقة ٬

البريدي  ة لا يعن  ي أن  حق وق الخزين  ة العام  ة أن يك  ون التس ديد محقق  ا فع  لا ٬ فال  دفع ع ن طري  ق الحوال  ة       

الخزينة قد حصلت على حقها فعلا إلا بعد القبض الفعلي لقيمة الحوالة البريدية ٬ ونجد ف ي ه ذا الش أن أن    

عل ى أن ذم ة المم ول لا    1969جانفي  30محكمة النقض المصرية قضت في قراراته الصادر بتاريخ 

].٬270 ص 48[تبرأ إلا بعد قبض قيمة الحوالة البريدية من قبل المحصل 

 ـالسداد بشيكات2.1.1.2.1.1.1.1

قد يقوم المكل ف بالض ريبة بس داد قيم ة الض ريبة ع ن طري ق ش يك يس حبه م ن إح دى المص ارف             

بال دفع ع ن طري  ق البري د إذا س لم لق  ابض      التزام ه ٬ كم  ا ل ه أن يق وم بتنفي  ذ    الخاض عة للق انون الجزائ ري   

م ن ق انون   1 ـ371ن ع مث ل ه ذا الوف اء تطبيق ا للم ادة      ولا يوج د م ا يم  الض رائب ص ك ال دفع البري دي ٬    

االمكلف بالضريبة العقارية عن طريق الشيك ممكن  كان وفاءالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة٬ و إذا 

معل ق  لا تبرأ إلا بعد أن يصرف البنك قيمة الش يك إل ى ق ابض الض رائب فيك ون الوف اء بالش يك        ذمته نفإ
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نرى أن الوفاء بالشيك تبرز أهميته في حالة ما إذا كانت قيمة الض ريبة المفروض ة   ٬ط التحصيلعلى شر

على المكلف كبيرة ٬ حيث يكون السداد النقدي فيه نوع من الخطورة ق د تلح ق ب المكلف وه و يحم ل ه ذا       

بمقتض اه يك ون   المبلغ ٬ في حين أن الوفاء عن طري ق الش يك لا يش كل مث ل ه ذه المخ اطرة إلا أن الوف اء        

.معلق إلى حين صرف الشيك من قبل  إدارة التحصيل الجبائي 

صور دفع الضريبة العقارية 2.1.1.2.1.1.2

الدول  ة ع دة ص ور وأش كال نظمه  ا     ةإل ى خزين   العقاري ة  و الرس  وم العقاري ة  تخ ذ دف ع الض ريبة    ي

ن يك ون ال دفع   ي ث لاث ص ور ه ي أ   ف  و يمكن حص ر ص ور دف ع الض ريبة العقاري ة      المشرع الضريبي ٬ 

.أو مقسط ٬ وأن يكون من المكلف أو من قبل الغيردفعة واحدةأن يكونمسبقا ٬

الدفع المسبق للضريبة العقارية  ـ2.1.1.2.1.1.21

٬ العقاري ة والرس وم العقاري ة ٬ رس م الإش هار العق اري      من أهم تطبيقات الدفع المسبق للض رائب  

ا بعن وان رس م الإش هار العق اري٬ وذل ك بص ورة       ال ب الش هر ل دى المحافظ ة العقاري ة رس م      ي دفع ط حيث 

المتعل ق بالش هر  ب ه لرفض طيكون ذلك تحت طائلةبإجراءات الشهر٬ والمحافظة العقاريةقياممسبقة قبل 

.]من قانون التسجيل12 ـ353المادة [

ك د عل ى أن الرس م العق اري يختل ف ع ن       إن الدفع المسبق لرسم الإشهار العق اري ف ي الحقيق ة يؤ   

الضريبة العقاري ة ك ون أن الرس م ي دفع مس بقا قب ل أداء الخدم ة أم ا الض ريبة العقاري ة ف لا تقابله ا خدم ة              

.لمكلفاخاصة يحصل عليها

بة العقارية يتقسيط الضر ـ2.1.1.2.1.1.22

ة بع د تكليف ه م ن    دالعقاري ة دفع ة واح    الأصل أن يقوم المكلف بدفع الضريبة العقارية أو الرسوم

إدارة الضرائب٬ وله استثناء أن يطلب من إدارة الضرائب تقسيط الدفع عبر مراحل٬ وفي بع ض الأحي ان   

٬ عل ى أن  ة ال دفع بالتقس يط م ن تلق اء نفس ها     تقتضي ضرورة التنظيم إلى أن تسلك إدارة الض رائب ص ور  

م ن ق  انون  ٬355­1/1 لق  د ح ددت الم  ادة   ت لحس اب ت دفع الأج زاء المقس  طة مس بقا ف  ي ش كل تس  بيقا     

أن ه  ]1995م ن ق انون المالي ة لس نة     23المعدلة بموجب الم ادة  [الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 
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15م اي إل ى   15مارس والثانية م ن  15فيفري إلى 15يمكن دفع التسبيقات على مرحلتين الأولى من 

.لتي حقق فيها الدخل جوان من السنة التي تلي السنة ا

ه  ذا و٬ أي تق  وم بتحص  يل الض  ريبة عل  ى دفعت  ين أو ث  لاث خ  لال الس  نة    أو بص ورة غي  ر مس  بقة  

التقس يط م ا ه  و إلا تك ريس لقاع  دة م ن قواع  د الض ريبة العقاري ة وه  ي قاع دة الملائم  ة٬ حي ث لا تس  مح            

دارة م ن تلق اء نفس ها    فتق وم الإ ظروف المكل ف ف ي بع ض الأحي ان م ن دف ع قيم ة الض ريبة دفع ة واح دة           

بتقسيط هذا الدفع ٬ كما أن التقسيط التلقائي الذي تس لكه الإدارة يحس ن م ن مس توى أداء الإدارة الض ريبة      

واحدة وإنما توزع على مراحل زمنية في الس نة  ةة التحصيل حيث لا تكون مركزة في فترة زمنييفي عمل

.المالية

لق رارات وزي ر المالي ة وف ق التش ريعات      لض رائب تطبيق ا  إن التقسيط التلقائي الذي تنظم ه إدارة ا 

يك ون  الرس وم المماثل ة ٬   وم ن ق انون الض رائب المباش رة     1/2–355نص الم ادة  الضريبية٬ وعملا ب  

٬ ف ي الس نة الأخي رة    علي ه م ن قيم ة الض ريبة المفروض ة     %30ف ي ح دود   المكلف ملزما بدفع تس بيقات 

جوان من الس نة الت ي تل ي س نة الحص ول عل ى       15مارس و قبل 15بل ا قكليوعدم قيام بالتسديد المسبق

ن ه يج وز   أالقيم ة المتبقي ة م ن الض ريبة غي ر المدفوع ة٬ عل ى        م ن  %10عرضه إلى زيادة بنس بة  الدخل ت

:على النحو التالي ]70ص .120[المسبق في حالتينبالدفع أن لا يقوم للمكلف

ف ي  يساوي أو يف وق قيم ة الض ريبة الت ي س تكون      لتسبيق الأول أن ما دفعه في االمكلف إذا علم  ـ

ي وم  15النهاية على عاتقه يعفى من دفع تسبيقات أخرى إذا ق دم تص ريحا ب ذلك إل ى ق ابض الض رائب ب  ـ       

.قبل تاريخ وجوب التسبيق اللاحق

.ج.د1.500 ـإذا كانت الضريبة المستحقة في السنة السابقة لا تفوق قيمتها 

المكل  ف عن  دما تت  راكم علي  ه مب  الغ الض  ريبة الت  ي      م  ن بطل  بأيض  اتقس  يط الض  ريبة  ويك  ون

م  ن ق  انون  133و132الم  ادة  [ل  م يق  م بتس  ديدها ولا تس  مح حالت  ه المالي  ة ب  أن يف  ي به  ا دفع  ة واح  دة        

لض رائب  ق ابض ا إل ى  طلب ا  فإذا رغب في أداء الضريبة بالتقسيط تعين عليه أن يقدم ٬ ]الإجراءات الجبائية

٬ وق د يتلق ى   العق ار موض وع الض ريبة أو مص در ال دخل موض وع الض ريبة       د بدائرة اختصاص ه ولموجا

طلبه القب ول كم ا ق د يتلق ى ال رفض ٬ لآن الإدارة الض ريبية ليس ت ملزم ة بالاس تجابة إل ى طل ب المكل ف             

م م الوف  اء به  ا٬ يك  ون ه  ذا إذا ل      دحق  وق الخزين  ة لخط  ر ع     ن ه  ذه الموافق  ة تع  ريض   أإذا ك  ان م  ن ش    
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يقدم المكلف  بالض ريبة ض مانات لدفع ه الض ريبة المفروض ة علي ه ٬ أم ا إذا ق دم ض مانات كافي ة لوفائ ه            

ة٬ كما لا يحق له أيض ا أن ي رفض طل ب    الضرائب رفض الطلب تقسيط الضريبلا يحق لقابضبالضريبة 

ش رع الض ريبي   ٬ إلا أن الم]78ص .120[تأجيل دفع جزء من الأموال المتنازع عنها من الض رائب  

لم يبين كيفية اعتبار الضمان المقدم من المدين بالض ريبة ض مانا كافي ا ٬ وت رك بالت الي تق دير م دى كفاي ة         

لمحافظ ة عل ى   ابب ذل عناي ة ف ي    يته باعتب ار أن ه مل زم    وتحت مس ؤول الضرائبالضمان المقدم على قابض 

.حقوق الخزينة العامة

قبل الغير ـالوفاء من2.1.1.2.1.1.23

أي ش خص ل  ه  أو م ن  إلا إذا ك ان م  ن قب ل الم دين أو م ن يمثل  ه قانون ا       ب الالتزام  لا يص ح الوف اء   

لق د أك دت العدي د م ن النص وص      ومن الق انون الم دني٬  258نص المادة لطبقا مصلحة في الوفاء وذلك 

ن ه ذه النص وص   حماية لحقوق الخزينة بأن ه يمك ن أن يك ون الوف اء م ن قب ل ش خص أخ ر غي ر الم دين م            

إلا من القانون الم دني ٬  968من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ٬ و المادة 384­1المادة 

وخاصة إذا تعلق الأم ر بالوف اء بحق وق    ت أن يكون الوفاء من قبل الغيرأن القانون يجبر في بعض الحالا

العقارية باعتباره ا ض ريبة مباش ر ي دفعها     وهذا خلافا للأصل أن الضريبة ٬ من ضرائب مستحقةالخزينة

المكل ف الق  انوني  و المل زم بأدائه ا قانون  ا أي ه و    ه  الأص  ل أن الم دين بالض ريبة   المكل ف به ا مباش رة ٬ ف   

والاقتصادي في آن واحد ٬ إلا أن الضرورة في بع ض الأحي ان تقتض ي ب أن يك ون الوف اء بالض ريبة م ن         

٬ وإن كان هذا معمول به في الضريبة على الدخل الن اتج م ن   عن طريق اقتطاعها من المصدرقبل الغير

المرتبات والأجور ٬ إلا أنه لا يخص هذا النوع من الدخل حصرا وإنما يمكن العمل ب ه ف ي ال دخل الن اتج     

.عن العقارات٬ أي يمكن تطبيقه في مجال الضريبة العقارية 

يتم اقتطاع الضريبة من المصدر حيثفي ثلاث حالات يمكن حصر حالات الدفع من قبل الغير و

:٬ وهي على النحو التالي ]71ص .120[أو من شخص غير الشخص المكلف أصلا 

 ـ الم  داخيل المدفوع  ة م  ن قب  ل م  دينين ف  ي الجزائ ر لفائ  دة مس  تفيدين ل  ديهم مق  ر جب  ائي خ  ارج         

يس ل ه مق ر جب ائي    ي يحصل عليه شخص ل  تقارات العالجزائر٬ فتحصل الضريبة على الدخل الناتج عن ال

في الجزائر من المدين بهذا الدخل الذي يكون مقره الجبائي في الجزائر أي تحصل الضريبة وتقتط ع م ن   

.مصدر الدخل
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فائض القيمة عند التنازل عن العق ارات أو الحق وق العقاري ة يدفع ه مش تري الحق وق م ن ال ثمن          ـ

لك  ن م ن ي دفع الض  ريبة ه و المش تري ٬ فتك  ون      ال ذي يؤدي ه إل  ى بائعه ا ٬ ف المكلف بالض  ريبة ه و الب ائع       

٬259 ويرجع المشتري بما دفعه عن البائع وفق الم ادة  الضريبة في هذه الحالة قد اقتطعت من المصدر 

.من القانون المدني

م ن الق انون الم دني ب دفع     968 ـالحائزين لعقارات بس بب ال رهن الحي ازي مل زمين وف ق الم ادة       

م ن ق انون الض رائب    384­1وحس ب الم ادة   لمس تحقة عل ى العق ار المره ون ٬     الض رائب ا علي ه م ن   ما 

المس تعيرين بص فتهم مس تأمنين عل ى العق ارات ملزم ون       والمس تأجرين المباشرة والرسوم المماثلة يك ون 

بحوزتهم اتجاه الخزين ة ٬ ويعتب ر ه ذا أيض ا م ن قبي ل دف ع        الضرائب المفروضة على العقارات التي بدفع

.للعقار أو من يملك حق الانتفاع من قبل الغير لأن المكلف الأصلي بالضريبة هو المالكالضريبة 

ويبقى الغير مل زم اتج اه إدارة الض رائب ب أداء الض ريبة ف ي الح الات الم ذكورة س ابقا م دة س نة            

348ة الماد[أو إنذارمطالبته بها من قبل إدارة الضرائب٬ ويكون الطلب في شكل إشعاركاملة من تاريخ 

.]من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 401و المادة 2فقرة 

استرداد الضريبة المحصلة دون وجه حق.2.1.1.2.1.1.3

إذا تبين للمكلف بأن الضريبة العقارية التي دفعها إلى قابض الضرائب تفوق قيمة ما هو مدين به 

ترداد المب الغ الزائ  دة ع ن المق دار الحقيق  ي ال ذي ك ان ينبغ  ي       قانون ا م ن ض  رائب ٬ ح ق ل ه أن يطل  ب اس       

٬ كما يحق له طلب استرداد كل المبالغ التي دفعها إلى ق ابض الض رائب   ]308.ص 42[أن يكلف به

س  ترداد  ولا يك  ون للمكل  ف ممارس  ة حق  ه ف  ي الا   مت  ى ك  ان دف  ع ه  ذه المب  الغ ق  د ت  م دون وج  ه ح  ق ٬      

:ليين إذا توفر الشرطين التاإلا

أن يؤدي المكلف التزاماته الضريبية ـ

 ـأن لا يكون حقه قد سقط بالتقادم 

:لتزاماته الضريبية ـأداء المكلف لا2.1.1.2.1.1.3.1

ويك ون فيم ا   ما هو مدين به م ن ض رائب  فع فعلا يكون المكلف بالضريبة العقارية قد دفيجب أن

أو أن ك ل م  ا دفع ه حص  لته إدارة    ائ  دا ع ن القيم  ة الحقيقي ة للض  ريبة   ن ه ز أدفع ه م ن دي  ون ج زءا يعتق  د     
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إلا إذا تحق ق ال دفع   ض ريبة  م ا دفع ه م ن    ٬ ف لا ينش أ ح ق المكل ف ف ي اس ترداد       الضرائب دون وجه حق

.ع بعدفاسترداد مبالغ لم تدبمطالبة لا يمكن الو٬ فعلا

رة الضرائب أموالا دون وجه ح ق أن  يحق للمكلف بالضريبة الذي يعلم مسبقا أنه سيؤدي إلى إدا

م ن  143يطلب إعفائه مما يعتقد أنه جزء دفع دون وجه حق ٬ ونص ت عل ى ه ذا طل ب الإعف اء  الم ادة       

قانون الإجراءات الجبائية بأن الإعفاء من الرسم العقاري  يم نح ف ي حال ة ه لاك العق ار المبن ي أو إت لاف        

بش رط أن يك ون طل ب ف ي ش كل ش كوى تق دم إل ى الم دير          العقار غي ر المبن ي بس بب حادث ة غي ر عادي ة٬       

.الولائي للضرائب 

داد الضرائب المحصلة دون وجه حق سقوط حق استر ـ2.1.1.2.1.1.3.2

أو المب الغ  يق دم طلب ا إل ى إدارة الض رائب باس ترداد الزي ادة      عل ى المكل ف بالض ريبة العقاري ة أن    

٬ ويس قط ح ق اس ترداد الض رائب المحص لة دون      حقه فيه ا بالتق ادم   يسقطقبل أن المحصلة دون وجه حق

.وفق القانونوجه حق بسقوط الحق في رفع دعوى الاسترداد 

م  ن الق  انون الم دني عل  ى أن م  دة تق  ادم دع  وى المطالب  ة ب  رد      2فق  رة 311لق د نص  ت الم  ادة   

٬ وهي بذالك تتواف ق م ع الم ادة    الضرائب و الرسوم التي دفعت بغير حق بأربعة سنوات من تاريخ دفعها 

م ن ق انون الإج راءات الجبائي ة ف ي اعتب ار م دة تق ادم دع وى الاس ترداد تك ون أرب ع س نوات٬ وهن ا               166

م ن ق انون الإج راءات الجبائي ة الت ي تح دد م دة تق ادم         1فق رة  149نسجل خلافا لما ورد في نص المادة 

ن الم  دني نص ا عام ا ون  ص ق انون الإج  راءات     دع وى الاس ترداد ب  ثلاث س نوات ٬ ولم ا ك  ان ن ص الق انو       

م ن ق  انون  149الجبائي ة نص ا خاص  ا ٬ فالقاع دة الفقهي  ة تقض ي ب  أن الخ اص يقي د الع  ام وبالت الي الم  ادة          

و المادة 149فقرة من القانون المدني٬ اختلاف نص المادة 311الإجراءات الجبائية تعلق العمل بالمادة 

تتعلق باسترداد م ا دف ع دون وج ه ح ق     149برير إلا القول بأن المادة من نفس القانون لا نجد له ت166

.تتعلق باسترداد ما دفع دون وجه حق من رسوم التسجيل166من الضرائب ٬ والمادة 

م دة تق ادم دع وى اس ترداد م ا دف ع م  ن       م ن ق انون الإج راءات الجبائي  ة    149الم ادة  ق د ح ددت  ل

في ه ه ذه   ريانها م ن ت اريخ دف ع أو م ن الت اريخ ال ذي تص بح        ضرائب دون وجه حق  بثلاث سنوات يب دأ س   

من قانون الإجراءات الجبائية حددت مدة تقادم دعوى 166الحقوق قابلة للاسترداد ٬ في حين نجد المادة 

يب دأ  استرداد المبالغ المقبوضة دون وجه حق وبصفة غير قانونية على أنها رسوم تس جيل ب أربع س نوات ٬   

.فع الرسوم أو من تاريخ وقوع الحدث الذي تصبح فيه رسوم التسجيل قابلة لاسترداد سريانها من يوم د
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م ن ق انون   3فق رة  166و الم ادة  2فق رة  149يوقف التقادم في دعوى الاسترداد حسب المادة 

:بما يليالإجراءات الجبائية

 ـبالطلبات المبلغة بعد منح الحق في التسديد 

دير الولائي للضرائبم إلى المد ـبطلب مبرر يق

.برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام  ـ 

وبعد وجود السبب الموقف للتقادم ٬ فإذا مر يعني حساب المدة الزمنية للتقادم قبل التقادموقفإن 

جاء السبب الموقف للتقادم واستمر ستة أش هر فإن ه بع د نهاي ة الم دة الت ي       الضريبة سنة كاملة ثمدفع ىعل

يها السبب الموقف للتق ادم٬ ي تم مواص لة حس اب م ا تبق ى م ن م دة التق ادم وه ي س نتين ٬ باعتب ار أن             كان ف

ضرائب عقاري ة يك ون بع د    سقوط دعوى استرداد الأموال المدفوعة دون وجه حق إلى الخزينة على أنها

.من فانون الإجراءات الجبائية 1فقرة 149مرور ثلاث سنوات ٬ وهذا تطبيقا للمادة 

التحصيل عن طريق التنفيذ الجبري.2.1.1.2.1.2

عمال هو لجوء إدارة الضرائب إلى استبالطريق الإداري لضريبة العقارية اتحصيلإن المقصود ب

٬ ه  ذا عن  دما يت  أخر المكل  ف ف  ي الوف  اء به  ا ف  ي المواعي  د المح  ددة        حقه  ا ف  ي تحص  يل الض  ريبة جب  را   

ن إدارة الض  رائب ف ي الوف اء بالض ريبة العقاري ة تقض ي ب أ      يةص ل الأالقاع دة  ف٬ ]311ص .42[قانون ا  

تنتظ ر وف اء المكل ف بالض ريبة طواعي ة٬ أي إطاعت ه للأوام ر القانوني ة بإرادت ه واختي اره ٬ فيك ون بالت الي             

إدارة الض رائب إل ى التنفي ذ    تلج أ  واس تثناء ع ن ه ذه القاع دة     ٬ ع إدارة الضرائب في أدائه لديون ه متعاونا م

.]540ص .129[المكلف بتنفيذ التزاماته طواعيةإذا لم يقم ٬الجبري

عل ى التحص يل الجب ري للض ريبة بمص طلح التحص يل       الجزائ ري الض ريبي  المشرع اصطلح لقد

عل ى ج واز الحج ز الإداري    ن ص  ومن قانون الإجراءات الجبائية ٬ 194وذلك بموجب المادة القصري 

ب دفعها ولا ينف ذ التزام ه ٬    االذي يك ون ملزم   العقارية مكلف بالضريبة على الأموال المنقولة والعقارية لل

ب  ل توق ع الحج  ز بص  فتها   ٬وه ذا م  ن دون أن تلج أ إدارة الض  رائب إل  ى القض اء للحص  ول عل ى حقه  ا       

م ن ق انون الإج راءات الجبائي ة توقي ع الحج ز الإداري عل ى        187المادة ى يجوز حسب ٬ةطصاحبة السل

يبة العقاري ة ٬ لأن الض رائب و الرس وم العقاري ة تف رض بص فة مباش رة وتحص  ل        أم وال المكل ف بالض ر   

م ن  354بصفة فورية في أول يوم من الشهر الثالث الذي يدرج فيه جدول التحصيل وهذا حس ب الم ادة   
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م ن ق  انون  ٬30 والم ادة  1996م  ن ق انون المالي ة لس نة    31ق انون الض رائب المباش رة المعدل ة بالم ادة      

:نتناول الحجز الإداري فيما يلي وعليه.2003نة المالية لس

.الحجز الإداري عن الحجز القضائي ـتمييز

. ـتوقيع الحجز الإداري

. ـحراسة الأموال المحجوزة 

. ـبيع الأموال المحجوزة

الحجز الإداري عن الحجز القضائيتمييز 2.1.1.2.1.2.1

لض  رائب والرس  وم ع  ن الحج  ز القض  ائي م  ن حي  ث       يختل  ف الحج  ز الإداري بقص  د تحص  يل ا   

دارة الضرائب لامتيازها بالسلطة العامة حي ث تس تطيع   توقعه إذو طبيعة إداريةفالحجز الإداري٬الطبيعة

ذو الطبيعة القض ائية ٬ أما الحجز القضائيالقضاءاستصدار إذن من إلىالتنفيذ على مدينيها دون اللجوء

يصدر بموجبه القاضي أم را بتوقي ع الحج ز   ي يحمل سند فيه الصيغة التنفيذية فيكون بطلب من الدائن الذ

.]من قانون الإجراءات المدنية346و 321المادة [

المكلف  ين قص  د تحص  يل حق وق الخزين  ة م  ن    بيك ون أم ا م  ن حي  ث التنظ يم ف  إن الحج  ز الإداري    

نج  دها ف  ي ق  انون  و الت  ي ريع التش  التنظ  يم إل  ى أحك  ام  م  ن حي  ث يخض  ع والرس  وم العقاري  ة  بالض  رائب 

الض رائب المباش رة والرس وم المماثل ة وق انون الإج  راءات الجبائي ة الص ادر بموج ب ق انون المالي ة لس  نة            

الق انون الم دني باعتب  ار أن  أحك  امم ن حي  ث التنظ يم إل ى    يخض ع  العق  اري الحج ز  أن ف ي ح ين   ٬ 2002

.الحجوز المنظمة بموجب قانون الإجراءات المدنية 

توقيع الحجز الإداري.2.1.1.2.1.2.2

مت  ى وج  ب التحص  يل الف  وري للض  ريبة العقاري  ة ج  از لق  ابض الض  رائب أن يوج  ه تنبيه  ا إل  ى        

المكلف بالضريبة ٬ ويترتب على ذلك جواز الحجز الإداري على أموال المكلف بعد يوم من تبليغه التنبيه 

م وال الت ي يس مح الق انون     ويكون الحجز عل ى الأ بائية٬ من قانون الإجراءات الج187حسب نص المادة 

م  ن ق انون الإج  راءات المدني  ة٬ ولا يه  م ف  ي    378و368ب أن تك  ون مح  لا للحج  ز حس ب ن  ص الم  ادة     

الأم وال أن تك  ون عق  ارات أو منق ولات٬ فحت  ى وإن ك  ان ح ق الدول  ة ناش  ئ ع ن ض  ريبة عقاري  ة إلا أن         

لق د تض منت الم  ادة   ٬ وأو ب المنقولات أو بهم ا مع  ا  اراتق  الحج ز قص د اس تفاء ه  ذا الح ق ق د يلح  ق بالع      

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثل ة ال نص عل ى أن امتي از الخزين ة العمومي ة يك ون        381/1
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حص يل حق وق الخزين ة العام ة للدول ة م ن       تالعبرة تكون بوعليه ٬على جميع الأملاك العقارية أو المنقولة

.الأموال المحجوزة الثمن الذي تباع به 

م  ن ق  انون الإج  راءات    198/4كم  ا يمك  ن أن ي  تم الحج  ز عل  ى مبل  غ النق  ود بموج  ب الم  ادة         

الإدارة الض  ريبة ف   ي  زعان   والجبائي  ة إذا طل  ب المكل  ف بالض  ريبة العقاري  ة مراجع   ة مبل  غ الض  ريبة       

المتن ازع في ه دون   ض منيا عل ى الج زء   الحج ز  ي تم  م ض مانات  دول م يق   ٬مقدار الضريبة المفروضة عليه

.إذن من القضاء 

عل  ى أم وال الم دين م  ن قب ل إدارة الض رائب ص  ورتين٬ الأول ى حج ز تحفظ  ي و         ويتخ ذ الحج ز   

.الثانية حجز تنفيذي 

 ـالحجز التحفظي2.1.1.2.1.2.2.1

في  ذ يقص د ب  الحجز التحفظ  ي أن يحف ظ ال  دائن أم  وال الم دين ريثم  ا يس  توفي حق ه ع  ن طري  ق التن        

غي ر واجب ة   العقاري ة  الجبري ٬ ولا تلجأ إدارة الضرائب إلى هذا النوع من الحجز إلا إذا كان ت الض ريبة   

٬ فتصدر الإدارة أمرا ب الحجز  ]315ص .42[و كانت تخشى على حقوق الخزينة من الضياع٬ الدفع 

ك رهن  لأم وال المحج وزة   العقارية٬ تكون الغاية من الحج ز وض ع ا  المدين بالضريبةعلى أموال المكلف 

٬ حيث تغل يد المدين ليس من التصرف  فحسب بل حت ى م ن الانتف اع به ا٬ ف لا يج وز       أو ضمان للخزينة 

الأموال إلا بعد من قانون الضرائب المباشرة أن يرخص باستعمال أو استغلال هذه 381/2حسب المادة 

.رفع الحجز عليها

لتنفيذيلحجز اا2.1.1.2.1.2.2.2

ح ق الخزين ة العام ة    ي بيع الأموال المحجوزة قصد اس تفاء  ز التنفيذ يكون مصحوبا بالتنفيذ أجحال

من ثمنها ٬ ولا يمكن توقيع ه ذا الحج ز إلا بوج ود س ند تنفي ذي متمث ل ف ي ج دول التحص يل٬ حس ب ن ص            

ج ز دون  حي تم توقي ع ال  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ٬ فبموجب ه ذا الس ند   380المادة 

ما حاجة إلا إذن من القاضي ٬ ويكون الحجز على الأموال المملوكة للمكلف بالضريبة العقارية تحت أي 

المكل ف  يتأخرعندما من قانون الإجراءات الجبائية 187يطبق الحجز التنفيذي حسب المادة و يد كانت ٬ 

.ما واحدا بعد تبليغه بالتنبيهيو٬لمقدار الضريبة الواجبة الأداءعن الدفع الطوعي 
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حراسة الأموال المحجوزة .2.1.1.2.1.2.3

إن حماية حق الخزين ة يقتض ي المحافظ ة عل ى أم وال الم دين بالض ريبة العقاري ة كض مان س واء           

٬ م ن أج  ل ذل  ك أك  د المش  رع    التنفي  ذي وقب  ل البي  ع توقي ع الحج  ز أثن  اءتوقي  ع الحج  ز التحفظ  ي أو  أثن اء 

ين ي  عف نص عل ى ت  ضريبي على ضرورة حراسة الأموال المحج وزة وحفظه ا م ن الض ياع أو اله لاك ٬     ال

وتح دد أج  رة  ع  ن الم ال مح  ل الحراس ة طيل  ة م دة الحج  ز ٬     ولاؤيك  ون مس  ح ارس للأم  وال المحج وزة  

ت استرداد النفق ا بقرار من وزير المالية٬ كما يستفيد الحارس من ةالحارس مسبقا بموجب تعريفات محدد

ويت ابع جزائي ا الح ارس    المبررة لحفظ المال دون أن تزيد هذه النفقات عن نصف قيم ة الم ال المح روس٬   

وإذا أس ند الم ال المحج وز إل ى س لطة إداري ة م ا للاس تفادة من ه وهل ك           ال ذي يخ تلس الأم وال المحج وزة٬     

ة عل ى ع اتق المكل ف    تق ع مص اريف الحراس    ٬ بتقصير منها تقتطع وجوبا قيمت ه م ن ميزاني ة ه ذه الإدارة     

7و381/6الإج راءات الجبائي ة والم ادة   م ن ق انون   190الم ادة  [بالضريبة العقاري ة المحج وزة أموال ه   

.]من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 402­4المادة 

بيع الأموال المحجوزة.2.1.1.2.1.2.3

ن ي واس تثناءا   العلبالمزاد البيع كأصل عام عن طريق ا إن الأموال المحجوزة حجزا تنفيذا يتم بيعه

نه أ٬ غير ق وضع الأموال المحجوزة تحت تصرف الإدارات العموميةيأو عن طرريق التراضي طتباع ب

على التحصيل الجبري بتق ديم  أمام القضاء أن يعترض يمكن للمكلف بالضريبة العقارية المحجوزة أمواله

1985أكت وبر 12الم ؤرخ ف ي   ٬ وقد قضت المحكمة العلي ا ف ي قراره ا    وإلا رفض طلبهضمانات كافية

أن ٬ كم ا ل  ه  ]177ص .5[لع دم كفاي ة الض مان المق دم    عل ى التحص يل الجب ري٬    ب رفض الاعت راض  

.إعلامه بالحجز٬ استرداد الأموال المحجوزةيطلب خلال شهر من تاريخ 

بي ع الجب ري دون اللج وء إل ى القض اء يب رر       إذا كانت من حق الإدارة الضريبة توقيع الحج ز و ال 

بغاية  تحصيل حقوق الخزين ة واس تفاء قيم ة الض رائب غي ر المدفوع ة طواعي ة ٬ ف إن المكل ف بالض ريبة           

العقارية المحجوزة أمواله  يكون طرفا ضعيفا ٬ وحرصا من المشرع على حماية ه ذا الط رف الض عيف     

وذل ك عن د تقديم ه مب ررات كافي ة      ل إج راء البي ع الجب ري   منحه الحق  في استرداد الأموال المحج وزة قب   

.من قانون الإجراءات الجبائية193المادة [ [

 ـالبيع بالمزاد العلني2.1.1.2.1.2.3.1

من قي ام ق ابض الض رائب المخ تص بإلص اق الإعلان ات ف ي الأم اكن         ويكون البيع بعد عشرة أيام

٬ ف ي ال دائرة أو الولاي ة    الجرائ د المؤهل ة لنش ر الإعلان ات القانوني ة      ونشرها في النشرات و ٬ المخصصة
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من الأماكن التي يمكن أن تك ون مك ان لإلص اق الإعلان ات مق ر المجل س الش عبي البل دي لمك ان وج ود           و

الأموال ٬ مقرا قباض ات الض رائب ٬ ف ي أكم ان النش ر الخاص ة بال دائرة و الولاي ة  بالمحكم ة المختص ة           

م  ن 400­2/2م ن ق  انون الإج راءات الجبائي ة٬ و الم ادة     192­2/2والم ادة   191­2م ادة  ال[إقليمي ا  

.قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  [

م ن ق انون   400­1من قانون الإج راءات الجبائي ة المطابق ة ل نص الم ادة      192­1حسب المادة ف

ق   انون الض   رائب المباش   رة والرس   وم   م   ن 400­1الم   ادة [الض  رائب المباش   رة والرس   وم المماثل   ة  

٬ ت تم البي وع العلني ة إم ا عل ى ي د أع وان        ]199من قانون المالية لس نة  37المماثلة معدلة بموجب المادة 

٬ يرسو المزاد عل ى أحس ن   على يد محافظي البيع بالمزادأوالمتابعات وإما على يد المحضرين القضائيين 

ل من ه قيم ة الض ريبة العقاري ة المس تحقة والغرام ات التأخيري ة و        عرض يفوق المبلغ المقدر للبيع ٬ تحص

.لمحجوز عليهمن ثمن يعود إلى اما بقي مصاريف الحراسة و

 ـالبيع بالتراضي2.1.1.2.1.2.3.2

لقد اصطلح المشرع الجزائ ري عل ى البي ع بالتراض ي  ت ارة  مص طلح ب البيع المنف رد ف ي الم ادة           

م ن ق انون الض رائب    400­1لإجراءات الجبائية ٬ وتارة  مصطلح بالبيع بالتراضي من قانون ا191­1

المباشرة والرس وم المماثل ة٬ ون رى أن المص طلحين س ليمين إلا أن مص طلح البي ع بالتراض ي ه و الأكث ر           

ه  و البي  ع   ذي ي  رد عل  ى البي  ع ب  المزاد العلن  ي    إن الاس  تثناء ال   تعبي  ر وذل  ك تميي  زه ع  ن البي  ع ب  المزاد٬      

و ٬ م ن ق انون الإج راءات الجبائي  ة    191­1الم  ادة ال ذي ن ص علي  ه المش رع الض ريبي ف ي      ٬لتراض ي با

حي ث أن ه إذا ل م يص ل ثم ن البي ع إل ى        ٬ض رائب المباش رة والرس وم المماثل ة    م ن ق انون ال  400­1المادة

الم دير  بت رخيص م ن  البي ع بالتراض ي  يالمبلغ المقدر للبيع بعد جلستين يجوز لق ابض الض رائب أن يج ر   

٬ لمبل غ المق در للبي ع    لاس اوي ٬ويكون مبلغ البي ع ف ي ه ذه الحال ة م    أو من المدير الجهويالولائي للضرائب

٬ ويف وز بالص فقة إذا ل م يق دم عرض ا      لبيع وديعة بقيمة عشر مبل غ البي ع  م للمكلف بادوعلى المشتري أن يق

ة للبي ع٬ وفق د الع ارض الوديع ة إذا     إع لان الجلس ة الثالث    م ن ت اريخ  يوم ا  15أخر يفوق ما عرضه خ لال  

.يوما المذكورة سابقا15عرضه قبل سحب 

م ن ق  انون  381/10ه  و ن ص الم  ادة   و الاس تثناء الث اني ال  ذي ي رد عل  ى البي ع ب  المزاد العلن ي       

ج واز وض  ع الأم  وال المحج  وزة تح  ت تص  رف الإدارات    الض رائب المباش  رة والرس  وم المماثل  ة عل  ى   

أو اقتطاع ثمنها من بعد دفع ثمنها٬د ترخيص مكتوب من المديرية العامة للضرائببعوالهيئات العمومية 

.الميزانية المخصصة لهذه الهيئات 



146

تقادم الضريبة العقارية.2.1.1.2.1.3

التقادم قد يكون مكسبا للحق العين ي٬ وق د يك ون مس قطا للح ق الشخص ي٬ ولم ا كان ت الض رائب          

زام ف ي ذم ة المكل ف فتعتب  ر م ن قبي ل الحق وق الشخص  ية الت ي يك ون مص  درها          حق ا لخزين ة الدول ة والت     

عل  ى س كوت ال  دائن ع  ن   الق انون٬ وعلي  ه فموض وع التق  ادم ال ذي يعنين  ا ه و التق  ادم المس قط ال  ذي يق وم         

فيعتب ر التق ادم المس  قط قرين ة عل ى ن  زول ال دائن ع ن حق  ه ٬       ٬المطالب ة بحق ه م  دة معين ة يح ددها الق  انون     

–177ص ص .25[وس  يلة لل  تخلص م  ن الالت  زام الض  ريبي بالنس  بة للمكل  ف بالض  ريبة       ويعتب  ر 

بالمطالب ة به ا بع د انقض اء فت رة م ن       دم الض ريبة العقاري ة س قوط الح ق    بتق ا ٬ ومنه ف إن المقص ود  ]179

زام ٬ ولا يمك ن بع د نهاي ة م دة التق ادم إل       تحص يل في القيام ب إجراءات ال و التراخيالزمن بسبب الإهمال

ب  أداء الض  ريبة  ايبق  ى أب  د ال  دهر ملزم    أنبال  دفع ٬ حي  ث لا يمك  ن  المكل ف الم  دين بالض  ريبة العقاري  ة   

.]325ص .42[العقارية

إلى دفع إدارة الضرائب للس عي عل ى حف ظ    الضرائب والرسوم تقادم ويهدف المشرع من تقرير 

كلف في م أمن م ن أن يك ون م دينا ط ول      من جهة ومن جهة أخرى جعل المللدولةحقوق الخزينة العامة

نفس ه ب ل يج ب    ج وز للقاض ي أن تقض ي ب ه م ن تلق اء       حياته٬ فتق ادم الض ريبة م ن ح ق المكل ف به ا ولا ي      

.أو دائني المدين أو من له مصلحة من القانون المدني أن يتمسك به المدين320حسب المادة 

إل ى  308م ن الم ادة   ف ي الق انون الم دني   نظم المشرع الجزائري القواعد العامة للتقادم المسقط 

عل ى تق ادم الض ريبة ف ي     ن ص  من نفس القانون تض منت طريق ة حس اب الآج ال٬ كم ا     ٬3 و المادة 322

.ائب المباشرة والرسوم المماثلة والقانون التسجيل٬ قانون الضربائيةقانون الإجراءات الج

مدني في القانون التقادم الضريبة .2.1.1.2.1.3.1

ائب من القانون المدني على التقادم المسقط لحق وق الدول ة الناش ئة ع ن الض ر     311نصت المادة 

أي م ن  ٬والرسوم بمرور أربع سنوات يبدأ حسابها بعد نهاية السنة التي تس تحق فيه ا الض ريبة أو الرس م    

ض اء ه ذه الم دة متابع ة     نقف لا يمك ن بع د ا   أول يوم من الس نة المدني ة الت ي تل ي س نة اس تحقاق الض ريبة ٬       

٬ ويص ير التزام ه التزام ا طبيعي ا٬    لأن عنصر المسؤولية في التزامه قد سقط المكلف وإجباره على الدفع 

تدليس  ية م ن ق انون الإج راءات الجبائي ة بمن اورات     79إلا إذا ق ام المكل ف بالض ريبة حس ب ن ص الم  ادة      

و بالتالي يك ون ح ق   ل الرقابة وقمع المخالفات أو الرسم ٬ ودون القيام بأعماتحول دون تأسيس الضريبة
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ري ق الحج ز أو المتابع ات    الخزينة قد فق د الحماي ة القانوني ة المتمثل ة ف ي الح ق ف ي التنفي ذ الجب ري ع ن ط          

.القضائية

البة باسترداد المبالغ المدفوع ة دون وج ه ح ق    كما يتقادم حق المكلف بالضريبة العقارية في المط

.]165راجع في ذلك هذه الرسالة ص [من يوم دفعها بمرور أربع سنوات 

الإجراءات الجبائيةفي قانون تقادم الضريبة .2.1.1.2.1.3.2

حي ث ن ص عل ى    ٬ف ي الم ادة الض ريبية   نظ م التق ادم ف ي ق انون الإج راءات الجبائي ة بش كل دقي ق        

الصورة الثانية تتعل ق  ٬ أما بة أو الرسم المسقط للضريفي صورتين الصورة الأولى تتعلق بالتقادمالتقادم 

من طرف إدارة الضرائب٬ لق د ألغي ت الم واد المتعلق ة بتق ادم      التقادم المسقط للحق في إجراء المراجعةب

ق  انون 205إل  ى م  ادة  197طل  ب حق  وق التس  جيل المنص  وص عليه  ا ف  ي ق  انون التس  جيل م  ن الم  ادة      

إل ى  197المتعلقة بالتقادم في قانون التسجيل م ن الم ادة   المواد200الإجراءات الجبائية بموجب المادة 

.166إلى ٬158 وذلك لأن قانون الإجراءات الجبائية أعاد صياغتها في المواد من 205مادة 

العقارية ـالتقادم المسقط للحق في تحصيل الضريبة2.1.1.2.1.3.2.1

وعلي ه تطب ق ف ي ش أنها     ٬يل الضريبة العقارية لم يفرد المشرع نصا خاصا بتقادم الحق في تحص

المنص   وص عليه   ا ف   ي   و الرس   وم المماثل   ة أحك   ام تق   ادم الح   ق ف   ي تحص   يل الض   رائب المباش   رة     

ح ددت أج ل  1فقرة ٬146­1 فالمادة من قانون الإجراءات الجبائية 166إلى 158و79٬146وادالم

ئب الواردة في جداول التحصيل الت ي كان ت   لإدارة الضرائب من أجل تحصيل الضراةمتاحأربع سنوات 

تق ادم  ي ه ف إن م دة   ك العقوب ات الجبائي ة المتص لة به ا٬ وعل    محل اس تدراك بس بب الس هو أو ال نقص ٬ وك ذل     

تب دأ م ن أول ي وم يل ي     ه و أربع ة س نوات٬    تحصيل الضريبة العقاري ة الت ي ورد ف ي ش أنها س هو أو خط أ       

لضرائب بأنها وقع ت ف ي    يمكن بعد نهايتها أن تحتج إدارة احيث لاالسنة التي وضع فيها جدول التكليف٬ 

.سهو أو خطأ

أما الغرامات الت ي توقعه ا إدارة الض رائب عل ى المكلف ين بالض ريبة العقاري ة ف إن بداي ة حس اب           

نة الت ي ارتكب ت أثناءه ا    بداية من أول يوم يل ي الس   3فقرة 146­1ميعاد التقادم فيها يكون حسب المادة 

ض رائب أن المكل ف عم د بط رق     التقادم تمدد بسنتين في حالة م ا إن أثبت ت إدارة ال  ٬ غير أن مدةالمخالفة

٬ وفي هذه الحالة عل ى إدارة الض رائب أن تثب ت ب أن ه ذه ال دعوى       ضده احتيالية إلى رفع دعوى قضائية

.صورية
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العق  ود أم ا تق ادم حق وق التس  جيل فق د ح دد كأص ل ع  ام ب أربع س نوات تس ري بداي  ة م ن تس جيل            

٬ م ن ق انون الإج راءات الجبائي ة    158والتصريحات التي تستحق عنها حقوق التسجيل  حسب نص المادة 

يكون بداية من تاريخ العقد أو التصريح الذي تحصل في ش أنه حق وق   إن حساب مدة التقادم بعشر سنوات 

ضرائب المباشرة و التي يب دأ  التسجيل ٬ وهذا على خلاف القاعدة العامة في حساب مدة التقادم في مادة ال

حساب المدة فيها من اليوم الأول من الس نة الت ي تل ي س نة وض ع ج دول التكلي ف ٬ ويمك ن أن نب رر ه ذا           

الخلاف في بداية حساب المدة في اعتبار أن الضريبة العقارية ض ريبة س نوية لا يب دأ حس اب التق ادم فيه ا       

.يف إلا بعد نهاية السنة التي وضع فيها جدول التكل

أم ا رس  وم التس  جيل أو حق  وق التس  جيل فه  ي لا تتص  ف بالس  نوية وإنم  ا تك  ون بمناس  بة تس  جيل       

العقود فكلما تكررت المناسبة تكرر فرض الرسم ٬ وعليه فإن تحصيل الرسم لا ي رتبط بقاع دة الس نوية ٬    

تقض ي ب أن حس اب    وهو بذلك يقترب في حساب المدة بالقواعد العامة ال واردة ف ي الق انون الم دني والت ي      

].من قانون المدني 315و313المادة [المدة يكون من التاريخ الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء 

كم ا تتق  ادم الغرام  ات الجبائي  ة المنص  وص عليه  ا ف ي ق  انون التس  جيل ب  نفس الم  دة و الت  ي يب  دأ        

اس تثنى م ن ه ذا الأص ل الع ام      إلا أن المشرع الضريبي ق د سريانها من تاريخ اكتشاف وإثبات المخالفة ٬ 

٬ 158وف ق الم واد  حالات التي تكون مدة التق ادم فيه ا عش ر س نوات ول يس أرب ع س نوات٬ وه ي         الوعدد 

عل ى النح و   م ن ق انون التس جيل    40م ن ق انون الإج راءات الجبائي ة٬ والم ادة      ٬164٬165 ٬163 162

:التالي

.بعشر سنوات من يوم التسجيلت التي أغفل جزئ منهاتقادم حقوق تسجيل التركات ـ

.بها بعشر سنوات من يوم فتح التركةحتقادم حقوق تسجيل التركات غير المصرت ـ

أو تص ريح ب دين   إث ر ع دم ص حة ش هادة    تقادم دعوى تحص يل الحق وق و الغرام ات المس تحقة     ت ـ

.ر سنوات من يوم التصريح بالتركةشبع

بعش ر س نوات م ن ي وم تس جيل     ص مه م ن الترك ة    دين الم راد خ ال  تقادم دع وى إثب ات ص ورية    تـ

.التصريح بالتركة
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دع وى تحص يل الحق وق المس تحقة إث ر بي ان غي ر        بعشر سنوات م ن ت اريخ تس جيل العق د     تتقادم ـ

.ريح بنقل الملكية عن طريق الوفاةالتصعدد الأولاد فيفي عقد الهبة أوكرابطة القرابةصحيح

قادم الحق في إجراء المراجعةت ـ2.1.1.2.1.3.2.2

الح ق  من ق انون الإج راءات الض ريبية    199و المادة٬146­2 80في المادةأعطى المشرع 

في مجال الرسوم المحصلة للجماعات أن تدرج في جداول التحصيل جداول إضافيةلإدارة الضرائب في

 أن ه ذا الح ق ل م يجعل ه     ٬ إلامراجع ة م ا فرض ته م ن ض رائب     ٬ والح ق ف ي  المحلية و بعض المؤسس ات 

إذا انقض ت س قط ح ق الإدارة ف ي القي ام بأي ة مراجع ة        أربع س نوات  المشرع حقا أبديا٬ وإنما حدد له مدة 

ويب دأ س ريان م دة الأرب ع س نوات م ن ي وم        ويسقط بالتبعية الح ق ف ي رف ع دع وى قض ائية ض د المكل ف٬        

٬ واجبة الأداء بموجب ج دول التحص يل  ية وجوب التحصيل٬ أي من اليوم الذي تصبح فيه الضريبة العقار

.وهو أول يوم من السنة التي تفرض فيها الضريبة 

من قانون الإجراءات الجبائية سنة كامل ة لإج راء المراجع ة    80لقد منح المشرع بموجب المادة 

دون بالنس بة لك  ل إغف ال أو خط  أ ت  م اكتش افه إث  ر تحقي  ق قام ت ب  ه الإدارة الجبائي  ة ٬ تحس ب ه  ذه الس  نة          

ف ي ح ين  الرف ع ف ي الض ريبة ٬    نهاية س نة تبلي غ اقت راح   المساس بأجل الأربع سنوات الخاصة بالتقادم من 

م ن ق انون الإج  راءات   147بموج ب ن ص الم ادة    تق ادم الح ق ف ي إج  راء المراجع ة     م دة  المش رع  ح دد 

وات تس ري بداي ة   ٬ و منح المشرع الضريبي ل لإدارة الح ق ف ي المراجع ة خ لال أرب ع س ن       بسنتينالجبائية 

من أول جانفي من السنة التي فرضت فيها الضريبة ٬ لكن تدارك الأخطاء المتعلقة بتحصيل رسوم لفائدة 

الجماعات المحلية أو اكتشاف خطأ في الضريبة إثر محاكمة المكلف جزائيا ٬ أو خطأ تعلق بأموال ترك ة  

م ن ق انون الإج راءات    146مح ددة بالم ادة   أحد الزوجين وتم اكتشافه قبل نهاي ة ميع اد الأرب ع س نوات ال    

الجبائية تمدد المدة بسنتين تاليتين للسنة التي تم فيها اكتشاف الخط أ٬ ولع ل غاي ة المش رع م ن ه ذا التمدي د        

هو إعطاء الفرصة لإدارة الضرائب في المحافظة على حقوق خزين ة الدول ة وخزين ة الجماع ات المحلي ة      

ما تغفل بعض أموال التركة من التصفية قصد تهريبه ا م ن حق وق    من جهة٬ ومن جهة أخرى كون عادة 

:في حالتين على النحو التالي ٬ التسجيل

تص حح ك ل خط أ    أن  ـحالة صدور قرار يعفي المكلف م ن دف ع الض ريبة فإن ه م ن ح ق الإدارة       

ارتك ب ف  ي مج  ال الض  رائب والرس  وم المؤسس  ة ع  ن طري ق ج  داول ٬ س  واء ك  ان الخط  أ متعلق  ا ب  دفع         

وذلك خلال مدة تبدأ من تاريخ صدور القرار بالإعفاء وتنته ي ب آخر ي وم م ن     ضريبة أو بمكان فرضها ال

.السنة الثانية التي تلي سنة صدور القرار
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أو في حال ة التص ريح بالترك ة وت م     من المحكمة الجزائية متعلق بالضرائب ـحالة صدور قرار

المكلف بالضريبة أو تركة ال زوج الأخ ر٬ يمك ن    ركة تأو إهمال أحد عناصر اكتشاف نقص في الضريبة

لإدارة الضرائب تدارك هذه الأخطاء خلال مدة تمتد من ت اريخ التص ريح بالترك ة أو الق رار ال ذي ينه ي       

.التي تلي سنة صدور القرارةالثانيالدعوى إلى غاية آخر يوم من السنة 

عقاريةوقف وقطع تقادم الضريبة ال.2.1.1.2.1.3.3

ه  ي التزام ه بموجب  ه٬   تلأن ه ين بالض  ريبةإن التق ادم المس قط للض  ريبة العقاري ة م  ن ح ق المكل ف       

رة الض رائب بص فتها دائ ن    إداوتك ون لص الح  تض ر ب ه   بس بب الوق ف أو القط ع   والزي ادة م ن ه ذه الم دة    

.قانونا لمصلحتهاتتقرراالوقف والقطع لأنهبمواعيدمن حقها التمسك ٬ وبالضريبة

 ـوقف تقادم الضريبة العقارية2.1.1.2.1.3.3.1

٬ لا تحس ب الم دة   قد يؤدي سبب من الأسباب إلى وقف التقادم بعد أن يكون ق د ب دأ ف ي الس ريان     

ص .26[التقادم خلال الوقف ٬ وعند زوال السبب الموقف يواصل في حساب المدة المتبقية من التقادم 

القانون المدني في حالة وج ود م انع أو مب رر ش رعي يمن ع      من 316المادة يوقف التقادم وفق٬ ]1068

الدائن من المطالبة بحقه مثل الغائب وعديم الأهلي و المحكوم عليهم بعقوب ة جنائي ة ول م يك ون له م نائ ب       

ه ا الق انون الم دني لا يمك ن أن تنطب ق عل ى إدارة الض رائب        دوكل هذه الحالات الت ي أور قانوني يمثلهم٬

.أو محكوم عليهان قاصرة أو غائبةنها لا يمكن أن تكولأ

ل ة الق  وة الق اهرة الت  ي    اتطبي ق ح اعتباره ا س  بب م ن أس باب الوق  ف     إن م ن الح الات الت  ي يمك ن   

يتعذر من خلالها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المكلف بالضريبة العقارية فتستبعد في هذه الحال ة الم دة   

٬]185ص .25[لإدارة أن تق وم ب الإجراءات اللازم ة لحف ظ حق وق الخزين ة      التي يستحيل فيه ا عل ى ا  

ويمك ن أن نطب ق ه  ذه الحال ة ف ي التش  ريع الجزائ ري عل ى اعتب  ار أن المش رع الض ريبي ل  م ي نص عل  ى            

.أسباب الوقف في تقادم الضريبة 

 ـقطع تقادم الضريبة العقارية 2.1.1.2.1.3.3.2

.26[بعد سريانه يعني عدم حساب المدة التي انقضت واعتبارها كأنه ا ل م تك ن   إن قطع التقادم

من قانون الم دني  يب دأ تق ادم جدي د ب نفس الم دة م ن        319وإذا انقطع التقادم حسب المادة ٬ ]1087ص 

وقد أورد المش رع الجزائ ري أس باب القط ع ف ي الق انون       وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع٬
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317م دني و ق انون الإج راءات الجبائي ة ٬ حي ث بين ت الأس باب العام ة لقط ع التق ادم المس قط الم ادتين             ال

:وهي المدنيمن القانون318و

م ه ال دائن ف ي تفليس ة     دذي يقالمطالبة القضائية وبالحجز والطل ب ال   ينقطع التقادم المسقط للحق ب ـ

.المدين

.لدائن إقرارا صريحا أو ضمنياحق اإقرار المدين بينقطع التقادم ب ـ

٬ 2فقرة199د أشارت إليها المادة فقأما حالات القطع التي وردت في قانون الإجراءات الجبائية 

الضريبة العقاري ة عل ى الخص وص وإنم ا خص ت      ص ترد  ذكر أسباب القطع في نفس القانون لكن تخوو

ف ي الم واد   وردت أس باب القط ع   ٬ اش رة الأعم ال و الض رائب غي ر المب   كل من الطابع والرسم عل ى رق م  

ال وارد  ٬ لك ن م ا يلاح ظ عل ى ال نص العرب ي       من قانون الإجراءات الجبائي ة  ٬199 ٬180 ٬169 152

العرب ي  مع ال نص الفرنس ي حي ث اعتب ر ال نص      أنه غير متطابق 2001لسنة 79بالجريدة الرسمية رقم 

أنه  ا أس  باب تقط  ع   ي فاعتبره  ا عل  ى  أم  ا ال  نص الفرنس   )suspension(الأس  باب أنه  ا أس  باب وق  ف   

)interruption(        ٬ ٬152 ون رى أن ال نص الفرنس  ي ه و الص  حيح لأن الح الات الم  ذكور ف ي الم  واد

من قانون الإجراءات الجبائية مطابقة لحالتين من حالة القطع  الواردة ف ي الم ادتين   ٬199 ٬180 169

:التاليةوكلها تشترك في الأسباب من قانون المدني٬ 318و317

. ـالطلبات المبلغة 

 ـدفع تسبيقات على حساب 

 ـالمحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل إدارة من الإدارات المؤهلة

 ـالاعترافات بالمخالفات الموقع عليها من طرف مرتكبها

 ـإيداع عريضة قصد الحصول على تخفيض العقوبات 

.ات إخطار أو إشعار لغير حائز أو حجزالمتابعة سواء كانت سندات سندال ـتبليغ 

من قانون الإجراءات الجبائية 2فقرة 199لمادة للقد بين المشرع الضريبي أن قطع التقادم وفقا 

ي ؤدي  ٬ تبليغ سندات المتابعة سواء كانت سندات إخط ار أو إش عار لغي ر ح ائز أو حج ز     الذي يكون بسبب

التقادم من أربع سنوات إلى تق ادم  ٬ نرى في استبدال آليامدني قادمتبسنوات أربعإلى استبدال التقادم من 

2فق رة  199المدني الذي أحالتنا إليه الم ادة  أن  التقادم المسقط في القانون مدني نوع من اللبس ٬ حيث
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م ن ق انون الم دني أو  أرب ع     308سنة تطبيقا للم ادة  ر من قانون الإجراءات الجبائية يكون إما خمسة عش

فل و رجحن ا أن المش رع يحلين ا إل ى التق ادم الطوي ل بخمس ة         من نف س الق انون٬   311يقا للمادة تطبسنوات 

التي تقضي بأن تتق ادم الض رائب والرس وم ب أربع س نوات٬ أم ا       311سنة فيكون بذلك خالف المادة عشر 

ال ة إذا أن  لإحالتقادم القصير المدة وه و أرب ع س نوات فم ا ج دوى ه ذه ا      لنا إلى إذا رجحنا أن المشرع يحي

.الإجراءات الجبائية تحدد مدة التقادم بأربع سنواتمن قانون 199المادة 

الضريبة العقارية تحصيل ضمانات .2.1.1.2.2

إن خطر عدم قيام المدين بالوفاء بالتزامه باختيار منه يكون أساس لفكرة الضمانات٬ فبالرغم م ن  

التنفي ذ  ن ه ق د لا ين تج ع ن    أعل ى أم وال مدين ه الممتن ع ع ن الوف اء ٬ إلا       أن للدائن الحق في التنفيذ الجبري 

ص .56[طر ال دائن إل ى البح ث ع ن ض مانات كافي ة لاس تفاء حق ه        ضمما ي٬استفاء الحق كاملاالجبري 

.وقد قرر المشرع الضريبي مجموعة من الضمانات تكفل حق الخزينة العامة بالقدر اللازم ٬]14

تأمين ا ل الضريبة يعد من الأهمية بما كان بالنسبة لإدارة الضرائب٬ حيث يعد فالضمان في تحصي

مفه وم الض  مان ف ي تحص  يل    يقل ل م ن خط  ر ع دم اس  تفاء حق وق الخزين  ة٬ ل ذا ينبغ  ي التط رق أولا إل  ى         

.في تحصيل الضريبة العقاريةوسائل الضمان وثانيا إلىالضريبة وبيان خصائصه ٬

الضمان مفهوم.2.1.1.2.2.1

علاقة المديونية الت ي  ضريبة العقارية يكون انطلاقا من يد مفهوم بضمانات التحصيل في الدإن تح

تربط إدارة الضرائب والمكلف بالض ريبة٬ والت ي تق وم عل ى ثنائي ة الأط راف٬ وبالت الي تتق رر الض مانات          

ص لحة المم ول المكل ف    لمصلحة الطرفين٬ أي تحقي ق ن وع م ن الت وازن ب ين مص لحة الخزين ة العام ة وم        

راج ع ف ي ذل ك ه ذه الرس الة      [٬ فالضمانات بالنسبة للمكلف هي الحق وق الت ي كفله ا إي اه الق انون     بالضريبة

الحق وق والص لاحيات المتاح ة له ا ق انون لحف ظ       انات التحصيل بالنس بة ل لإدارة فه ي   أما ضم٬ ]147ص 

عقاري ة ينبغ ي علين ا التط رق إل ى تعري ف       لتحديد مفهوم الضمان في تحصيل الضريبة الحقوق الخزينة ٬ و

الضمان في القواعد العامة ثم تعريفه وف ق المج ال الخ اص بالتش ريع الض ريبي ث م نب ين الخص ائص الت ي          

.تميز الضمان في تحصيل الضريبة عن الضمان في القواعد العامة للقانون المدني

الضمان في القواعد العامة تعريف .2.1.1.2.2.1.1

عني بالضمان في القواعد العامة للقانون بكفالة الالتزام ٬ أي تأمين الدائن من خط ر ع دم اس تفاء    ن

حقه كما يعد الضمان وسيلة يلجأ إليها الدائن لاستفاء حقه إذا لم يفي به الم دين طواعي ة واختي ارا ٬ وب ذلك     
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أي إيج اد أكث ر   تأمين ات شخص ية  إلىوفق القانون المدنيفإن معنى الضمانات هو التأمينات و التي تنقسم

٬ وإلى تأمينات عيني ة الت ي تعن ي تخص يص ع ين معين ة       إذا لم يقم به المدين من شخص يطالبه الدائن بحقه

]673إلى 644المواد [عليها في القانون المدني الكفالة ٬ ومن ضمانات المنصوص ضمانا لسداد الدين

و ح  ق التخص  يص  ٬ ح ق التخص  يص ٬ ال  رهن الحي  ازي  وال  رهن الرس  مي  بالنس بة للتأمين  ات الشخص  ية٬   

٬ يس توفي من ه   ]1001إل ى  882الم واد م ن    [الكتاب الرابع من الق انون الم دني   المنصوص عليها في 

.الدائن حقه إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه

الضمان في تحصيل الضريبة العقارية تعريف .2.1.1.2.2.1.2

الن  اجح والجي د للض  ريبة العقاري ة لا ب  د م ن أن تك  ون ض مانات ت  ؤمن ع  ن        ج  ل التحص يل  أم ن  

عدم التسديد الاختياري و الطوعي للضريبة فالضمان في تحصيل الض ريبة معن اه   عنالأخطار التي تنجر

زين ة ف  ي اس تفاء ال ديون الت ي يك  ون      خئل وإج راءات وت دابير بموجبه  ا تحم ي الإدارة حق وق ال    اوج ود وس   

:عرف البعض من الفقه الضمان في تحصيل الضريبة بأنه لهذا ية٬ مصدرها الضريب

تكف ل  مجموعة من الإج راءات و الت دابير و الحق وق الملزم ة قانون ا لأط راف العلاق ة الض ريبة         

.]19ص .56[للدولة اقتضاء ذلك الجزء من الدخل في شكل ضريبة

ن وسائل الضمان الت ي تعتم د عليه ا الإدارة    فإوبما أن الضريبة العقارية من الضرائب المباشرة 

في استفاء الضرائب المباشرة هي نفسها التي تعتمد عليها في استفاء الضرائب العقارية ٬ ولما كان الم ال  

عن طري ق الحج ز وبيعه ا    موضوع الضريبة من أهم الضمانات التي يمكن لإدارة الضرائب التنفيذ عليها 

وتأمين ا قوي ا   فإن هذا الم ال يك ون ذا أهمي ة بالغ ة ف ي الض مان       ل البيع٬ في المزاد واستفاء الحق من حاص

.٬ أو دخل مصدر العقاررا أو حقا عقاريااإذا كان عقلإدارة الضرائب 

:تعريف الضمان في تحصيل الضريبة العقارية بأنه أنمما سبق يمكن

اتج اه تس تعملها ف ي   بالجباي ة المكلف ة  لإدارةل  قانونا منوحةمالو الحقوق مجموعة من الصلاحيات 

الضريبة والزيادات الت ي تلح ق   من أجل تحصيل قيمة ٬واتجاه الغيرالمكلف بالضرائب والرسوم العقارية

.بها
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م  ن ه  ذا التعري  ف للض  مان ف  ي تحص  يل الض  ريبة العقاري  ة يمك  ن اس  تخلاص مجموع  ة م  ن             

ف ي  للتأمين ات ظ ل المفه وم الع ام    س واء ف ي  و التأمين ات الخصائص التي تميزه عن غي ره م ن الض مانات   

:٬ وهي على النحو التاليالتشريع الضريبيفي الضيق للضمانالقانون المدني أو في ظل مفهوم 

. ـأن الضمان مصدره التشريع الضريبي

. ـألا يجوز التنازل عن الضمان في تحصيل الضريبة العقارية

. ـأن الضمان مجموعة الصلاحيات والحقوق

.ان يهدف إلى حماية حقوق الخزينة ـأن الضم

 ـأن الضمان مصدره التشريع الضريبي 2.1.1.2.2.1.2.1

بع الاتف اقي أي  ال ذي يغل ب علي ه الط ا    لاف الضمان في القواعد العامة في الق انون الم دني   خعلى 

التش  ريع  ٬ ف  إن الض  مانات ف  ي مث  ل الكفال  ة ٬ ال  رهن الرس  مي ٬ ال  رهن الحي  ازي    يك  ون مص  دره العق  د 

٬ حي ث ت  نص التش  ريعات   الض ريبي وعل  ى الخص  وص ف ي الض  ريبة العقاري  ة يك ون مص  درها التش  ريع       

ال  ذين لا  مواجه  ة المكلف  ين بالض  ريبة  نات لالض  ما مجموع  ة م  ن عل  ى م  نح إدارة الض  رائب   الض  ريبية 

باب ا أو  ي الجزائ ري ولم يف رد التش ريع الض ريب   ٬ ينصاعون طواعية إلى دفع ديونه من الضرائب والرسوم

ف ي العدي  د م ن الم واد بص  فة     ض مان تحص  يل الض ريبة العقاري ة وإنم ا نج  د ال نص عليه ا        بفص لا خاص ا  

وتشعبها وتداخلها باستثناء ال بعض منه ا ورد تنظيم ه    ٬ ولعل السبب يرجع إلى كثرة هذه الضمانات مبعثرة

رع لق  د نظ  م المش   ل٬ وق  انون التس  جي ف ي ب  اب خ  اص ف  ي ق  انون الض  رائب المباش  رة والرس وم المماثل  ة     

لمماثل ة امتي ازات   الجزء الخامس من قانون الضرائب المباش رة والرس وم ا  الجزائري في الباب الثاني من 

اب الراب ع عش ر م ن ق انون     المكلف بالض ريبة المباش رة٬ كم ا نظ م ف ي القس م الث اني م ن الب          الخزينة اتجاه 

.الضمانات والامتيازات التسجيل 

عن الضمان في تحصيل الضريبة العقاريةلا يجوز التنازل  ـأ2.1.1.2.2.1.2.2

إن الضمانات التي يكون مصدرها العقد قد يتمسك بها الطرف الدائن وقد لا يتمسك بها باعتبارها 

التأمين ات ف ي التش ريع    وه ذا عل ى خ لاف    أن يتن ازل عنه ا٬   له أن يتمسك بها كما يجوز لهفيجوز٬ حقا له 

٬ ولم ا كان ت العلاق ة    مرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفهاآكون مصدرها التشريع بقواعد التي يالضريبي 

بين إدارة الضرائب والمكلف بالضريبة العقارية تخضع لهذا القانون الذي يعتب ر ذا طبيع ة تنظيمي ة مل زم     

ملزم  ة ٬ ف لا يمك ن لإدارة الض رائب أن تتن ازل ع ن حقه ا ف ي الض مان لأنه ا          ]23ص .56[لأطراف ه 

ن ض مانات قص  د اس  تفاء ح  ق الخزين ة ٬ وع  دم قيامه  ا ب  ذلك      الق  انون م   اقانون ا ب  أن تتمس  ك بم  ا أت اح له      
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عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة وعن التقصيرمساءلتهم٬ حيث يمكن يعرضها إلا جزاءات تلحق بموظفيها

التحص يل الض ريبي   لحفظ حقوق الخزينة ٬ فالضمان من حق الخزينة ولا يجوز لأي موظف مسؤول ع ن  

.أن يتنازل عن الضمانات المقررة قانونا لتأمين خطر عدم تسديد الضرائب

 ـأن الضمان مجموعة الصلاحيات والحقوق2.1.1.2.2.1.1.3

إن التش ريع الض  ريبي ق  رر مجموع  ة م  ن الص  لاحيات و الحق  وق ته  دف كله  ا إل  ى حماي  ة ح  ق       

تق وم بك ل إج راء ت راه مفي دا قص د       مة ممثلة في إدارة الضرائب أن الخزينة العامة٬ فمن حق الخزينة العا

من ق انون الإج راءات   197يتبين من نص المادة ٬ وتحصيل الضرائب والحقوق والرسوم الواجبة الدفع

الحص ر ٬ حي ث تم نح الم ادة الح ق      التشريع الضريبي ليست عل ى س بيل   الجبائية أن الضمانات الواردة في

٬ والعبرة في عدم حصر الخزينة العامة للدولة ما تراه مناسب من أجل حفظ حقوق م بكلللإدارة في القيا

.المشرع للضمانات هو عدم تمكين المكلف من المناورة في التحايل

المكل ف بالض ريبة م  ن   أو الض  مانات واردة عل ى س بيل الحص ر ق  د ي تمكن     ت التأمين ات ف إذا كان   

خرى حصر إدارة الضرائب في مجموعة مح ددة م ن التأمين ات    ٬ هذا من جهة ٬ ومن جهة أالتملص منها

ق د يح ول دون تمكنه  ا م ن حف ظ حق  وق الخزين ة٬ له  ذا أعط ى المش رع ص  لاحيات  وس بل عدي  دة لإدارة           

ن وع أخ ر٬   ية قد تختل ف ع ن م ا تس لكه لتحص يل ض رائب م ن        الضرائب تسلكها لتحصيل الضريبة العقار

.ص .56[مين وض مان لس داد الرس وم الجمركي ة    أكت  نها مثل حق في حبس البضاعة وعدم الإفراج ع

ف الحجز التحفظ ي والحج ز التنفي ذي     يل الض ريبة العقاري ة   ص٬ فلا يوجد ما يقابل هذا الضمان في تح]21

.ختلف عن حق الحبس تاتضماناإلا أنهالحق في الحبسيبدوا أنه يشبهه

ماية حقوق الخزينة أن الضمان يهدف إلى ح ـ2.1.1.2.2.1.1.4

ع ن  حماي ة حق وق الخزين ة    تحصيل الضريبة و بالت الي  إن تقرير العديد من الضمانات الهدف منه 

ولا تهده هذه الضمانات إلى قه ر المكل ف والتس لط علي ه٬     طاع مبلغ من مال المكلف بالضريبة٬طريق اقت

حق وق وض مانات للمكل ف    رمقاب ل يق ر  فإذا كان القانون يقرر حقوق وامتيازات لخزينة الدول ة فإن ه ف ي ال   

فباعتب ار أن  بالضريبة٬ حيث لا يمك ن إغفاله ا حت ى لا تطغ ى إدارة الض رائب عل ى المكل ف و تس تبد ب ه٬          

الضمانات المق ررة قانون ا لإدارة الض رائب ملزم ة ولا يج وز الن زول عنه ا٬ فإن ه يج ب أن تك ون بالق در            

فلا بد من تحقيق ق در معق ول م ن الت وازن ب ين      و مغالاة٬اللازم و الكافي لتحصيل الضريبة دون مبالغة أ

فالغرام  ة م  ثلا الت ي تس  لط عل ى المكل  ف الممتن ع ع  ن دف  ع       ٬مص لحة المكل  ف ومص لحة الخزين  ة العام ة    
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المالي ة الت ي   ةجب ر الخس ار  م ن جه ة ٬ وم ن جه ة أخ رى      الضريبة الغرض منها دفع المكلف إل ى الوف اء  

.]35­37ص ص .56و 205ص .13[لحقت بالخزينة

تحصيل الضريبة العقارية وسائل الضمان.2.1.1.2.2.2

لك ي تس تطيع إدارة الض رائب ممارس  ة حقه ا الق انوني ف ي تأس  يس وتحص يل الض ريبة العقاري  ة٬          

ض مان تحص يل   لوس ائل  خولها المشرع مجموعة من الصلاحيات والحقوق٬ و الت ي تش كل ف ي مجموعه ا     

توض  يح أه  م  رد عل  ى س  بيل الحص  ر٬ وعلي  ه نقتص  ر عل  ى    ل  م ت   ٬ إلا أنه  ا ]203ص .44[الض  ريبة

قصد حفظ حقوق الخزين ة وتحص يل ال ديون الت ي يك ون      ٬الضمانات التي منحها المشرع لإدارة الضرائب

:وهي على النحو التالي مصدرها الضرائب أو الرسوم٬ 

. ـالحق في الإطلاع وإجراء المعاينة والتحقيق 

.في أداء الضريبة  ـالتضامن 

. ـالضمان عن طريق كفالة أو رهن اتفاقي

. ـالحق في الحجز الإداري

.حق الامتياز و الرهن القانوني  ـ

. ـالحق في ملاحقة المكلف بالضريبة العقارية 

الحق في الإطلاع وإجراء تحقيق .2.1.1.2.2.2.1

م ن ق انون   316عل ى  309الم واد م ن   الحق ف ي الإط لاع بموج ب   الجزائري لقد نظم المشرع 

٬ ثم ألغي ت ه ذه الم واد    من قانون التسجيل143إلى 139و المواد الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 

٬ لإع ادة تنظيمه  ا ف ي ق انون الإج راءات الجبائي  ة٬      2002م ن ق  انون المالي ة لس نة    200بموج ب الم ادة   

لت زام المكل ف بالض  ريبة العقاري ة بالتص ريح ل دى مفتش  ية       يقابل ه ا وإج راء التحقي  ق  والح ق ف ي الإط لاع    

٬ وكض  مانة لص  حة ه  ذه التص  ريحات يمك  ن لإدارة     الض  رائب ف  ي البلدي  ة الت  ي توج  د فيه  ا العق  ارات     

.الضرائب إجراء تحقيق أو معاينة أو الإطلاع على الوثائق 

 ـإجراء التحقيق 2.1.1.2.2.2.1.1

وكلاهم ا عم  ل  عين م  ن التحقي ق ٬ الأول بس يط والث  اني معم ق     ن ص المش رع الض  ريبي عل ى ن و    

م ن ق انون الإج راءات    60نظمت ه الم ادة   ف التحقيق البس يط  ٬ إداري محض لا يتطلب ترخيص من القضاء

الجبائية ٬ التي نصت على إمكاني ة إج راء تحقي ق ف ي حس ابات المكلف ين بالض ريبة وإج راء ك ل التحري ات           
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فالتصريح مثلا بدخل ضئيل لعقار يوجد في منطق ة ص ناعية يثي ر لا محال ة     قصد تأسيس وعاء الضريبة ٬ 

لتأك  د م ن دف  اتر   ٬ لع دة ش كوك يتوج  ب عل ى مفتش  ية الض رائب إزالت  ه بالتوج ه إل  ى مك ان تواج  د العق ار         

أي ام لإج راء التحقي ق    10وذلك بعد إخطاره بإشعار موصى عليه٬ يمهل مدة بالضريبة وحسابات المكلف 

٬  يش ترط لإج راء   خ دمات مأشهر في المؤسس ات الت ي تق د   4غرق مدة التحقيق مدة تفوق على أن لا تست

يتع دى رق  م  م ن ق  انون الإج راءات الض ريبي أن لا   60­5حس ب الم ادة   أش  هر 4تحقي ق لا تف وق مدت ه    

في خلاف ذل ك ألا يف وق رق م    مليون دينار جزائي إذا كان مؤسسة تقدم خدمات وأعمال المكلف المراقب

م ن ق انون الإج راءات    ٬61 أم ا التحقي ق المعم ق فنظمت ه الم ادة      مليون دينار جزائ ري 2المكلف أعمال

ه المالي    ة ٬ ت    الجبائي   ة ٬ يك   ون قص   د التحق    ق م   ن الت   وازن ب    ين دخ   ل المكل   ف المص    رح ب   ه وذم         

.يوم 15إعلام المكلف ومنحه مدة أقصاها دوذلك بع

التعس ف ال ذي ق د    بة العقاري ة ف ي مواجه ة    حرصا من المشرع على حماي ة ح ق المكل ف بالض ري    

٬ فللمكل ف  م ن حق ه ف ي اختي ار خبي ر يس اعده       مكن ه ٬ سلطات تمارسه عليه إدارة الضرائب عند استعمال 

الض رائب وتطبيقه ا لق انون    لظل م الن اتج إزاء تج اوزات إدارة    بالضريبة الحق في الدفاع ع ن نفس ه برف ع ا   

٬ ويج ب  من قانون الإجراءات الجبائية 60­6جب المادة بمو٬ وذلك ]224ص .44[تطبيقا خاطئ 

ي وم م ن  40لأن يشار إلى هذا الحق صراحة في الإشعار بإعادة التقويم كما ل ه أن يب دي ملاحظات ه خ لا    

رضا ضمني منه على التقدير الجديد الوارد بع د التحقي ق ٬ و تع د    وإلا اعتبر ذلك إشعاره بإعادة التقويم ٬

التحقيق ملزمة للطرفين٬ باستثناء الإدارة في حالة ما إذا استعمل المكل ف بالض ريبة العقاري ة    بالتالي نتائج

.مناورات تدليسية

إجراء المعاينة  ـ2.1.1.2.2.2.1.2

م  ن ق  انون  78عل  ى 74نظ  م المش  رع الض  ريبي الح  ق ف  ي إج  راء المعاين  ة بموج  ب الم  واد       

تق وم ب ه عن دما تك ون بحوزته  ا     لمعاين ة ه ي ح  ق لإدارة الض رائب    ٬ حي ث اعتب ر أن ا  الإج راءات الجبائي ة  

إج راء  إلا أن إدارة الضرائب لا يت أتى له ا  ٬ ممارسات تدليسية أن المكلف بالضريبة قام بقرائن تدل على 

أو رئ يس  معلق على ش رط استص دار أم ر م ن قاض ي مف وض م ن رئ يس المحكم ة          ٬ لأن حقها المعاينة

ث م يبل غ الأم ر ال ذي     ٬ ا ٬ بناء عل ى طل ب مس بب م ن الم دير ال ولائي للض رائب       المحكمة المختصة إقليمي

ويق  وم وكي ل الجمهوري ة بع  د ص دور الت رخيص م  ن      ي رخص ب إجراء المعاين ة إل  ى المكل ف بالض ريبة ٬      

يلتزم وا  بتسخير فرقة المعاينة المشكلة من ضابط من الشرطة القضائية وأعوان مشاركينرئيس المحكمة 

.المهني٬ وتجرى المعاينة بين الساعة السادسة صباحا والثامنة مساءجميعا بالسر
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ينبغ ي  الجبائي ة الش روط الجوهري ة الت ي     م ن ق انون الإج راءات   75لقد حدد المش رع ف ي الم ادة    

ي راد إج راء   المكلف بالضريبة ٬ الأم اكن الت ي   ذكرها في الطلب الموجه إلى رئيس المحكمة كذكر هوية 

المعاين  ة ٬ لك  ن  ة ٬ أس ماء ورت  ب المكلف  ين ب  إجراء   عناص  ر المش  كلة للممارس  ة التدليس  ي  المعاين ة به  ا ٬ ال 

٬ عمل رئيس المحكمة لأن الممارسات التدليسية غير محصورةالإشكال المطروح يكمن في كيفية مراقبة 

ر ويعتب  (المثال بعض الممارسات في نص ها  جراءات الجبائية ذكرت على سبيل من قانون الإ76فالمادة 

٬ وفي غير الحالات الواردة ب نص الم ادة يك ون تق دير م ا إذا كان ت الممارس ات        ..)على وجه الخصوص

.تدليسية أم لا متروكا للقاضي٬ وله في ذلك كامل السلطة التقديرية 

م  ن ق  انون الإج  راءات   78يح  رر محض  ر إج  راء المعاين  ة ال  ذي ينبغ  ي لزوم  ا حس  ب الم  ادة       

عملية المعاين ة ٬ والأش خاص ال ذين حض روا     اهوية الأشخاص الذين أجروالضريبية أن يشمل على تحديد

العملي ة ك المكلف بالض ريبة أو ممثل  ه الق انوني أو ش اهدين ٬ كم ا يج  ب أن يحت وي المحض ر عل ى ت  اريخ           

.وساعة المعاينة ٬ بالإضافة إلى جرد المستندات والوثائق والأشياء المحجوزة

لإطلاع ا ـحق2.1.1.2.2.2.1.3

يعتب ر الح ق ف  ي الإط لاع م ن أه  م الحق وق الت  ي منحه ا المش رع لإدارة الض  رائب قص د ت  أمين           

٬ له ذا س ار غالبي  ة الفق ه عل  ى    الض رائب والرس  وم حق وق الخزين  ة العام ة الت ي يك  ون مص درها     تحص يل 

الح ق  لال التي منحت لبعض موظفي إدارة الض رائب٬ يخ ولهم ه ذا    دتاعتبار حق الإطلاع من حقوق الاس

٬ الت ي تمك نهم م ن    ]208ص .44[الوث ائق معين ة بع د إطلاعه م عل ى الملف ات و     الحصول على بيانات

إل ى  85الم واد م ن  موج ب  بونظم المش رع ه ذا الح ق    ٬تحصيلها من ثم تحديد وعاء الضريبة العقارية و

.من قانون الإجراءات الجبائية103

حق الإطلاع عل ى ك ل   المؤهلينو التسجيل ئبلموظفي إدارة الضراالمشرع الضريبيخول لقد 

م ن وث ائق وملف ات تح ت أي ي د      أية ضريبة كانت بما فيها الض ريبة العقاري ة   ما يرونه مهما لتحديد وعاء 

أو الهيئ ات و الإدارات العمومي ة٬ فيع د م ن     المكل ف بالض ريبة أو الغي ر   فيمارس هذا الحق اتج اه كانت٬ 

تهن ف ي دف ع فوائ د وأرب اح وم داخيل متأتي ة م ن ق يم عقاري ة ٬ تك ون           الأشخاص والشركات التي تم  الغير

دف ع  ا لم دة أربع ة س نوات الموالي ة لس نة     ملزمة بمسك سجلات ودفاتر تثبت فيها المداخيل مع الاحتفاظ به  

م دة الاحتف اظ   لق د ح دد المش رع    الدخل العقاري٬ تسلمها إل ى إدارة الض رائب إذا طل ب الإط لاع عليه ا٬     

المثبتة لعمليات ال دفع لك ل دخ ل ب أربع س نوات تل ي س نة الت ي تم ت فيه ا عملي ة ال دفع             لوثائق بالسجلات وا

م ن ق  انون  144والم  ادة رائب المباش رة والرس  وم المماثل ة   م  ن ق انون الض    179وه ذا بموج  ب الم ادة   
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ت اريخ  ن الجبائية هذه المدة بعش رة س نوات م    من قانون الإجراءات 104ي المادة التسجيل٬ في حين حدد ف

ه ا ٬ ولع ل الم دة الراجح ة     يجعلنا نتساءل عن المدة التي يجب حفظ الوث ائق خلال تحريرها٬ إن هذا الخلاف 

ح الات  ح وال العادي ة ب أربع س نوات ٬ وف ي      أرب ع س نوات لأن الض رائب والرس وم تتق ادم ف ي الأ      هي مدة 

.استثنائية خاصة تتقادم رسوم التسجيل العقاري بعشرة سنوات 

الت  ي تلت  زم بتمك  ين إدارة  ات و الإدارات العمومي  ة ٬ مث  ل هيئ  ات الض مان الاجتم  اعي   الهيئ  أم ا 

المحاكم والمج الس القض ائية الت ي    ومن الهيئات أيضا ٬الضرائب من الإطلاع على الملفات التي بحوزتها

ه ا الدعاوى القضائية التي تكون بحوزتعناصر من ملفات من الإطلاع على أعوان إدارة الضرائب تمكن 

المباش رة والرس وم المماثل ة ٬ والم واد     ن الض رائب  م ن ق انو  179الم ادة  [بعد ترخيص من النيابة العامة 

.]من قانون التسجيل149من قانون الإجراءات الجبائية٬ والمادة 97إلى 86

حس ب  إن حق الإطلاع على العقود العمومية الموجودة على مستوى الولايات والدوائر والبلديات 

لى عق ود نق ل الملكي ة العقاري ة أو ح ق الانتف اع أو       فقط عيكون من قانون الإجراءات الجبائية89٬دة الما

التنازل عن الإيج ار٬ أو عق ود المب ادلات والقس مة العقاري ة ٬ ولا يمك ن لم وظفي الإدارات العمومي ة أن         

لموثقين لا يمكن أن يكون ٬ كما أن حق الإطلاع لدى ايحتجوا بالسر المهني اتجاه موظفي إدارة الضرائب

على الوصايا المعدة من قبل الموصين وهم على قيد الحياة٬ وهذا راج ع م ن جه ة أن الملكي ة لا تنتق ل إلا      

.بعد الوفاة ومن جهة مراعاة حق الموصي في السرية

إن م ن النت ائج المهم ة لح ق الإط لاع ه ي الحص ول عل ى المعلوم ات الض رورية لتأس يس وع  اء            

رر بموج ب ك ل إط لاع محض ر يثب ت في ه ك ل البيان ات المتعلق ة ب المكلف ووع اء الض ريبة             ويحالضريبة 

٬ وف ي  نت ائج المتحص ل عليه ا بع د الإط لاع     والجهة التي تم بها الإطلاع و نوعية الوثائق المطل ع عليه ا وال  

٬ يح  رر تمك  ين م  وظفي إدارة الض  رائب م  ن ح  ق الإط  لاع   حال ة رف  ض الجه  ة الموج  ود ل  ديها الوث  ائق    

عل ى  عقوب ات  المش رع  س لط  موظف المؤهل بح ق الإط لاع محض ر يثب ت في ه ال رفض ال ذي واجه ه٬ و        ال

٬ فيعاقب الموثق الذي يعمل لحسابه الخاص ويرفض تقديم فهارس العق ود  تمكين حق الإطلاعالرافضين ل

م ن ق انون التس جيل ٬ بينم ا يعاق ب     3فق رة  159ج حس ب الم ادة   .د500للإطلاع عليها بغرام ة ق درها   

نون الإج  راءات الجبائي  ة ٬ إن ه  ذا  م  ن ق  ا  4فق  رة 88حس  ب ن  ص الم  ادة   .ج.د300بغرام  ة ق  درها  

الاخ تلاف ف ي مق دار الغرام ة المالي ة ب ين النص ين يجعلن  ا نتس اءل ع ن ال نص الواج ب التطبي ق ه ل ن  ص               

الم ادة  أم ن ص  2000من قانون المالي ة لس نة   21من قانون التسجيل المعدل بموجب المادة 159المادة 

به ذه العقوب ات   ٬ ي تم النط ق   2002من قانون الإجراءات الجبائية الوارد بموجب ق انون المالي ة لس نة    88
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تتراوح العقوبة حس ب  ٬ وستعجالية يرفعها المدير الولائي للضرائبامن قبل المحكمة الإدارية بعد دعوة 

وغرام ات تأخيري ة   ج  .د50.000و5.000من قانون الإجراءات الجبائية ما بين 102المادة ما حددته 

٬ المحض ر المثب ت لل رفض   الذي تم فيه تحريريومالعن كل يوم تأخير يبدأ حسابها من ج.د100تقدر ب ـ

يعاقب الموثق الذي يعمل لحسابه الخ اص وي رفض تق ديم فه ارس العق ود للإط لاع عليه ا بغرام ة ق درها          

حس ب  .ج.د300بينما يعاقب بغرامة ق درها  من قانون التسجيل 3٬فقرة 159ج حسب المادة .د500

من قانون الإجراءات الجبائية ٬ إن هذا الاختلاف ف ي مق دار الغرام ة المالي ة ب ين      4فقرة88نص المادة 

م ن ق  انون التس جيل المع  دل    159النص ين يجعلن ا نتس  اءل ع ن ال  نص الواج ب التطبي  ق ه ل ن ص الم  ادة         

من قانون الإجراءات الجبائية الوارد 88أم نص المادة 2000من قانون المالية لسنة21بموجب المادة 

.2002بموجب قانون المالية لسنة 

التضامن في أداء الضريبة.2.1.1.2.2.2.2

صراحة في العقد ال ذي يجم ع   ا يجب أن ينص عليه إن التضامن في دفع الضريبة لا يفترض وإنم

أن الشركاء غير متضامنين في دف ع دي ون   الشركات المدنيلمتضامنة ٬ فالأصل في عقود بين الأطراف ا

٬ فمتى وجد اتفاق عل ى أن  ]المدنيمن القانون 435المادة [خلاف ذلكبالشركة إلا إذا وجد اتفاق يقضي 

ج از لإدارة الض رائب أن   ٬ أو كان ت الش ركة ش ركة تض امن     ين في دف ع دي ون الش ركة    نالشركاء متضام

.5[الثابتة ك دين واج ب ال دفع و يح ق لإدارة الض رائب جبايت ه       ضرائبالأحد الشركاء بدفع كلبتطال

عل ى  بم ا دفع ه م ن ض ريبة     ٬ وعلى هذا الشريك أن يرجع ٬ مهما كان نوع الضريبة أو الرسم ]171ص 

كلا حسب حصته في الشركة٬ أما قانون الإج راءات الجبائي ة فق د ن ص عل ى التض امن  ف ي        باقي الشركاء

٬ والتي تقضي بأنه في حالة تعذر تحصيل الضرائب من أي نوع كان ت  195وجب المادة دفع الضريبة بم

.فيتحمل المسيرين للشركة الضريبة بالتضامن و المفروضة على الشركة بسبب مناورات تدليسية 

٬ فم ن ب ين ح الات التض امن ف ي دف ع الض ريبة عل  ى        الق انون  بموج ب ن ص   وق د يك ون التض امن    

الض  ريبة العقاري  ة باعتباره  ا م  ن    التض  امن ل  يس ف  ي ك  ل أن  واع الض  رائب٬ و    ن ال  دخل ٬ وه  ذا يعن  ي أ  

ف ي  المش رع  ع ن العق ارات أو الحق وق العقاري ة٬ فق د ن ص       الضرائب المباشرة الت ي تلح ق بال دخل الن اتج    

م  ن ق  انون الض  رائب المباش  رة والرس  وم المماثل  ة أن ال  زوجين يكون  ا متض  امنين ف  ي دف  ع      376الم ادة  

٬ وضة على دخل الأموال العقارية التي تكون مملوكة لأولادهما القص ر الس اكنين معه م    الضرائب المفر

من قانون التس جيل متض امنون إزاء الخزين ة    85كما يكون الورثة الشركاء في الإرث حسب نص المادة 

دين العامة من أجل تسديد رسوم التسجيل ٬ إلا أن دعوى التضامن لا يمكن ممارستها ضد الورث ة المس تفي  
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التس جيل  من قانون 236سبة للورثة المادة حددت حالات الإعفاء من دفع رسوم التسجيل بالن[من الإعفاء 

].2002من قانون المالية لسنة 21المعدلة بموجب المادة 

م ن ق انون   83ويسأل بالتضامن عن دفع رسوم التسجيل أطراف العقود  التي تكون حسب الم ادة  

تس جيلها ب الجزائر و العق ود    وك ان م ن الواج ب    ة٬ و عق ودا مبرم ة ف ي الخ ارج     التسجيل إما عق ودا عرفي   

.والقرارات التي تصدر من المحكمين

مان عن طريق كفالة أو رهن اتفاقيالض.2.1.1.2.2.2.3

ق دم  تأن يالعق اري رس وم  اليمكن عند تقديم ضمانات كافية من قبل المكلف بالضريبة العقاري ة أو  

الكل ي أو دف ع ال دين    ل دفع م ن أج ل ا  باشرة أو مفتش التسجيل قص د تمكين ه   ابض الضرائب المطلب إلى قب

من قانون الإج راءات الجبائي ة٬   196سمح القانون لقابض الضرائب بموجب المادة على  دفعات ٬ ولهذا

ون أن بأن يوافق على منح أجل لتسديد الضريبة٬ وله أن يشطر على المكل ف بالض ريبة تق ديم ض مانات٬ د    

تبين المادة طبيعة ونوع هذه الضمانات٬ بل اكتفت بنص على أن تك ون كافي ة لتغطي ة مبل غ الض ريبة٬ ف ي       

إم ا  ن وع ه ذه الض مانات والت ي يمك ن أن تك ون      تبين  من ق انون التس جيل  4فقرة 84حين نجد أن المادة 

.مصرفيةرهون أو كفالة 

كضمان  ـتقديم رهون 2.1.1.2.2.2.3.1

ض مان م ن   مللمكلف الذي يطلب تأجيل أو تجزئة دف ع الرس م أو الض ريبة العقاري ة أن يق د     نمكي

ق ل  ٬ عل ى أن تك ون قيم ة المرهون ات مس اوية عل ى الأ      منق ولات ن عقاري أو رهنجل ذلك يتمثل في رهأ

ويك  ون ف  ي ه  ذه الحال ة ال  رهن عب  ارة ع  ن عق د ب  ين الط  رفين٬ المكل  ف      لمبل غ ال  دين المس  تحق للخزين ة٬   

يوق ع عق د ال رهن م ن     باية الضرائب والرسوم العقاري ة٬ بالضريبة وإدارة الضرائب أو الإدارة المكلفة بج

بصفته الممث ل الق انوني   قابض الضرائب أو مفتش التسجيلبالضريبة ومن قبلبصفته المدينقبل المكلف

م ن رس وم التس جيل   لة معف ى للإدارة المكلفة بجباية الضريبة٬ ويسجل عقد الرهن الذي يكون في هذه الحا

.]التسجيلمن قانون 2فقرة 5–87المادة [

الكفالة المصرفية ـ2.1.1.2.2.2.3.2

ل ى  حص ل عل ى كفال ة مص رفية يق دمها إ     ين يتوجه إل ى إح دى البن وك ل   لقد سمح القانون للمكلف بأ

لتس ديد ديون ه اتج اه خزين ة     من أجل قب ول طلب ه ف ي أن يم نح ل ه أج ل      ٬ قابض الضرائب أو مفتش التسجيل

عل ى أن تلت زم المؤسس ة    ه ذا ال دين عل ى دفع ات٬    تقس يط والتي حان موعد استحقاقها٬ أو م ن أج ل   الدولة
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المص رفية  ن تك ون قيم ة الكفال ة   أالمصرفية بموجب عقد كفالة بكفال ة دي ن المكل ف بالض ريبة العقاري ة و     

يل الواج ب م ن أج ل انتق ال الملكي ة ع ن طري ق        ٬ إذا تعل ق الأم ر بحق وق تس ج    تغطي كامل دي ن الض ريبة  

الوف اة٬ يمك ن لإدارة الض رائب أن تطل ب م ن الورث ة  للورث ة المكلف ين ب دفع رس م التس جيل ٬ زي ادة ع  ن             

م  ن ق  انون  4فق  رة 4–84تض امنهم ف  ي دف  ع الرس  م أن يق دموا كفال  ة مص  رفية تطب  ق أحك ام الم  ادة       

م ن ق  انون  188ل اعتب ر المش رع الجزائ ري ف ي الم ادة      لض مان حق وق الخزين ة العام ة لل دو     و٬ التس جيل 

الإجراءات الجبائية أن كل سند في حالة الوفاء بالتقسيط تم تبليغه لتحصيل القس ط الواج ب ال دفع ين تج عن ه      

.وجوبا تحصيل كل الأقساط التي حل ميعاد استحقاقها قبل أن يسددها المكلف 

و الاقتطاع من المنبعداري حجز الإالحق في ال.2.1.1.2.2.2.4

و التنفي ذ الجب ري   الإداري عل ى أم وال المكل ف بالض ريبة العقاري ة أ     ن أش رن أن الحج ز  أسبق و

وه و ف ي ذات   ٬ ]167راجع في ذل ك ه ذه الرس الة ص    [هو طريقة من طرق التحصيلوبيعها في المزاد٬ 

حالات الت ي يج ب فيه ا التحص يل     ن ضمانات تحصيل الضريبة العقارية٬ ففي المأهم ضمانةالوقت يشكل 

التنفي ذ  طري ق يس لك ويمتنع المكلف بالضريبة عن دفع ديونه ٬ يمك ن ب ل يج ب عل ى ق ابض الض رائب أن       

حف ظ حق وق الخزين ة العام ة     صية لتقصيره ف ي وإلا قامت مسؤوليته الشخ٬الجبري لضمان حقوق الخزينة

.للدولة

رة الض رائب يش كل نوع ا م ن ع دم الت وازن ف ي        ول قانون ا لإدا حج ز المخ   ولما كان الح ق ف ي ال  

ض مانات للمكل  ف  عل ى تق  ديم  المش رع أيض  ا  ح رص  العلاق ة ب ين المكل  ف بالض ريبة وإدارة الض  رائب٬     

م ن ق انون الإج راءات    193بموج ب ن ص الم ادة    ذا الح ق٬ فل ه  ه  بالضريبة يواجه بها التطبي ق التعس في ل  

٬ م ن  يرفق مع كل وسائل الإثب ات المدعم ة ل ه   ئي للضرائبأن يبادر بتقديم طلب إلى المدير الولاالجبائية

شهر من توقيع الحجز على أمواله٬ وإذا لم يتلق ى ردا يرض يه   أجل استرداد الأموال المحجوزة خلال مدة

ئم ب الحجز أم ام المحكم ة    خلال مدة شهر من تاريخ إي داع الطل ب ل ه أن يرف ع دع وى ض د المحاس ب الق ا        

.الإدارية

و الرهن القانونيالامتيازحق .2.1.1.2.2.2.4

لقد اعتنى المشرع بضمان حقوق الخزينة العامة للدولة التي يكون مصدرها الضرائب والرسوم٬ 

ين ة عل ى أم وال المكل ف     ف ي امتي از الخز  ه ذا الح ق  ٬ يتمث ل في العديد من النص وص القانوني ة  وأكد عليه 

:ون المدني على أنه من قان982وعرف في نص المادة بالضريبة٬
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ك رس ه ذا الح ق ف ي الق انون الم دني ٬       أولوية يقررها القانون لحق معين  مراع اة من ه لص فته٬ و   

991الم ادة  [قانون الإجراءات الجبائية٬ قانون الضرائب المباشرة و الرس وم المماثل ة و ق انون التس جيل    

م ن ق انون   388إل ى  380الم ادة  بية ٬ م ن ق انون الإج راءات الض ري    189من القانون المدني ٬ الم ادة  

.]التسجيلمن قانون 366مماثلة ٬ و المادة الضرائب المباشرة والرسوم ال

٬ و يخ ول لص احب الح ق التق دم     هفتص  لحق مراعاة منه لفالامتياز إذا هو أولوية يقررها القانون 

ع ين الحق وق الت ي تقتض ي طبيعته ا      الق انون ه و ال ذي ي   أموال الم دين ٬ و عند التنفيذ علىعن باقي الدائنين 

أن تكون ممتازة وهذا نظرا لأهميتها ٬ فقد يقرر الامتياز لاعتبارات إنسانية مث ل الح ق ف ي النفق ة وأج ور      

اعتب ارات المص لحة العام ة لتغطي ة نفق ات      ٬ وقد يتقرر لاعتبارات أخرى منها ]114ص .56[العمال 

.الدولة مثل تحصيل الضرائب والرسوم

يد المشرع على حق الامتياز والرهن القانونيك ـمدى تأ2.1.1.2.2.2.4.1

ف ي  كض مان ل دفع الض ريبة العقاري ة    المق رر للخزين ة العام ة   ح ق الامتي از   لقد ورد ال نص عل ى  

م ن  تقض ي بم نح ح ق الامتي از للمب الغ المس تحقة للخزين ة العام ة         و الت ي  991الم ادة  ف ي القانون المدني 

٬ أما في قانون الضرائب المباشرة والرس وم المماثل ة   وحقوق أخرى مهما كان مصدرهارسومضرائب و

ك د  ؤفي تحصيل الضرائب المباشرة قبل كل شيء وتعلى ممارسة امتياز حق الخزينة 380فنصت المادة 

من نفس القانون أن ممارسة هذا الحق يكون على جميع أموال المكلف المدين سواء المنقولة 381المادة 

366على هذا الحق الم ادة  أكد المشرعمحل حجز من قبل الإدارة الجبائية ٬ كما أو العقارية متى كانت 

.من قانون الإجراءات الجبائية 189من قانون التسجيل٬ و المادة 1–

م ن  388فقد ورد بموجب المادة كضمان لدفع الضريبة العقارية أما النص على الرهن القانوني 

كد على أن للخزين ة العام ة ره ن ق انون عل ى جمي ع       ؤوالتي تب المباشرة والرسوم المماثلة٬ قانون الضرائ

للم  دين بالض ريبة وه ي معف  اة م ن التس جيل ل  دى مكت ب الره ون بالمحافظ  ة         المملوك ة الأم لاك العقاري ة  

العقاري ة٬ ويأخ  ذ ه  ذا ال  رهن رتبت  ه م  ن ت  اريخ إرس ال ج  دول التحص  يل م  ن قب  ل مص  الح التأس  يس إل  ى         

٬ عل ى ه ذا ال رهن   م ن ق انون التس جيل   367لقابضين المكلفين بتحصيل الضريبة٬ في حين نصت المادة ا

م ن ق انون التس جيل    367من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والم ادة  388نلاحظ أن المادة 

له ٬ ولع ل ال  نص  غي ر منس جمتين٬ ف الأولى تعف  ى ال رهن الق انون م  ن التس جيل٬ أم ا الثاني ة فتش  ترط تس جي          

٬ لآن الرهن القانون في هذه الحالة ما ه و إلا ح ق   388القريب من الصواب في اعتقادنا هو نص المادة 
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امتياز عام يرد على عقارات المدين بالض ريبة يك ون للخزين ة العام ة للدول ة ح ق الأفض لية والأولوي ة٬ و         

.هو حق عام غير مقيد بأي قيد

ت  اريخ تش  ترط أن يس  جل ه  ذا ال  رهن حت  ى يأخ  ذ رتب  ه م  ن    تس  جيلم  ن ق  انون ال 367إن الم  ادة 

م ن ق انون التس جيل الت ي تقض ي ب أن ال رهن        ٬87­5 وه و م ا أكدت ه الم ادة     تسجيله في المحافظة العقارية

الق    انوني الممن    وح لخزين    ة الدول    ة عل    ى عق    ارات الترك    ة يأخ    ذ مرتبت    ه م    ن ي    وم تس    جيله ف    ي         

.الرهن إلا من تاريخ استحقاق الضريبة أو الرسمولا يسجل هذا المحافظة العقارية ٬

ومرتبته  ـنوع حق الامتياز في دين الضريبة 2.1.1.2.2.2.4.2

و حق وق  إن حقوق الامتياز تكون على نوعين٬ حقوق امتياز عامة ترد عل ى جمي ع أم وال الم دين     

ا أن المب الغ الت ي تك ون مس تحقة     وبم  مقصورة عل ى عق ار أو منق ول مع ين بذات ه٬      تكون الامتياز الخاصة 

تستوفى من أموال المكلف بالضريبة ٬ وبم ا أن  أخرى للخزينة العامة للدولة من ضرائب ورسوم وحقوق 

٬ وبالت الي لا يثب ت في ه ح ق التتب ع ٬ ولا      كل أموال المكلف ضامنة لدين الضريبة فإن الامتياز يكون عاما

.]321ص .56[العقارات لضمان حق الخزينة حاجة إلى شهر حقوق الامتياز التي ترد على

بي ان مرتب ة ه ذا الامتي از٬     من القانون المدني ب991المادة فقد تكفلتعن مرتبة هذا الامتياز اأم

تس بق جمي ع الحق وق الممت ازة الأخ رى      المق ررة لض مان حق وق الخزين ة     ن حقوق الامتي از  أحيث قضت ب

.ف القضائيةلرسمية ما عدى المصاريوحتى الرهون ا

991الم ادة  وفي حالة تزاحم حقوق الخزينة فيما بينها فإنها ترتب على النحو ال ذي نص ت علي ه    

من 382المادة [من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة3فقرة 382المادة من قانون المدني و

]2001ق انون المالي ة لس نة    م ن 16قانون الضرائب المباشرة والرس وم المماثل ة معدل ة بموج ب الم ادة      

:وهي كما يلي

. ـالمصاريف القضائية

.ائب المباشرة و الرسوم المماثلة ـامتياز الضر

.قة للضريبة وأملاك الدولة ـامتياز يدون الدولة غير المستح

. ـامتياز الحصائل والديون غير الجبائية المستحقة للجماعات المحلية و المؤسسات العمومية

.الغرامات والعقوبات المالية ـامتياز
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متي  از ف  ي م ا يتعل  ق بتحص يل الض  رائب والرس  وم العقاري ة يك  ون ف  ي       الاأن قويتض ح مم  ا س ب  

المرتب ة الأول  ى إذا رتب ت م  ع ب اقي الحص  ائل الجبائي ة٬ لأن الض  رائب والرس وم العقاري  ة تع د م  ن قبي  ل          

القض ائية إذا رتب ت م ع حق وق الخزين ة      الضرائب المباشرة٬  وتك ون ف ي المرتب ة الثاني ة بع د المص اريف      

.]292ص .48[العامة مجتمعة

الحق في ملاحقة المكلف بالضريبة العقارية .2.1.1.2.2.2.5

ملاحق  ة الض  ريبة العقاري ة أن يك  ون م  ن ح  ق الإدارة الض  ريبية    تحص  يل إن م ن أه  م ض  مانات   

ة هي السلاح الرادع لمواجه ة المكلف ين الممتنع ين    يضريبالمكلف الذي لا يلتزم بالدفع٬ فتعتبر العقوبات ال

م نح المش رع لإدارة الض رائب بموج ب     ٬ لهذا ]245ص .13[والمتهربين عن دفع الضريبة العقارية

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة الحق في أن تلاحق المكلف بالضريبة ال ذي  389المادة 

الواج ب تحص يلها م ن ض رائب     المس تحقة الأداء ٬  ي ؤدي الحص ة   لض ريبي ولا يلت زم بقواع د الق انون ا   لا

من قانون الإجراءات الجبائية على توقيع ٬144 لقد نص المشرع في المادة قاقهاورسوم في موعد استح

العقوب  ات ض  د ك  ل ش  خص اس  تعمل ط  رق قص  د ال  تملص م  ن واجبات  ه الجبائي  ة ٬ ووص  ف العقوب  ات           

ي حقيقة الأمر الغاية من وضع العقوبات الجبائية ليس قم ع المكلف ين حس ب الم ادة     بالعقوبات القمعية ٬ وف

.وإنما الغاية حفظ حقوق الخزينة بردع المخالفين للقوانين الجبائية 144

فقد تشكل المخالفة التي يرتكبها المكلف بالض ريبة العقاري ة مج رد احتم ال وق وع ض رر بالنس بة        

ي دف ع الض ريبة٬ ف ي ه ذه الحال ة تق وم إدارة الض رائب باتخ اذ الإج  راءات         لخزين ة الدول ة٬ مث ل الت أخر ف      

التص ريحات الكاذب  ة و الوقائي ة الت ي يخوله  ا إياه ا الق انون٬ كم  ا ق د تش كل المخالف  ة ض ررا حقيقي ا٬ مث  ل          

ة الت ي ألحق ت   الته رب والغ ش الض ريبي٬ ف ي ه ذه الحال ة يعاق ب المكل ف أو غي ره مم ن أرتك ب المخالف             

خزين ة الدول ة فيم ا يتعل ق بتحص يل الض ريبة       ض من الحماي ة ل  علي ه ف إن المش رع    وة الدول ة٬  ضررا بخزين

٬]101ص .75[توقي ع العقوب ات الردعي ة   لضرائب اتخاذ الت دابير الوقائي ة و  العقارية ٬ وخول لإدارة ا

لنياب ة  وقد تصل هذه العقوبات إلى حد المتابعة الجزائي ة ع ن طري ق تح رك ال دعوة العمومي ة م ن ط رف ا        

تواجه بها إدارة الضرائب المكلف بالضريبة العقاري ة و  ونبين فيما يلي صورا من المتابعات التي العامة٬

:للدولة٬ وهي تضمن بها حماية حقوق الخزينة العامة 

. ـالتدابير والعقوبات الجبائية

. ـالعقوبات الجزائية



166

جبائيةو العقوبات ال ـالتدابير 2.1.1.2.2.2.5.1

الح ق ف ي الإط لاع وإج راء المعاين ة والتحقي ق٬       كره ا م ن   ذبالإضافة إلى الإج راءات الت ي س بق    

والتي تعد بمثابة ضمانات وت دابير لحماي ة ح ق الخزين ة العام ة٬ هن اك مجموع ة هام ة م ن الت دابير خوله ا            

وت دابير وعقوب ات   عه ا٬ أي إج راءات   والمشرع لإدارة الضرائب ٬ م ن أج ل التص دي للمخالف ات قب ل وق     

.وقائية ٬ تكون من حق إدارة الضرائب تطبيقها دون اللجوء إلى القضاء

قصد متابعة المكلف المشرع لإدارة الضرائبهاخولو التدابير الوقائية التيفمن أهم الإجراءات 

:ما يليبالضريبة العقارية

راءات الجبائية٬ حي ث يك ون   من قانون الإج59و58المادة  ـالحق في الرقابة ورد بموجب نص 

طل ب  ل ه أيض ا   ح ق  وي٬ المكلف بالضريبة العقاري ة تصريحات مراقبة من حق مفتش الضرائب المباشرة 

.اقتضى الأمر ذلكإذاتبريرات وتوضيحات 

ذ المكلف بالضريبة لكل م ا ه و مل زم ب ه      ـتسليم شهادة عدم الخضوع للضريبة يكون مرتبط بتنفي

٬ حيث تعد شهادة عدم الخضوع للضريبة وس يلة لمراقب ة المقص رين ف ي     من ضرائبقانون اتجاه الخزينة 

.من قانون الإجراءات الجبائية2فقرة 2–184التزاماتهم الضريبية٬ حسب ما بينته المادة 

بقرار من ٬ ويكون ذلك بموجب  ـالغلق المؤقت للمحل المهني بالنسبة للمكلف بالضريبة العقارية 

ذي يتولى عملية المتابعة وحدد  الغل ق  بناء على تقرير يقدمه مفتش الضرائب الي للضرائب المدير الولائ

.من قانون الإجراءات الجبائية186بمدة لا تفوق ستة أشهر حسب نص المادة 

ة بأفع  ال يحض  رها التش  ريع   ام المكل  ف بالض  ريبة العقاري    ي   ف  ي م  دة التق  ادم بس  بب ق    ـ  الزي  ادة 

في حالة ما إن أثبت ت إدارة الض رائب أن المكل ف عم د بط رق احتيالي ة إل ى رف ع         الضريبي٬ فتمدد بسنتين 

دعوى قضائية ض ده ٬ وف ي ه ذه الحال ة عل ى إدارة الض رائب أن تثب ت ب أن ه ذه ال دعوى ص ورية٬ وف ي             

10م ن ق  انون الإج راءات الجبائي  ة ترف ع م  دة التق ادم إل  ى       164و 158حق وق التس  جيل حس ب الم  ادة    

ي الورثة جزء من أموال التركة ولا يصرحوا بها ٬ أو عندما يق دم المكل ف بالرس م ف ي     سنوات عندما يخف

عقد الهبة بيانات غير صحيحة 
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م  ات المالي  ة والغرام  ات   الغراالزي  ادة ف  ي قيم  ة الض  ريبة و  أم  ا العقوب  ات الجبائي  ة فتتمث  ل ف  ي  

المباش رة  ئي ة ف ي ق انون الض رائب     وب ات الجبا نلاحظ أن المشرع الضريبي ف ي تبيين ه للعق  ٬ وهنا التأخيرية

الض ريبة حي ث أن قيم ة    طلح عليه تس مية الزي ادة ف ي قيم ة     والرسوم المماثلة يقسمها إلى نوعين الأول اص

أم  ا الن وع الث  اني فس ماه بالغرام  ة    بة م  ن قيم ة الض  ريبة المفروض ة٬    العقوب ة المالي ة ه  ي عب ارة ع  ن نس      

وب ذلك يك ون المش رع اعتب ر أن الن  وع     قيم ة مح ددة عين ا ٬    ة المالي ة ه ي  ذه الحال ة العقوب   الجبائي ة وف ي ه    

وفي الحقيقة ما هو إلا غرامة أساسها ع دم الت زام   لية هي زيادة في قيمة الضريبة ٬ الأول من العقوبة الما

محددة بموج ب نص وص قانوني ة مس بقة حي ث      و العقوبات الجبائيةالمكلف بالضريبة اتجاه خزينة الدولة ٬

وق د نظ  م المش رع الض  ريبي    ق  ا للق انون٬  ية الض رائب م  ن تلق اء نفس ها٬ إنم  ا تك ون تطب     لا تفرض ها إدار 

على93من قانون الضرائب المباشرة والمواد من 194إلى 192العقوبات الجبائية بموجب المواد من 

:من قانون التسجيل٬ ويمكن بيان هذه العقوبات على النحو التالي 121

.ة العقارية بسبب عدم التصريحزيادة في قيمة الضريبالـ

.زيادة في قيمة الضريبة بسبب النقص في التصريحال ـ

.غرامة الجبائيةال ـ

.زيادة في قيمة الضريبة العقارية بسبب عدم التصريحال ـ

ال ذي يمتن ع ع ن تق ديم التص ريح نهائي ا أو       عل ى المكل ف  قيم ة الض ريبة العقاري ة   ف ي زيادة تطبق 

يوم م ن ت اريخ تنبي ه المكل ف بض رورة التص ريح ٬ حي ث نص ت        30ريح لمدة تفوق ر في تقديم التصيتأخ

م ن قيم  ة  %25تق در ب   ـ عل ى زي  ادة ٬ م ن ق  انون الض رائب المباش  رة والرس وم المماثل  ة    192الم ادة  

لمباش رة والرس وم المماثل ة معدل ة     م ن ق انون الض رائب ا   192الماد[المفروضة على المكلف٬ الضريبة 

٬ و الم ادة  2001م ن ق انون المالي ة لس نة     ٬38 والم ادة  2000من قانون المالي ة لس نة   9بموجب المادة

.]2003من قانون المالية لسنة  22

.زيادة في قيمة الضريبة العقارية بسبب النقص في التصريحال ـ

٬ عن دما يق دم   بسبب النقص في التصريحالعقارية في قيمة الضريبة زيادة تفرض إدارة الضرائب 

م ن ق انون   107حس ب الم ادة   ٬لمكلف بالضريبة العقارية تصريحا ناقصا أو غير صحيح ف ي ج زء من ه   ا

بزي  ادة تص  اعدية   ٬ يعاق  ب  م  ن ق  انون الض  رائب المباش  رة   285و 193­1التس  جيل المطابق  ة للم  ادة   

ج ٬ من .د٬50.000 إذا كانت قيمة الضريبة المتملص منها على التوالي أقل من ٬25% ٬15% 10%

.ج.د200.000ج و أكثر .د200.000إلى 50.000
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أو س  جل  ورة أو أهم  ل عم  دا تقيي  د الحس  ابات   وإذا ق  دم المكل  ف بالض  ريبة العقاري  ة وث  ائق م  ز    

إذا ك ان  %100حسابات وهمية وكل فعل يقوم به بقصد تجنب أو تخير دفع الضريبة تطبق زيادة ق درها  

ةإذا كان  ت قيم   %200ـو تك ون الزي  ادة ب   ح .د5.000.000الحق  وق الم تملص منه  ا لا تف  وق   مق دار 

م ن ق انون الض رائب المباش رة والرس وم      193الم ادة  [ج .د5.000.000تفوق الحقوق المتملص منها 

م ن ق انون المالي ة لس نة     10و الم ادة  1996من قانون المالي ة لس نة   17المماثلة ٬ معدلة بموجب المادة 

.]2002من قانون المالية لسنة 6و المادة 2001ة من قانون المالية لسن٬38 والمادة 2000

.غرامة الجبائيةال ـ

بالض ريبة أو الرس م العق اريين أو بحق وق التس جيل العقاري  ة      المكل ف  جبائي ة عل ى   غرام ة تف رض  

٬ وق د اختلف ت الآراء الفقهي ة و الاجته  ادات    أو الغي  رف حس ب الأفع  ال الت ي يرتكبه ا المكل ف     ل  وه ي تخت 

لطبيعة القانونية للغرامات الجبائية٬ في كونها عقوبة أم تع ويض م دني٬ فالقض اء الفرنس ي     القضائية حول ا

م ن  ٬ وفريق أخ ر يعتبرها ذات صفة مزدوجة فهي عقوبة من جهة وتعويض من جهة أخرىو المصري 

.]48ص .4[الفقه يعتبرها عقوبات جنائية

٬]244ص .25[سس ضريبية بحت ة  في حين يرى البعض أن الغرامات الجبائية قائمة على أ

ب ين المخ الفين ينف ي    نالقصد من تش ريعها حماي ة الخزين ة العام ة للدول ة٬ وأن إخض اعها لأحك ام التض ام        

من قانون التس جيل عل ى التض امن ب ين المخ الفين      121­1عنها الطبيعة الجنائية البحتة٬ حيث تنص المادة 

م ن ق انون الض رائب المباش رة     306الذي نصت عليه الم ادة  و هو نفس الحكمفي دفع الغرامات المالية 

٬ الأولى ة مالية تكون غالبا على ثلاث صورو الأفعال التي يعاقب عليها المكلف بغرام٬ والرسوم المماثلة

هي عدم تقديم تصريحات ٬ الثانية تقديم تصريحات مخالفة للواقع أو ناقصة ٬ و الص ورة الثالث ة ع دم دف ع     

:وأبرزها ما يلي الغرامات التي نص عليها المشرعمن ويعاد استحقاقها٬ الضريبة في م

تف رض غرام ة مالي ة عل ى المكل ف     دخل الذي تحص ل عن ه الض ريبة العقاري ة    عدم التصريح بال ـ

أو الم وثقين أو مح افظي   المحض رين القض ائيين  ج ٬ وإذا ك ان التص ريح م ن واج ب    .د30.000تق در ب  ـ  

م ن  %10من ق انون التس جيل تق در ب  ـ   93تفرض عليهم غرامة حسب نص المادة البيع بالمزاد ولم يتم٬

.يلي الشهر الأولعن كل شهر تأخر %3قيمة حقوق التسجيل في الشهر الأول وتضاف لها 
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مالي  ة  تع  رض إل  ى غرام  ة    يهدخل   به  ا المكل  ف    ـ  ع  دم مس  ك ال  دفاتر والس  جلات الت  ي ي  دون       

.]1999من قانون المالية لسنة 19محدثة بموجب المادة 3 ـ194المادة [ج .د5.000بـتقدر 

بغرامة تساوي من قانون التسجيل4–113حسب المادة  ـإخفاء ثمن بيع العقارات يعاقب عليه

.ج.د10.000ن تقل هذه الغرامة عن الحقوق المتملص منها دون أضعف 

عد عقوبات جزائي ة و بالت الي لا يس تفيد    إن الجزاءات المذكورة سابقا وهي على سبيل المثال ٬ لا ت

هم أو م ن ع دم ج واز تع دد العقوب ات     ص لح للم ت  المكلف أو الغير المحكوم عليه بها من تطبيق القانون الأ

الضريبي لا تطبق بطري ق القي اس٬   الجبائية التي ينص عليها التشريعأن الغرامات ٬ إلا]246ص .25[

.لا غرامة إلا بنصفهي تخضع لمبدأ الشرعية العقابية أي

 ـالعقوبات الجزائية 2.1.1.2.2.2.5.2

٬حماية حق الخزينة العام ة اتج اه المكلف ين بالض ريبة العقاري ة     تؤمنإن من القواعد القانونية التي 

ذين يتقاعسون في تنفيذ التزاماتهم٬ هي تجريم بعض الأفعال التي يقوم به ا المكل ف بالض ريبة أو الغي ر٬     ال

ا ثار لدي البعض من الفقه حول الطبيعة القانونية الخاصة للجرائم الضريبة في اعتباره ا  يخلافا فقهإلا أن 

٬ و أم أنه يتعين مساواتها بغيرها م ن ج رائم ق انون العقوب ات الع ام      ٬ جريمة تخضع لقواعد جنائية خاصة 

–41ص ص .4[طبيعة خاص ة الرأي الراجح هو الذي يعتبرها من قبيل جرائم قانون العقوبات ذات 

48[.

لعقوبات الجزائية الخاصة بالضرائب مهما كان نوعها س واء  لك تنظيم المشرع الجزائري لذيؤكد

م ن ق انون   141مباشرة أو غير مباشرة ٬ في العديد من نصوص التشريعات الضريبية٬ منها نص المادة 

من قانون 308إلى 303المواد منوالتسجيل من قانون 121إلى 119الإجراءات الجبائية والمواد من 

و الرسوم المماثلة٬ التي بينت الأفعال المجرمة و العقوبات المطبقة على مرتكبي هذه ةضرائب المباشرال

الأفعال٬ سواء كان المكلف بالضريبة العقارية أو من الغير أو شريكا لهما٬  وتختل ف طبيع ة العقوب ة م ن     

303السجن حسب قيمة الضريبة أو الرسم المتهرب من دفعه٬ وبينت الم ادة  غرامة مالية إلى الحبس أو 

المباش رة والرس  وم  م ن ق اون الض رائب    303الم ادة  [م ن ق انون الض رائب المباش رة والرس وم المماثل ة       

.التدرج في العقوبة ]2003من قانون المالية لسنة 28بموجب المادة المماثلة عدلت 
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شكوى من إدارة الضرائب تابع لاختصاص ها الم وطن الجب ائي للمكل ف٬     يلاحق المتهم بناءا على

305المطابق ة ل نص الم ادة    م ن ق انون التس جيل   119­2وحددت الاختصاص الإقليمي للمحكم ة الم ادة   

.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة2فقرة 

الض رائب  التس جيل و ق انون   رائي ة م ن ق انون    ك ان عل ى المش رع عن دما نق ل بع ض الأحك ام الإج       

305و الم  ادة 119الجبائي ة أن ينق  ل ن ص الم  ادة    المباش رة و الرس  وم المماثل ة إل  ى ق انون الإج  راءات     

حقوق التسجيل فقط ه ذا م ن   تسري على جميع الضرائب وليس على لأنهما تتضمنان أحكام إجرائية عامة 

ف ي  يق ع لش كوى أم ام الجه ة القض ائية الت ي      تقدم اف٬ جهة ومن جهة أخرى لأنهما تتضمنان نفس المحتوى

ى ض دها٬ ويس قط ح ق    كالمش ت بة أو مكان الحجز أو مقر المؤسس ة مكان فرض الضرياختصاصهامجال 

الإدارة في ملاحقة المخالفين بعد مرور أرب ع س نوات م ن ت اريخ ارتك اب الأفع ال المعاق ب عليه ا ٬ كم ا          

إذا قام المكلف بالضريبة العقاري ة بتنفي ذ م ا ه و مل زم      يمكن للمدير الولائي للضرائب أن يسحب شكواه ٬

.به اتجاه الخزينة من ضرائب

المكل ف بالض ريبة العقاري ة ب أن تحص يل الض ريبة       أن نظ رة إل ى  المبح ث  ص من دراسة هذالنخ

أن ه ض حية   المفروضة عليه  بالإكراه والقسر دون أن يستفيد من مقابل لذلك٬ كما يرى في بعض الأحي ان 

ت رى الإدارة الض ريبية أنه ا تنف ذ     ف الإدارة الضريبة حينما تقوم بتطبيق السياسة الضريبة ٬ في ح ين  لتعس

.النفع العاموتسعى إلى تحقيقتهدف ٬ كما أنها سياسة مالية مقررة قانونا

م ن أج ل م ا س بق ق رر الق انون الض  ريبي حقوق ا تحم ي المكل ف بالض ريبة العقاري ة م ن تعس  ف              

المم  ولين ٬ وف  ي المقاب  ل ق  رر ض  مانات للخزين  ة العام  ة تواج  ه به  ا إدارة الض  رائب       الإدارة الض  ريبة 

.عند عدم القيام بواجباتهموغيرهم 

التهرب من الضريبة العقارية.2.1.2

م ن دون  تش كل الض ريبة العقاري ة ع بء عل ى المكل ف ب دفعها ٬ فه ي تكلي ف م الي ي دفع جب را و            

بثقلها ٬ الذي يدفعه إلى محاولة التخلص منها كليا أو جزئيا٬ ويسعى ٬ مما يولد الشعور لدى المكلف مقابل

في ذلك مستعملا العديد من الوسائل ٬ منها ما ه ي مش روعة ولا تنط وي عل ى مخالف ة الق انون كاس تغلال        

الثغ رات الموج ودة ف  ي الق انون ٬ ومنه ا م  ا ه ي غي ر مش  روعة و تش كل مخالف ة ص  ريحة يعاق ب عليه  ا            

استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة القانون٬ كالغش و
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وي  ؤثر ع  دم دف  ع الض  ريبة العقاري  ة س  لبا عل  ى خزين  ة الدول  ة٬ فظ  اهرة الته  رب الض  ريبي م  ن       

الظواهر المالية التي تشكل خطرا على التوازن الم الي باعتب ار أن الض ريبة تع د م ن أه م م وارد الخزين ة         

تص ر عل ى دول  ة معني ة وإنم ا تع م ك ل ال دول٬ إلا أن نس بة ه  ذه          العام ة للدول ة٬ وه ذه الظ اهر عام ة لا تق     

٬ الظاهرة تكون منخفضة في الدول المتقدمة ٬ وعلى العكس من ذلك تك ون مرتفع ة ف ي ال دول المتخلف ة      

أن نس بة الته رب ف ي ال دول المتقدم ة تت راوح م ا ب ين         تعمي ر  لقد جاء في إحصاء البنك الدولي للإنش اء وال 

.]3ص .75[%50عن في الدول الإفريقية ٬ وتزيد %15و10%

لذلك تسعى كل دولة إلى الحد من التهرب عن دفع الضرائب التي تفرضها باس تعمال العدي د م ن    

الوسائل٬ منها ما هي وقائي ة تح ول دون تمل ص المكل ف ع ن دف ع الض ريبة المكل ف به ا ٬ ومنه ا م ا ه ي             

ل طرق غير قانوني ة لل تخلص م ن الض ريبة المكل ف به ا ٬       زجرية و ردعية ٬ كمعاقبة كل من قام باستعما

ومن أجل الإلمام بموض وع الته رب م ن دف ع الض ريبة العقاري ة٬ نبح ث أولا مفهوم ه وأش كاله وص وره           

وأنواعه٬ ثم ندرس الأسباب المؤدية ل ه وط رق ووس ائل مكافحت ه٬ وعلي ه نقس م ه ذا المبح ث إل ى مطلب ين           

:على النحو التالي

.هية التهرب عن دفع الضريبة العقاريةما:1المطلب 

.أسباب التهرب وطرق مواجهته:2المطلب 

ماهية التهرب عن دفع الضريبة العقارية.2.1.2.1

تعم ل إدارة الض رائب عل ى حماي ة حق وق الحزين ة العام ة للدول ة ٬ وه ي تس عى جاه دة إل ى من ع              

ة ه ذا الع زوف٬ لك ن المكل ف بالض ريبة      عزوف المكلفين بضريبة عن دف ع الض ريبة أو التخفي ف م ن ح د     

يس عى دوم ا إل ى البح  ث ع ن كيفي ة ال  تملص م ن الالت زام الض ريبي ٬ فظ  اهرة الته رب الض ريبي قديم  ة             

٬ لأن الضريبة تفرض جب را وب دون مقاب ل يتلق اه     ]153ص .49[وجدت بوجود الضريبة في حد ذاتها 

.تمكنه من عدم دفع الضريبةالمكلف٬ الأمر الذي يدفعه إلى البحث عن طرق ووسائل 

يظهر التهرب الضريبي في الضريبة العقارية٬ لأنها من الضرائب المباشرة الت ي يش عر المكل ف    

بثقل عبئها٬ وهذا عكس الضرائب غير المباشرة التي يغلب عليها طابع التخفي٬ مما يجعل المكلف يدفعها 

ب غي ر المباش رة ه و تهري ب الس  لع     رائ٬ إن م ن ص ور الته  رب ف ي الض     م ن دون أن يش عر بثق ل عبئه ا     

جم  ارك ع  ن طري  ق التص  ريحات    البض  ائع داخ  ل الح  دود الدول  ة أو خارجه  ا أو التحاي  ل عل  ى إدارة ال     و

٬ لأن المكل   ف الق   انوني بالض   ريبية غي  ر المباش   رة ع   ادة لا يك   ون المكل   ف     ]230ص .34[الكاذب  ة 
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الضريبي م ن غي ر وج ود وس ائل يس تعملها      الاقتصادي الذي يتحمل عبئها٬ فلا يمكن الحديث عن التهرب

المكلف تؤدي إلى التخلص م ن الض ريبة المفروض ة علي ه تخلص ا كلي ا أو جزئي ا٬ ف التهرب الض ريبي لا          

يظه ر بص  ورة تثي ر الانتب  اه ف ي الض  رائب غي ر المباش  رة٬ بينم ا يك  ون بص ورة واض  حة ف ي الض  رائب           

.المباشرة

قانونية لمواجهة الته رب م ن دف ع الض ريبة     ومن جهة أخرى يعمل المشرع على وضع نصوص

سواء استعمل المتهرب طرقا مشروعة أو طرق غير مشروعة٬ و سواء كان تهربا كلي ا أو تهرب ا جزئي ا٬    

داخليا كان أو دوليا ٬ وعليه فإن دراس تنا ف ي ه ذا المطل ب تنص ب عل ى تحدي د مفه وم الته رب الض ريبي           

:وبيان أنواعه٬ وهذا ما نعالجه في فرعين على النحو التاليوتمييزه عما قد يرتبط به من مفاهيم أخرى

ماهية التهرب الضريبي:1الفرع 

أنواع التهرب الضريبي:2الفرع 

ماهية التهرب الضريبي2.1.2.1.1

إن الفق ه الض  ريبي ل  م يس  تقر عل ى تعري  ف واح  د للته  رب الض ريبي٬ وإنم  ا نج  د مجموع  ة م  ن         

في الكثي ر م ن النق اط ٬ كالس لوك ال ذي يق وم ب ه المكل ف بالض ريبة لتملص ه م ن            التعريفات٬ إلا أنها تتحد

التزامه ٬ أشكال التهرب وصوره ٬ و التي نعتمد بدورنا عليها لتحديد تعري ف للته رب م ن دف ع الض ريبة      

العقارية وصوره التي نص عليها المشرع الضريبي الجزائري٬ كما نميز التهرب الضريبي عما يشتبه ب ه  

.مصطلحات كنقل العبء الضريبي من 

تعريف التهرب الضريبي .2.1.2.1.1.1

إن كلمة التهرب في اللغة مشتقة من الفعل الثلاثي هرب وجاء في قاموس لسان العرب في معنى 

٬ أم  ا ]263ص.69[ه رب أي ف  ر الإنس ان أو الحي  وان ٬ وه رب م  ن الش يء نص  فه أي غ اب نص  فه       

الاقتصادي فيقصد به الاعت داء عل ى حق وق الخزين ة العام ة للدول ة بالتحاي ل عل ى         التهرب في الاصطلاح 

٬ والذي يعنين ا ه و التعري ف الق انوني للته رب الض ريبي       ]11ص .62[إخفاء الأرباح الحقيقية للمكلفين

ض ريبي سواء كان فقهيا أو تشريعيا ٬ مع محاولة الجم ع ب ين ه ذه التعريف ات عل ى نح و يخ ص الته رب ال        

.الضريبة العقاريةفي
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التعريف الفقهي للتهرب الضريبي .2.1.2.1.1.1.1

لق د اختل ف الفقه اء ف  ي تعري ف الته رب الض  ريبي ٬ فم نهم م ن ع  ر ف الته رب الض ريبي بأن  ه            

.10[تخلص المكلف من دفع الضريبة المفروضة علي ه كلي ا أو جزئي ا ٬ دون أن ينق ل عبئه ا إل ى الغي ر        

٬ وعرف ه ال  بعض بأن  ه محاول  ة م  ن المكل  ف ال  ذي ت  وافرت في  ه ش  روط      ]137ص .٬32 و 391ص 

الخضوع إلى الضريبة عدم الوفاء بالتزامه متخذا بذلك موقفا مخالفا لقانون  الضريبة ٬ في أغلب الأحيان 

تكون المخالفة صريحة و مقصودة متضمنة سوء نية المكلف ٬ كم ا ق د تك ون المخالف ة ف ي أحي ان أخ رى        

.ة لعدم إدراك المكلف بمسؤوليته وجهله للقانون نتيج

وعرف  ه ال  بعض الته  رب الض  ريبي بأن  ه ك  ل فع  ل أو امتن  اع يترت  ب علي  ه الإخ  لال بمص  لحة             

].35ص .4[الضريبة يقرر القانون على ارتكابه عقابا 

٬ وعرفه البعض بأنه محاول ة المكل ف ع دم دف ع الض ريبة بإخف اء بع ض العناص ر كلي ا أو جزئي ا          

واستعمال طرق احتيالية أو غش لعدم دفع الضريبة في أي مرحلة من مراحلها سواء عن د ف رض وتق دير    

].204ص .18[الضريبة أو عند تحصيلها 

وي رى ال  بعض م ن الفق  ه أن الته  رب م ن الض  ريبة ه و تخل  ص المكل  ف م ن التزام  ه بالض  ريبة          

ضريبة٬ وتهرب غي ر مش روع يس مى ب الغش     بوسائل مختلفة٬ وقسموه إلى تهرب مشروع يسمى بتجنب ال

٬ لكن نسجل هنا اعتراض جانب م ن الفق ه عل ى ه ذه التس مية مب ررين ذل ك        ]319ص .44[الضريبي 

لم ا يوج د م ن تن اقض ب ين الته رب و المش روعية ٬ إذ ينط وي حس به الته رب الض ريبي عل ى عم ل غي  ر              

].230ص .34[مشروع بمخالفته للتشريعات الضريبية 

٬ ]11ص .62[ى جانب من الفقه أن التهرب الض ريبي ه و جريم ة يعاق ب عليه ا الق انون       وير

لكن لا يمكن تصور ذلك إلا إذا وجد نص قانوني صريح ينص على تج ريم الفع ل ال ذي يق وم ب ه المكل ف       

بالض ريبة ٬ ولا يك  ون الفع  ل مجرم  ا إلا عن  دما يش  كل اعت داء عل  ى مص  لحة الض  رائب بمخالف  ة أوام  ر        

.ع ونواهيه٬ وأن يكون قد قرر لها المشرع جزاءا عقابيا ٬ وذلك وفق مبدأ الشرعية الجنائيةالمشر

 ـ التعريف التشريعي للتهرب الضريبي2.1.2.1.1.1.2

أما التعريف التشريعي للتهرب الضريبي فجل التشريعات لم تنص عليه ٬ وحسنا ما فعل المش رع  

ح ددا للته رب الض ريبي ٬ عل ى ال رغم م ن كثرت ه وش يوعه ٬ واقتص ر          الجزائري عندما لم يضع تعريفا م
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على تعداد صوره ٬ ويكون بذلك قد ترك أمر تحدي د مفه وم الته رب الض ريبي للفق ه٬ وق د يب رر ذل ك أن         

التعريف الذي قد يضعه أو يتبناه المشرع لا يمكن أن يشمل كافة أساليب التهرب٬ فق د ن ص المش رع ف ي     

تب ر غش ا   ون التسجيل على الغش الجبائي دونما أن يعرفه ٬ بل ذكر الأفعال الت ي تع من قان119­1المادة 

م ن ق انون   303­1أو محاولة إخفائه باستعمال مناورات ٬ كم ا نص ت الم ادة    وهي إخفاء وعاء الضريبة 

ا غي ر  الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على الأفعال التي يعاقب عليها القانون باعتبارها تهربا ض ريبي 

مشروع ٬ فكل من حاول أو حال دون إق رار وع اء الض ريبة أو تص فيتها جزئي ا أو كلي ا باس تعمال ط رق         

.تدليسية يتعرض إلى جزاءات عقابية

نلاحظ أن المشرع نص على حالة من حالات التهرب الضريبي وهي التهرب غير المش روع٬ أو  

ذا أراد تنظيم سلوكات الأفراد لا ينظم الأفع ال  ما يسمى بالغش الضريبي ٬ وسبب ذلك أن المشرع عادة إ

المباحة وإنما ينظم الأفعال غير المباحة٬ وهذا ما فعله المشرع الجزائري ٬ حي ث ل م ي نص عل ى الته رب      

من قانون الإج راءات الجبائي ة ٬ أن الاس تفادة م ن المزاي ا الجبائي ة أو       141المشروع ٬ واعتبر في المادة 

ت يكيف على أنه غشا إذا كان باستعمال مستندات مزيفة أو غير صحيحة ٬الإعفاءات أو التخفيضا

 ـالمقاربة بين تعريفات التهرب الضريبي2.1.2.1.1.1.3

ة م ع ص  ور الته  رب الت ي أش  ار إليه  ا    وبمحاول ة جم  ع التطابق ات ف  ي التعريف  ات الفقهي ة الس  ابق     

:المشرع نحصل على ما يلي 

نشاط إما إيجابي أي فعل يق وم ب ه المكل ف بالض ريبة وإم ا فع ل س لبي         ـأن التهرب الضريبي هو 

كامتناع المكلف بالقيام بما يفرض ه علي ه الق انون٬ يه دف م ن خلال ه المكل ف بالض ريبة إل ى ال تخلص م ن            

.التزاماته الضريبية

. ـأن يؤدي التهرب إلى عدم حصول الخزينة العامة للدولة على مقدار الضريبة المتهرب منها 

 ـأن التهرب الضريبي يكون للتخلص من الضريبة٬ سواء كان تخلصا كلي ا٬ حي ث ت ؤدي الأفع ال     

التي يقوم بها المكلف إلى ع دم دفع ه الض ريبة أص لا ٬ كم ا يمك ن أن يك ون الته رب جزئي ا٬ بحي ث ي دفع            

.المتهرب جزء من قيمة الضريبة ٬ أما الجزء الباقي فيتملص من دفعه 



175

أو غي  ر  ش  روعة لا يعاق  ب عليه  ا الق  انون ٬    ريبي يك  ون باس  تعمال وس  ائل م   ـ  أن الته  رب الض    

مشروعة يرتب عليها القانون جزاءات عقابي ة ٬ وعل ى ه ذا النح و ف إن المص طلح الغ ش الض ريبي يك ون          

مصطلحا خاصا لحالة م ن ح الات الته رب الض ريبي و ه ي حال ة اس تعمال الط رق غي ر المش روعة٬ ل ذا            

ي ر المش روع٬ لتميي  زه ع ن الته رب ال  ذي لا ينط وي عل ى غ  ش أو م ا يس  مى          يس ميه ال بعض ب  التهرب غ  

].391ص .10[بالتهرب المشروع 

 ـأن التهرب الضريبي يكون من دون نقل عبء الض ريبة إل ى الغي ر٬ فل و أن المكل ف بالض ريبة       

ف ي ص ورة م ن    قانونا دفعها ثم حمل غيره عبئها الاقتصادي فلا نكون أمام تهرب ضريبي ٬ وإنم ا نك ون   

.صور الضريبة غير المباشرة 

 ـ تعريف التهرب في الضريبة العقارية2.1.2.1.1.1.4

بم ا أنن  ا بص  دد دراس  ة الض  رائب العقاري  ة و م  ن خ  لال النت  ائج الس  ابقة يمك  ن أن نض  ع تعريف  ا        

:للتهرب من دفع الضريبة العقارية على النحو التالي

قيام المكلف بالضريبة العقارية أو الرسم العقاري بفعل إيج ابي  التهرب من الضريبة العقارية هو

أو سلبي قد يكون مشروع وقد يكون غير مشروع٬ يحول دون حصول الخزينة العامة للدولة عل ى مق دار   

.الضريبة العقارية المستحقة كلـيا أو جزئيا من دون أن ينقل عبئها إلى الغير

ضريبي عما يشابهه تمييز التهرب ال.2.1.2.1.1.2

قد يتمكن المكلف بالضريبة العقاري ة م ن ال تخلص و التنص ل م ن التزام ه الض ريبي بع دة ط رق          

ووس ائل٬ إلا أنه ا ليس  ت كله ا تهرب ا ض  ريبيا حس ب التعري  ف الس ابق ال ذي يح  ول دون حص ول الخزين  ة           

لته رب الض ريبي وبع ض    العامة للدولة على مقدار الضريبة المتملص منها٬ فيمي ز الفق ه الض ريبي ب ين ا    

٬ ]506ص .45[الظواهر المالية مثل نق ل الع بء الض ريبة و تع ويض الض ريبة واس تهلاك الض ريبة        

:التي لا تحول دون حصول الخزينة العامة على الضريبة ٬ وهذا ما سنبينه بإيجاز فيما يلي

رية  ـتمييز التهرب الضريبي عن نقل عبء الضريبة العقا2.1.2.1.1.2.1

المقصود بنقل عبء الضريبة العقارية قيام المكلف بها قانونا و هو الملتزم أص لا ب دفع الض ريبة    

٬ وبه  ذا يتف  ق ك  ل م  ن الته  رب ف  ي     ]15ص .62[بنق  ل عبئه  ا إل  ى ش  خص آخ  ر٬ يتحمله  ا اقتص  اديا     

نوني من دفع الضريبة العقارية ونقل عبء الضريبة العقارية في أن كلاهما يؤدي إلى تخلص المكلف القا
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الضريبة ٬ إلا أن الفرق بينهما أن في التهرب يضيع حق الخزينة بمقدار قيم ة الض ريبة المته رب منه ا ٬     

أما في نقل العبء فإن حق الخزينة لا يضيع كون أن المكلف بها قانونا قام ب دفعها إلا أن ه نق ل عبئه ا إم ا      

.جزئيا أو كليا إلى المكلف الاقتصادي

بء الض  ريبة ع  ن الته  رب الض  ريبي ال  ذي ينط  وي عل  ى الغ  ش م  ن حي  ث      كم  ا يختل  ف نق  ل ع    

٬ أي ج زاء المشروعية٬ كون أن نقل العبء هو عملية مالية أو اقتصادية مشروعة لا يرتب عليها الق انون  

أما التهرب الضريبي الذي ينطوي على الغش حيث يستعمل فيه المكلف طرق غير مش روعة تح ول دون   

دولة على مقدار الضريبة المتهرب منها ٬ وهذا يكلفه جزاء توقعه علي ه الس لطة   حصول الخزينة العامة لل

.المالية للدولة

و ينبغي أن نشير أن من بين الفوارق الت ي تمي ز الته رب الض ريبي ع ن نق ل ع بء الض ريبة٬ أن         

التهرب الضريبي يكون في الضرائب المباشرة أكثر منه في الضرائب غير المباش رة وعل ى العك س م ن    

ذل ك ف إن نق  ل الع بء الض  ريبي يك ون ف ي الض  رائب غي ر المباش  رة ويك اد يك ون منع  دم ف ي الض  رائب             

المباشرة٬ وعليه يمكن اعتبار أنه من بين طرق التمييز بين الضرائب المباشرة والض رائب غي ر المباش رة    

.إمكانية نقل العبء الضريبي 

عويض الضريبة العقارية ـتمييز التهرب الضريبي عن ت.2.1.2.1.1.2.2

يقص  د بتع  ويض الض  ريبة العقاري  ة أو كم  ا  يص  طلح علي  ه بتحوي  ل الض  ريبة أن يق  وم المكل  ف        

بالضريبة العقارية أو الرسم العقاري بتعويض النقص الذي يط رأ عل ى دخل ه نتيج ة ف رض الض ريبة ع ن        

وع ال دخل المش كل   طريق خصم ما أنفق ه كإدخ ال بع ض التحس ينات أو الترميم ات عل ى العق ارات موض         

٬ ]508ص .45[لوعاء الضريبة و هذا ما يطلق عليه بالأثر المع وض للض ريبة أو الض ريبة الح افزة     

وحسب هذا المفهوم فإن تعويض الض ريبة العقاري ة لا ي ؤدي إل ى تض ييع ح ق الخزين ة العام ة للدول ة ب ل           

رات تزي د م ن قيم ة الض ريبة الت ي      على العكس من ذلك فإن التحسينات التي يقوم به ا المكل ف عل ى العق ا    

ستفرض مستقبلا بسبب إما زيادة الدخل أو زيادة قيمة العقار ف ي ح د ذات ه عن د التن ازل عن ه إل ى الغي ر و         

تحصيل الضريبة على القيمة الزائدة في العقار ٬ أما الته رب م ن الض ريبة العقاري ة في ؤدي إل ى حرم ان        

.الخزينة من القسط المتهرب منه 

تمييز التهرب الضريبي عن استهلاك الضريبة العقارية.2.1.2.1.1.2.3

يك  ون اس  تهلاك الض  ريبة العقاري  ة عن  دما يق  وم مش  تري العق  ار بتخف  يض ثم  ن الش  راء بمق  دار        

التزاماته الضريبة المستقبلية٬ حتى يستطيع تعويض ما يدفعه من ضرائب تفرض على دخ ل العق ار خ لال    
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و تخف  يض ثم  ن الش  راء لا يعن  ي إخف  اء ال  ثمن الحقيق  ي والتص  ريح ب  ثمن       ٬]15ص .62[م  دة حيات  ه  

صوري فحتى ولو اتفق عليه الأطراف يكون باطلا وع ديم الأث ر ويع د م ن قبي ل الته رب الض ريبي غي ر         

من قانون التسجيل غشا ضريبيا يعاقب علي ه فاعل ه٬ فحت ى نك ون أم ام      113­3المشروع واعتبرته المادة 

لا بد ألا يكون التخفيض في ثمن الشراء صوريا٬  وفي ه ذا المعن ي لا يح ول اس تهلاك     استهلاك للضريبة 

الضريبة العقارية الذي يسلكه المكلف بالضريبة دون حصول الخزينة العامة للدولة على الض ريبة عك س   

.التهرب الضريبي

صور التهرب الضريبي من الضريبة العقارية.2.1.2.1.1.3

ف الس  ابق يتب ين لن  ا أن للته رب م  ن الض ريبة العقاري  ة يك ون عل  ى ص  ورتين٬        م ن خ  لال التعري   

٬ يس مى الته رب الض ريبي ف ي     الصورة الأولى يستعمل فيها المكلف بالضريبة العقارية ط رق مش روعة  

٬ أم ا الص ورة الثاني ة فيس تعمل فيه ا المكل ف طرق ا        هذه الحالة بالتهرب المشروع   أو التجن ب الض ريبي  

٬ يمنعها القانون ورتب عليها جزاءات عقابية ٬ يس مى الته رب الض ريبي ف ي ه ذه الص ورة       غير مشروعة

.المعاقب عنها قانونا ئم الضريبية بالتهرب غير المشروع أو الغش الضريبي٬ والذي يشكل إحدى الجرا

واض ح  ذل ك أن هن اك تن اقض    هناك من ينتقد وصف التهرب الضريبي المشروعية ٬ وحجتهم ف ي  

ع بين التهرب الذي يحصرونه في الغش الض ريبي ال ذي يوق ع ف ي ش أنه ج زاءات و المش روعية        في الجم

أن  ه لا يوج  د تن  اقض  ٬ ونلاح  ظ ]265ص  .62[ي ج  زاء ف ي تجن  ب الض  ريبة ال  ذي لا يوق  ع علي  ه أ   

صورتين الأولى مش روعة تس مى بتجن ب    ذا إذا قررنا أن للتهرب الضريبي وصف التهرب بالمشروعية ه

.الضريبيوالثانية غير مشروعة تسمى بالغش الضريبة

.تجنب الضريبة العقارية.2.1.2.1.1.3.1

يقصد بتجنب الضريبة العقارية أن ي تخلص المكل ف الق انوني م ن دف ع الض ريبة العقاري ة٬ متخ ذا         

أن في ذلك سبيلا لا ينطوي على مخالفة للق انون٬ أي ي تخلص المكل ف م ن ع بء الض ريبة العقاري ة دون       

إما ]154ص .49[ذلك في ثلاث حالاتيستعمل المكلف طرقا يرتب عليها القانون جزاءات ٬ ويكون 

تجن ب المكل ف للواقع ة المنش ئة للض ريبة العقاري ة ٬ أو أن يس تفيد م ن ال رخص القانوني ة الت ي تمكن ه م  ن             

ن وجز ه ذه الح الات فيم ا    وجوده ا ٬ و تجنب الضريبة٬ أو أن يستغل الثغرات القانونية التي أهمل المش رع  

:يلي 
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 ـالتجنب الضريبي الناتج عن تجنب الواقعة المنشئة للضريبة 2.1.2.1.1.3.1.1

يكون التهرب مشروعا عندما يتجنب المكلف الواقعة المنشئة للضريبة العقارية٬ ويكون ذل ك ع ن   

دفع الرس م العق اري م ن لا يمتل  ك    طري ق امتناع ه ع ن القي ام بالنش اط ال ذي يش كل وع اءا للض ريبة٬ ف لا ي            

عق ارات ولا ي دفع الض ريبة عل ى القيم ة الزائ دة ع  ن العق ار م ن لا يتن ازل ع ن العق ار٬ ولا ي دفع رس  وم              

التسجيل من لا يبرم العقود التي يشترط القانون تسجيلها ٬ ومن ثمة يفلت الشخص من الخض وع للض ريبة   

.ن يحقق له دخلا عقاريا تفرض عليه ضريبة العقارية عن طريق تجنب القيام بعمل من شأنه أ

نلاح ظ ف ي ه ذه الحال  ة أن الش خص ال ذي تجن ب الض  ريبة لا يمك ن وص فه ب المكلف لأن علاقت  ه           

بالخزينة العامة كمدين بالضريبة لم تنشأ بعد٬ وذلك لع دم وج ود الواقع ة المنش ئة للض ريبة ف ي ح د ذاته ا٬         

رية ك ل ش خص يحق ق دخ لا عقاري ا لا يك ون وع اء للض ريبة         وعلى هذا النحو يكون متجنبا للضريبة العقا

أو رس م ٬ ويك ون متجنب ا أيض ا للض ريبة العقاري ة ك  ل ش خص تجن ب الحص ول عل ى ال دخل العق  اري أو             

أو الرسم العقاري ٬ لكن في بعض الأحي ان يمك ن أن تنش أ    المنشئة لوعاء الضريبة العقارية تجنب الواقعة 

والخزينة العام ة ورغ م ذل ك يتجن ب دف ع الض ريبة ٬ ومث ال ذل ك أن يتن ازل          العلاقة بين المكلف بالضريبة 

ملكيته بثمن يساوي أو يقل عن الثمن ال ذي حص ل ب ه عل ى العق ار٬ فعن دما يك ون ف ائض         مالك العقار عن

القيم ة ف  ي التن  ازل ع ن العق  ارات س  لبيا أي يك ون الف  رق ب  ين ثم ن التن  ازل وثم  ن الش راء س  لبيا ٬ يك  ون           

من قانون الض رائب المباش رة والرس وم المماثل ة ق د تجن ب الخض وع إل ى         78ب نص المادة المكلف حس

.الضريبة بطريقة مشروعة 

كم ا يمك ن أن يتجن ب الورث ة دف ع رس وم انتق ال الملكي ة العقاري ة إل يهم ب دون مق اـبل وذل ك بع دم               

ه ذا الغال ب ف ي العق ارات غي ر      إقدامهم على تقسيم التركة وإنما تترك الملكية على الشيوع ب ين الورث ة٬ و  

المش مولة بالمس ح الع ام للأراض ي٬ حي  ث نج د الورث ة يس تغلون العق  ارات م ن دون أي س ند ملكي ة يثب  ت            

ملكيتهم للعقار٬ ولعل السبب يكمن في الإجراءات الشكلية المعقدة لإثبات انتقال الملكية العقارية من جهة٬ 

رس وم التس جيل عل  ى الإج راءات المثبت ة لانتق  ال      وم ن جه ة أخ  رـى ف إن ش دة الع  بء الن اتج ع ن ف  رض       

.الملكية العقارية٬ لا يشجع الورثة على تقسيم الميراث قسمة رسمية وإنما غالبا ما تكون قسمة ودية

 ـالتجنب الضريبي الناتج عن استغلال الرخص القانونية2.1.2.1.1.3.1.2

لتي يمنحها إياه القانون ليتجنب دف ع الض ريبة ٬   عندما يستغل المكلف بالضريبة العقارية الرخص ا

يكون بذلك تهرب من الضريبة بطريقة مشروعة ٬ ففي هذه الصورة المشرع هو الذي ينظم كيفية تخلص 

٬ أن ه ذا الته رب ال ذي   ]19ص .75[المكلفين إما جزئيا أو كليا م ن الض ريبة٬ وي رى جان ب م ن الفق ه      
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الفئات الاجتماعية نظرا لقوتها السياس ية ٬ مث ال ذل ك الإعف اءات     ينظمه المشرع ما هو إلا لإرضاء بعض 

المؤقت ة م ن الض رائب و الرس وم العقاري  ة ٬ فتعف ى لم دة عش ر س  نوات الإي رادات الناتج ة ع ن الأنش  طة            

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة٬ كما تعفى مؤقت ا  2فقرة 36الفلاحية حسب نص المادة 

م ن نف س الق انون  م ن الرس م العق اري عل ى        252ت للبنايات الجديدة حسب نص الم ادة  ولمدة سبع سنوا

الملكيات المبنية٬ فمن يق وم به ذه النش اطات يك ون ق د تجن ب الض ريبة العقاري ة ٬ لك ن ه ذا التجن ب نظم ه             

.المشرع فهو أيضا تهرب مشروع

ثغرات القانونية ـالتجنب الضريبي الناتج عن استغلال ال2.1.2.1.1.3.1.3

قد يتجنب المكل ف بالض ريبة العق اـرية دف ع الض ريبة المفروض ة ع لـيه٬ وذل ك باس تغلاله لل نقص           

ال ذي يش وب النص وص التش ريعية ٬  حي  ث يش كل ه ذا ال نقص ثغ رة ي  تملص منه ا المكل ف ع ن الالت  زام             

ام جب ري ٬ فكلم ا   الضريبي الملقى على عاتقه ٬ و يتخلص من ع بء الض ريبة٬ ولم ا كان ت الض ريبة إل ز      

كانت الإمكانية للتخلص منها استعملها المكلف٬ وعليه بمجرد وجود نصوص قانونية تحتوي على ثغ رات  

دونم ا أن  ]265ص .68[استعملها المكلف مخرجا قانونيا ينفذ منه وبذلك يكون ق د تجن ب الض ريبة    

ع ٬ حت  ى وإن كان  ت النتيج  ة  يتع رض لج  زاء٬ فيع  د ه  ذا الته رب م  ن أش  كال التجن  ب الض ريبي المش  رو      

.حرمان الخزينة العامة للدولة من قيمة الضريبة المتهرب منها

فلو فرضنا أن المشرع يفرض رس وم عل ى انتق ال الأم لاك ع ن طري ق المي راث ف ي ح ين أهم ل           

فرض الرسوم على انتقالها بطريق الهبة٬ فيستغل المالك هذه الثغرة ويوزع أملاكه على الورثة قبل وفات ه 

عن طريق الهبة٬ كم ا يتجن ب جزئي ا الض ريبة عل ى ال دخل الش خص ال ذي يش تري بأموال ه عق ارات باس م             

.]175ص .32[أبنائه 

من أجل وضع حدـ لمثل هذا النوع من التجنب الضريبي تعمل جل التشريعات على س د الثغ رات   

بالض ريبة مهم ة الكش ف    التي قد تستعمل وتستغل للتخلص من دفع الضريبة٬ وهذا يص عب عل ى المكل ف    

عن الثغرات القانونية خاصة إذا كان لا فق ه ف ي المس ائل القانوني ة٬ فيلج أ إل ى ذوي الخب رة والمه ارة م ن          

رجال الاختصاص لمساعدتهم في الكشف عن الثغرات التي تجنبهم دفع الض ريبة إم ا كلي ا أو عل ى الأق ل      

.جزئيا
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.لعقاريةالغش في الضريبة ا.2.1.2.1.1.3.2

على الرغم من تحقق الواقعة المنشئة للضريبة العقاري ة ف إن المكل ف به ا يس تعمل ط رق احتيالي ة        

للتخلص من عبئها وعدم سدادها إل ى الخزين ة العام ة للدول ة ٬ له ذا ش به ال بعض الته رب غي ر المش روع           

٬ والغي ر  ]267ص .68[بالغش في القانون المدني٬ حيث ينطوي على تعمد المحتال الإساءة إلى الغي ر 

في الضريبة العقارية ه و الخزين ة العام ة للدول ة ٬ ف الغش الض ريبي م ا ه و إلا حال ة خاص ة م ن ح الات             

التهرب الضريبي٬ وهي حالة التهرب عن طريق انتهاك القانون٬ حيث يتعم د المكل ف بالض ريبة العقاري ة     

غش م ن أج ل ال تخلص غي ر المش روع م ن       استخدام وسائل وأساليب احتيالية غير مشروعة تنطوي على ال

.]175ص .32[الضريبة العقارية أو الرسم العقاري أو حقوق التسجيل العقارية 

إن سلوك المكلف القاصد للتحايل والتهرب غير المشروع من الضريبة العقارية يتخذ عدة ص ور  

ون٬ لم ا تش كله م ن خط ر عل ى      وأساليب ووسائل٬ تعتبرها جل التشريعات بأنه ا جريم ة يعاق ب عليه ا الق ان     

خزين ة الدول ة٬ ون  وجز فيم ا يل  ي الأس اليب و الوس  ائل ف ي النقط ة الأول  ى٬ وتج ريم الغ  ش الض ريبي ف  ي            

.النقطة الثانية 

 ـأساليب ووسائل الغش في الضريبة العقارية 2.1.2.1.1.3.2.1

غش والخداع ٬ لذا تتعدد أساليب إن ذكاء المتهرب يجعله يتفنن في ابتكار طرق وأساليب جديدة لل

٬ المرحل ة  ]509ص .45[وطرق الغش ولا يمكن حصرها٬ إلا أنها تكون ع ادة ف ي إح دى الم رحلتين     

الأولى عند تحديد وعاء الضريبة العقاري ة أو الرس م ٬ أم ا المرحل ة الثاني ة فتك ون عن د تس ديد الض ريبة و          

م ن ق انون   301­1ع على هاتين المرحلتين في الم ادة  تحصيلها من قبل الإدارة الجبائية٬ وقد نص المشر

م ن ق  انون التس  جيل فاص  طلح عل  ى المرحل  ة    119­1الض رائب المباش  رة والرس  وم المماثل  ة٬ و الم  ادة    

.الأولى بمرحلة الإقرار الضريبي٬ أما المرحلة الثانية بمرحلة التصفية

العقارية تصريحا بالدخل العقاري إن مرحلة الإقرار الضريبي تقتضي أن يقدم المكلف بالضريبة 

م ن ق انون   55من قانون الض رائب المباش رة والرس وم المماثل ة ٬ الم ادة      285و80و44وفق المواد 

٬ فيكون ته رب  ]151الرسالة ص راجع في ذلك هذه [من قانون الإجراءات الجبائية 44التسجيل٬ المادة 

تعملا ف ي ذل ك طرق ا احتيالي ة ٬ ك أن يق دم تص ريحا        المكلف في هذه المرحلة بالعمل على إخفاء دخل ه مس   

ر ٬ و ذك  ناقصا أو يحت وي عل ى بيان ات ناقص ة أو م زورة ٬ أو يق وم بمن اورة تدليس ية ك أن ي نظم إعس اره            

أنه لم يحصرها من قانون التسجيل على بعض الأساليب الاحتيالية ٬ إلا3فقرة ­119المشرع في المادة 

٬ كم  ا يمك  ن أن يك ون الغ  ش بطري  ق محاس باتي٬ حي  ث يتعم  د المكل  ف      ل س بيل المث  ا وإنم ا ذكره  ا عل  ى   
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بالضريبة العقارية إلى العمل على التخفيض من قيمة الض ريبة إم ا بالتحاي ل الق انوني ع ن طري ق تض خيم        

الأعباء والتكاليف ٬ وإما بالتحايل المادي عن طريق إخفاء جزئي أو كلي للدخل الذي يجنبه من العق ارات  

.ها التي يملك

أما المرحلة الثانية للغش في الضريبة العقارية فتكون في مرحلة الدفع والتصفية٬ فاعتبر المشرع 

أن المكل  ف ال  ذي لا يق  وم بتس  ديد الض  ريبة باس  تعماله لمن  اورات تدليس  ية٬ يك  ون ق  د وق  ع ف  ي الته  رب          

 إذا اقت رن  باس تعمال   الضريبي غير المشروع ٬ وعليه فإن المشرع لا يعتبر عدم دفع الض ريبة تهرب ا إلا  

ن قانون الضرائب المباشرةم303­1من قانون التسجيل والمادة 119­1المادة [طرق الاحتيال والغش 

٬ وعليه كل من تأخر عن دفع الضريبة العقارية متعنتا لا يوصف سلوكه بالغش لأنه لم ]والرسوم المماثلة

.يستعمل الوسائل التدليسية

 ـتجريم الغش في الضريبة العقارية2.1.2.1.1.3.2.2

لقد اعتبر المشرع الجزائري أن الغش الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون٬ لأنها تهدد الخزين ة  

العامة للدولة ٬ وتؤدي إلى اختلال الت وازن الم الي ب ين نفق ات و إي رادات الدول ة٬ وه و ب ذلك يج اري ك ل           

زين  ة الدول ة م  ن خط  ر الته رب الض  ريبي غي  ر المش  روع٬      التش ريعات ف  ي تقرره  ا للحماي ة الجزائي  ة لخ   

ويصطلح جانب من الفقه على جريمة الغش الض ريبي بجريم ة التحاي ل الض ريبي٬ يتك ون ال ركن الم ادي        

لهذه الجريمة من ثلاث عناصر هي وسائل احتيالية وتدليسية يرتكبها الجاني٬ أن يحق ق المكل ف نتيج ة ه ي     

لة من الحصول على القيم ة المته رب منه ا ٬ وثب وت أن ه ذا الته رب ك ان        عدم تمكن الخزينة العامة للدو

٬ أما الركن المعنوي فيتمثل ف ي قص د الجن ائي وه و عل م الج اني بارتكاب ه        ]309ص .4[نتيجة الاحتيال 

.لأفعال التدليسية تخلصه من أداء الضريبة واتجاه نيته إلى التخلص من الضريبة 

العقارية التخفيض أو محاول ة التخف يض ك ل أو ج زء م ن وع اء       وتعتبر جريمة غش في الضريبة

الضريبة العقارية ٬ وك ذلك ال تملص أو محاول ة ال تملص م ن دف ع الض ريبة العقاري ة٬ ويأخ ذ حك م الغ ش            

:أيضا تنظيم أو محاولة تنظيم الرفض الجماعي لأداء الضريبة العقارية٬  ونوجز ذلك فيما يلي 

يض كل أو جزء من وعاء الضريبة العقارية ـالتخفيض أو محاولة التخف

إذا استعمل المكلف بالضريبة العقارية طرقا تدليسية قصد تخفيض قيمة ما يكل ف ب ه م ن ض ريبة     

أو بع ض عناص ر الترك ة    ثال ذلك إخفاء ثم ن بي ع العق ارات    أو شرع في ذلك يتعرض لعقوبات جزائية٬ م

ء السجلات قبل انقض اء أج ل تق ادم دي ن الض ريبة٬      قصد التهرب من رسوم التسجيل٬ كذلك إتلاف أو إخفا

وكذلك تقديم تصريحات بالدخل اس تنادا إل ى مس تندات ووث ائق م زورة أو غي ر ص حيحة وفق ا لم ا  نص ت           
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من قانون الإجراءات الجبائية٬ وعلي ه لثب وت جريم ة الغ ش لع دم تق ديم التص ريح لا ب د         141عليه المادة 

تعمل ط رق احتيالي ة٬ فع دم تق ديم التص ريح يع د مخالف ة جبائي ة لا         م ن أن يك ون المكل ف بالض ريبة ق د اس       

.ترتقي إلى جريمة غش ضريبي ما لم تقترن باحتيال المكلف

 ـالتملص أو محاولة التملص من دفع الضريبة العقارية

فكل فعل يحتال به المكلف بالضريبية العقارية مستعملا طرق تدليس ية٬ قاص دا ال تخلص م ن دف ع      

م ن ق انون الض رائب المباش رة والرس وم      303­1عد جريمة يعاقب عليه ا الق انون وفق ا للم ادة     الضريبة ي

من قانون التسجيل ٬ ويقع العقاب على الج اني حت ى ول و ل م تتحق ق النتيج ة       119­1المماثلة٬ وكذا المادة 

مباش رة والرس وم   من قانون الض رائب ال 407المتمثلة في الإعفاء الكلي أو الجزئي٬ فالقانون وفق المادة 

المماثلة يعاقبه على مجرد الشروع أو محاولة التملص من دفع الضريبة العقاري ة٬ كم ا يق ع العق اب عل ى      

٬إن تش  ديد المش  رع ف  ي حمايت  ه   الج  اني بمج  رد عرقلت  ه لتحص  يل الض  ريبة باس  تعمال من  اورات تدليس  ية     

اورة تدليسية تعرض ه ل نفس العقوب ة الت ي     بالضريبة منر العرقلة التي يقوم بها المكلف للخزينة العامة اعتب

119­1الغش من دفع الضريبة ٬ أكد على ذلك المشرع بنص الم ادة  يق يتعرض لها من تملص عن طر

.من قانون التسجيل3فقرة 

 ـتنظيم أو محاولة تنظيم الرفض الجماعي لأداء الضريبة العقارية

دفع الض  ريبة تع د جريم  ة مس  تقلة ع  ن    إن جريم ة تنظ  يم أو محاول  ة تنظ  يم العص يان الجم  اعي ل      

جريمة الغش الضريبي٬ ف الركن الم ادي ف ي جريم ة تنظ يم ال رفض الجم اعي ل دفع الض ريبة يتمث ل وف ق            

م ن ق انون الض  رائب المباش رة والرس وم المماثل  ة يتمث ل ف ي قي ام الج  اني س واء ك ان مكلف  ا            408الم ادة  

ين بالض ريبة أو يش رع ف ي التح ريض٬ أم ا ال ركن       بالضريبة العقارية أو غي ر مكلف ا به ا بتح ريض المكلف      

المعنوي فيتمثل في قصد الجاني في تحريضه٬ وهذه الجريمة تخضع إلى العقوبات المنصوص عليه ا ف ي   

.من قانون العقوبات418المادة 

م ن ق  انون الض رائب المباش  رة والرس  وم    2فق  رة 408واعتب ر المش  رع الجزائ ري ف  ي الم ادة     

يض على رف ض أداء الض ريبة أو التح ريض عل ى تأخيره ا ٬ يع د جريم ة يعاق ب عليه ا          المماثلة أن التحر

م ن ق انون الض رائب المباش رة والرس وم      303القانون إلا أنه أخضعها إلى العقوبات المقررة في الم ادة  

.من قانون العقوبات418المماثلة ولم يخضعها إلى العقوبات المقررة في المادة 
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ي والمؤسس  ات ي تجريم  ه للأفع ال الت ي تم س بحس  ن س ير الاقتص اد ال وطن       نلاح ظ أن المش رع ف    

عش رة  محاول ة تنظيم ه جناي ة عقوبته ا م ن      العمومية اعتبر أن تنظيم ال رفض الجم اعي لأداء الض ريبة أو    

الجمه ور عل ى   لعقوبات٬ ف ي ح ين اعتب ر أن تح ريض     من قانون ا418إلى عشرين سنة سجنا وفق المادة 

إل ى الجناي ة ٬ حي ث    إل ى الجنح ة   أو على تأخيره جريمة تتدرج عقوبته ا م ن المخالف ة    رفض أداء الضريبة 

وبالحبس من س نة إل ى عش ر    دج  100.000مة الضريبة لا تفوق يعاقب عليها بغرامة مالية إذا كانت قي

و يعاقب .ج.د1.000.000إلى 100.000سنوات إذا كانت قيمة الضريبة غير المدفوعة تتراوح من 

ع ن ه ذا   .ج.د1.000.000بالسجن من خمسة إلى عشرين س نة إذا كان ت قيم ة الض ريبة  تف وق      عليها

وم ق انون العقوب ات إل ى ق انون الض رائب المباش رة والرس        ي تطبيق النص المحدد للعقوبة م ن  الاختلاف ف

عص  يان م ن ي نظم ال  أعط ي الحماي ة الجزائي  ة التام ة لخزين ة الدول ة ض  د       المماثل ة يؤك د عل ى أن المش  رع    

س  ب قيم  ة الض  ريبة   العقوب  ة تت  درج عل  ى م  ن يح  رض عل  ى ع  دم دف  ع الض  ريبة ح      الض  ريبي ٬ وجع  ل  

.دفعهاالمحرض على عدم 

إن الته  رب الض  ريبي وإن ك  ان لا يعاق  ب علي  ه ف  ي ص  ورته المش  روعة كم  ا بين  ا س  لفا٬ إلا أن       

ب  ات تت  درج بت  درج   الته  رب غي  ر المش  روع أو محاول  ة الته  رب يع  د جريم  ة يعاق  ب علي  ه الق  انون بعقو     

العقوبات المقررة على مخالفة و جنحة و جناية٬ وهذا حسب قيمة الضريبة المتهرب م ن دفعه ا جزئي ا آو    

.كليا أو التي شرع في التهرب منها

أنواع التهرب الضريبي.2.1.2.1.2

خ ذ ص ورة   رأينا أن التهرب في الضريبة العقارية يتخذ صورتين٬ فإما أن يكون تهربا مشروعا يت

تجنب الضريبة العقارية ولا يترتب عليه أي جزاء٬ وإما أن يك ون غي ر مش روع يتخ ذ ص ورة الغ ش ف ي        

الض  ريبة العقاري  ة ويرت  ب الق  انون عل  ى مرتكب  ه ج  زاء عقابي  ا٬ زي  ادة عل  ى ه  اتين الص  ورتين للته  رب         

درج على التفري ق ب ين   الضريبي و التي تعتمد على معيار مدى مخالفة القانون أولا٬  فإن الفقه الضريبي

أنواع مختلفة من التهرب الضريبي ٬ معتمدا على عدة معايير٬ فمنهم من اعتمد على معيار مدى التخلص 

من قيمة الضريبة إلى نوعين تهرب كلي وتهرب جزئي٬ ومنهم م ن اعتم د عل ى معي ار النط اق الإقليم ي       

.]16ص .62[للضريبة المتهرب منها ٬ فقسمه إلى تهرب داخلي وتهرب دولي

من حيث مدى التخلص من الضريبة.2.1.2.1.2.1

لقد قسم البعض من الفقه التهرب الضريبي ب النظر إل ى م دى ال تخلص م ن الض ريبة إل ى ته رب         

كلي وتهرب جزئي ٬ ولا يشترط في هذا التقسيم النظر إلى مجموع ما يستحق على المكلف م ن ض رائب   
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في أن يكون التهرب كليا أو جزئيا ب النظر فق ط إل ى مق دار واح د لن وع مع ين        خلال السنة المالية٬ وإنما يك

٬ كأن تكون رسما عقاريا أو رسم تسجيل انتقال الملكي ة أو الض ريبة عل ى    ]268ص .68[من الضريبة 

القيمة الزائدة في العقار عند التنازل عنه٬ وذكر المشرع الجزائري هذين النوعين من الته رب ف ي الم ادة    

من قانون التسجيل٬ إلا أن ه ل م   119­1و الرسوم المماثلة والمادة اشرة من قانون الضرائب المب303­1

يفرق بينهما في الجزاء٬ باعتب ار أن معي ار تحدي د الج زاء ه و مق دار الض ريبة الت ي حرم ت منه ا خزين ة            

الات الته رب  الدولة نتيجة التهرب الض ريبي٬ كم ا أن المش رع ل م يحص ر ح الات الته رب الجزئ ي أو ح          

الكلي لأنها حالات لا حصر لها٬ فيكفي أن يتملص المكلف أو يح اول ال تملص م ن دي ن الض ريبة٬ ونب ين       

.فيما يلي بعض حالات التهرب الكلي والتهرب الجزئي

التهرب الكلي .2.1.2.1.2.1.1

ي ا وع دم دفعه  ا   يتحق ق الته رب الكل  ي إذا اس تطاع المكل ف بالض  ريبة العقاري ة ال تخلص منه  ا كل       

للخزينة العامة٬ ويكون ذلك بإخفاء دخله كليا أو ممتلكاته الت ي تش كل موض وعا لوع اء الض ريبة العقاري ة       

بطرق مشروعة أو بالتحايل قصد إعفائه نهائيا من الض ريبة٬ فم ن الط رق المش رعة الت ي يمك ن أن يعف ى        

حيث تعف ى المب ادلات العقاري ة الريفي ة     من قانون التسجيل 305من خلالها المكلف ما نصت عليه المادة 

من حقوق التسجيل متى كانت توجد في نفس البلدي ةـ ٬ فيته رب مال ك العق ار الريف ي م ن حق وق التس جيل         

المفروضة عن انتقال العقارات بمقابل إذا لم يسلك طريق عقد البي ع وإنم ا يس لك طري ق المبادل ة٬ دون أن      

.يتعرض إلى جزاء قانوني 

ت غي ر المش روعة للته رب الض ريبي الكل ي ه و إخف اء ال ثمن الحقيق ي للتن ازل ع ن            و م ن الح الا  

العق ارات٬ بحي ث يص رح المتن ازل ب ثمن ص وري يك ون مس اويا أو أق ل م ن ال ثمن ال ذي حص ل ب ه عل ى                

العقار٬ فيكون بهذا الفعل غير المشروع قد غش في الض ريبة عل ى القيم ة الزائ دة للعق ار المتن ازل عن ه٬        

الفرق بين ثم ن التن ازل وثم ن الش راء لا يص بح إيجابي ا٬ كم ا يمك ن للمكل ف أن يغ ش ف ي نف س             بحيث أن 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة٬ عندما يقوم بتزوير تاريخ إنشاء 79الضريبة وفق المادة 

ه ذا يض ع نفس ه    العقار المتنازل عنه٬ بحيث يجعل تاريخ الإنش اء خمس ة عش ر س نة قب ل ت اريخ التن ازل٬ وب       

في دائرة المعفيين من الضريبة على القيمة الزائ دة عل ى العق ار عن د التن ازل عن ه لك ن باس تعماله لطري ق          

.غير مشروع وهو التزوير في تاريخ إنشاء العقار

وأيضا من حالات الغش في الضريبة العقارية٬ إخفاء الأملاك بعدم التصريح٬ فقد أوجب الق انون  

ر أن يكون له سند ملكية٬ لكن واجب التص ريح يق ع عل ى المال ك حت ى ف ي حال ة غي اب         على من يمتلك عقا
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٬ وعدم التصريح يعتبر إخفاء للملكية مما يترتب عليه التهرب من الض ريبة  ]5ص .122[سند الملكية 

العقاري ة٬ فق  د ل وحظ ف  ي الس نوات الأخي  رة أن الكثي  ر م ن تج  ار العق ارات المبني  ة غي ر المبين  ة يقوم  ون          

بعمليات الشراء من أجل البيع بصورة غير مصرح بها من أج ل إخف اء حج م النش اط وال دخل٬ فكثي ر م ن        

الأراض ي الزراعي ة قس مت ودي  ا دون اتخ اذ إج راءات رس  مية ث م تح ول وجهته  ا إل ى أراض ي عمراني  ة            

ية الت ي ف ي   بطريقة فعلية قصد التحايل على القانون والتهرب من الضريبة المفروضة على العقارات المبن

غالب أحيان تفوق بكثي ر الض رائب المفروض ة عل ى العق ارات غي ر المبين ة٬ كم ا ي تم أيض ا إخف اء عق ود             

الإيج ار وجعله ا عق  ودا غي ر رس  مية حت ى يتجن  ب الم ؤجر دف ع رس  وم التس جيل العق  اري الت ي يفرض  ها            

مرس    وم م    ن ال21الق   انون عن    دما يش   ترط الرس    مية ف   ي عق    د إيج    ار العق   ارات بموج    ب الم   ادة        

لعق  د اءات ع دم ت وافر الكتاب ة الرس مية     ٬ ولق د ح ددت ج ز   المتعل ق بالنش اط العق اري   93­03التش ريعي  

المتعل ق  1993م ارس  01الم ؤرخ ف ي   93­03ي م ن المرس وم التش ريع   21الإيجار بموج ب الم ادة   

11لم ادة  الإيج ار  ٬ كما نصت عل ى إلزامي ة تس جيل عق د ا    1993رقم لسنة 14بالنشاط العقاري ٬ ج ر

المتض من تحدي  د نم  وذج عق  د   1994م  ارس 19الم  ؤرخ ف  ي  94­69[م ن المرس  وم التنفي  ذي رق م    

]1994لسنة ٬17 ج ر رقم الإيجار

 ـالتهرب الجزئي2.1.2.1.2.1.2

يتحقق التهرب الجزئي في الضريبة العقارية عندما يتخلص المكلف بها من جزء٬ ولا يدفع ه إل ى   

فقط يدفع الجزء الباقي ٬ أي يعمل على التخف يض م ن قيم ة الض ريبة المفروض ة علي ه دون       خزينة الدولة 

٬ ويس  لك المكل  ف ]230ص .43[أن ي ؤدي عمل  ه إل  ى إعفائ  ه إعف  اءا كلي  ا وإنم ا يك  ون إعف  اءا جزئي  ا       

بالضريبة العقارية من أجل تخفيض الض ريبة طريق ا مش روعا لا يرت ب علي ه الق انون ج زاء فيتجن ب دف ع          

.ضريبة٬ كما قد يسلك طريقا غير مشروع فيقع في الغش الضريبي الذي يسلط عليه القانون جزاءات ال

فنكون أمام حالة من حالات تجنب جزئي للضريبة العقاري ة عن د قي ام م ؤجر العق ار بتنفي ذ إح دى        

عق ار الم ؤجر   التزاماته اتجاه المستأجر٬ فيقوم بإدخال تعديلات وإص لاحات والص يانة الض رورية ليبق ى ال    

سليما٬ فإنه عند حساب الرسم العقاري على الملكيات العقاري ة الم ؤجرة يس تفيد م ن تخف يض المب الغ الت ي        

٬ ويكون قد تجنب جزئي ا قيم ة الرس م ال ذي ك ان م ن المف روض دف ع         ]4ص .118[أنفقها في الصيانة 

.كاملا٬ وهذا دون أن يتعرض إلى جزاء عقابي
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المشروع التي تؤدي إلى تملص المكل ف جزئي ا م ن الض ريبة العقاري ة      ومن حالات التهرب غير 

تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء بعض أموال التركة قصد التخفيض من حقوق التسجيل وفق ما نص ت  

.من قانون التسجيل110و 99عليه المادة 

من حيث النطاق الإقليمي الضريبة المتهرب منها.2.1.2.1.2.2

عتماد على معيار النطاق الإقليمي للتهرب من الض ريبة العقاري ة يقتض ي وج ود أكث ر م ن       إن الا

سلطة مالية تمارس كل منها حقها اتجاه المكلف بالضريبة العقاري ة٬ ف إذا كان ت الس لطة الدائن ة بالض ريبة       

ا تع ددت  سلطة واحدة٬ وتملص المكلف من الضريبة التي تفرض ها علي ه كن ا أم ام ته رب داخل ي ٬ أم ا إذ       

السلطات المالية الدائنة٬ واستطاع المكلف أن يجنب بعض نشاطه من الض ريبة المفروض ة الت ي تفرض ها     

إحدى السلطات عندما ينقل نشاطه إلى إقليم السلطة التي لا تفرض على مث ل ه ذا النش اط ض ريبة ٬ نك ون      

ريبي ال دولي ن ادر الوق وع    في هذه الحالة أمام تهرب دولي٬ وهناك من الفق ه م ن ي رى ب أن الته رب الض       

عمليا٬ بل على العكس من ذلك إسرار كل سلطة مالية في بسط سيادتها الضريبية على إقليمه ا ي ؤدي إل ى    

.]21ص .75[تحميل المكلف بالضريبة أكثر من مرة فنكون أمام ظاهرة الازدواج الضريبي الدولي 

 ـالتهرب الداخلي 2.1.2.1.2.2.1

رب ضريبي داخلي عندما يتملص المكلف بالضريبة من دين الضريبة الذي تفرضه نكون أمام ته

السلطة المالية على إقليم الدولة المتواجد بها أو دولة مكان تحقيق ال دخل٬ أي يك ون المكل ف ف ي مواجه ة      

س لطة مالي ة واح دة تف رض س لطتها الض ريبية علي  ه باعتب اره المكل ف الق انوني بالض ريبة العقاري ة٬ وم  ن             

صور التهرب الضريبي كما بين ا س ابقا ٬ الته رب المش روع أو م ا يس مى بالتجن ب الض ريبي ٬ والته رب          

غير المشروع أو ما يسمى بالغش الضريبي ٬ وف ي ك لا الح التين يمك ن مواجه ة ه ذا الن وع م ن الته رب          

المش روعة٬  بعقوبات تفرضها تشريعات الدولة الدائنة بالضريبة على المتهرب الذي يستعمل الطرق غي ر 

كما لها أن تضيق على المتهرب الذي يتجنب الض ريبة م ن خ لال الثغ رات القانوني ة بس د ه ذه الثغ رات ٬         

رب الض  ريبي ال  داخلي تك  ون أيس  ر م  ن  له ذا ي  رى بع  ض الب  احثين للته  رب الض  ريبي أن مواجه  ة الته      

.]18ص.62[مواجهة التهرب الضريبي الدولي 

الدولي التهرب .2.1.2.1.2.2.2

الته رب ال دولي يك  ون عن دما ي  تملص المكل ف بالض  ريبة ع ن طري  ق تحوي ل نش  اطه إل ى خ  ارج           

الدولة التي تفرض الضريبة على مث ل ه ذا النش اط٬ إل ى دول ة لا تف رض ض ريبة عل ى ه ذا النش اط٬ له ذا            

٬ ويح دث ه ذا الته رب بص ورة جزئي ة كنق ل المكل ف        ]178ص .32[يسميه البعض بالتهرب الخ ارجي  
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جزء من نشاطه خارج الدولة حتى يخفض من قيمة الضريبة الت ي تف رض علي ه كم ا يمك ن أن يك ون ف ي        ل

صورة تهرب كلي بنقل كل نشاطه خارج الدولة ٬ وما يزيد من حدة التهرب الدولي أن البعض من الدول 

لك غي اب  تحفز الاستثمار أو جلب رؤوس الم وال إل ى إقليمه ا ب التخفيض أو الإعف اء م ن الض رائب ٬ ك ذ        

الاتفاقيات الثنائي ة الت ي تمن ع الازدواج الض ريبي أو ع دم العم ل به ا يس اعد عل ى انتش ار ظ اهرة الته رب             

.الضريبي الدولي

و الته رب ال  دولي ف  ي الض  ريبة العقاري  ة يك  ون أق  ل م  ن الته  رب ال  دولي ف  ي ب  اقي الض  رائب        

يكون قارا ومتصل بإقليم الدولة ف لا  الأخرى٬ و السبب يرجع إلى كون العقار الذي يشكل وعاءا للضريبة

تواج د العق  ار٬  يمك ن تهريب ه إل  ى دول ة أخ  رى٬ وعلي ه ف إن الض  ريبة العقاري ة تف  رض ف ي الدول ة مك  ان          

وتقض ى الاتفاقي ات الدولي ة لمن ع الازدواج الض ريبي و الته  رب الض ريبي ب أن الض ريبة عل ى العق  ارات           

عق ار حت ى وإن ك ان المكل ف به ا يق يم ف ي دول ة أخ رى          والدخل العقاري تكون في الدول ة الموج ود به ا ال   

وتفادي التهرب و الغش الجب ائي المبرم ة ب ين    اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي من23و٬22 6لمادة [

٬ 2002ي ل  أفر07الم ؤرخ ف ي   02­121الرئاس ي رق م   لجزائر والمصادق عليه ا بالمرس وم   فرنسا وا

ب ين الجزائ  ر لازدواج الض  ريبي عل ى ال دخل والث  روة ٬ المبرم ة     اتفاقي ة من ع ا  م  ن 23و6ك ذلك الم ادة   

ديس   مبر 29ي الم   ؤرخ ف    04­435عليه   ا بموج   ب المرس   وم الرئاس   ي رق   م   وبلغاري   ا ٬ المص   ادق  

.2005لسنة 1ر رقم.٬ج2004 [

أسباب التهرب وطرق مواجهته.2.1.2.2

ملها المكلف قصد تخلصه كلي ا أو  إذا كانت صور التهرب الضريبي متعددة والأساليب التي يستع

جزئيا من الضريبة متعددة أيضا ٬ فإن أسباب التهرب تك ون متع ددة بالتبعي ة٬ وإذا كان ت ظ اهرة الته رب       

الضريبي تنتشر بكثرة في الدول المتخلفة٬ وينجر عنها نت ائج س لبية عل ى المجتم ع وعل ى اقتص اد الدول ة ٬        

ل٬ كقلة الوعي الضريبي لانعدام الوازع الأخلاق ي٬ ف لا غراب ة    فذاك دليل على تعدد الأسباب في هذه الدو

٬ و م ن  ]24ص .75[من اعتبار التهرب الضريبي جريمة اقتص ادية أو مالي ة أخلاقي ة بدرج ة أول ى      

أسباب التهرب أيضا توفر بيئة يسود فيها انعدام العدالة في النظام الإداري والسياسي وكذا تدهور الوضع 

.الاقتصادي

إذا كان البحث عن أسباب التهرب الض ريبي أم را مهم ا٬ ف إن البح ث ع ن وس ائل ال تخلص من ه          و

أهم٬ و التي إما أن تكون وسائل وقائية تتعلق من جهة بانس جام وتكام ل التش ريع الض ريبي ع ن ط رق س د        
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تك  ون الثغ رات الموج ودة ب  ه ٬ و م ن جه  ة أخ رى فاعلي ة الإدارة الجبائي  ة وكفاءته ا وخبرته  ا ٬ وإم ا أن         

:وسائل زجرية ٬ وعليه نقسم الدراسة في هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي 

أسباب التهرب الضريبي:1الفرع 

مكافحة التهرب الضريبي:2الفرع 

أسباب التهرب الضريبي.2.1.2.2.1

لاس تئثار  تعلل ظاهرة التهرب من الضريبية العقارية بصفة خاـصة برغبة الشخص المتهرب في ا

بما درته عليه عقاراته من إيرادات٬ اعتقادا منه أنه أحقـ من الدولة بثمرة جهوده٬ لهذا تكثر الظاهرة ف ي  

الدول التي تتسم تش ريعاتها الض ريبية بالحداث ة٬ كم ا تكث ر ظ اهرة الته رب إذا أفرط ت الدول ة ف ي ف رض            

٬ ]340ص .42[حمل عبء الضريبة الضرائب وأثقلت بها كاـهل المكلف دونما مراعاة لقدرته على ت

وتعود أيضا ظاهرة التهرب إلى عيوب الإدارة الجبائية المتعلقة بصعوبة تقدير وعاء الض ريبة العقاري ة ٬   

وعدم المساواة في تطبيقها وكذالك تعدد إجراءات التحصيل وتعقيدها ٬ كم ا يمك ن اعتب ار العام ل النفس ي      

الته  رب الض  ريبي ف نقص ال  وعي وت  دني المس  توى الأخلاق  ي     م ن ب  ين الأس  باب الت  ي تس اهم ف  ي انتش  ار    

يبع  ث حتم  ا المكل  ف بالض  ريبة إل  ى اس  تعمال ط  رق وأس  اليب تح  ول دون حص  ول الخزين  ة عل  ى قيم  ة         

.الضريبة المفروضة عليه

وعليه يمكن تقسيم الأسباب التي تساعد على التهرب إل ى ثلاث ة أقس ام٬ قس م يع ود إل ى عي وب ف ي         

٬ وقس م يع ود إل  ى عي وب ف ي الإدارة الجبائي ة ٬ قس م يع  ود إل ى عوام ل نفس ية متع  ددة           التش ريع الض ريبي  

.تخص المكلف بالضريبة

عيوب التشريع الضريبي.2.1.2.2.1.1

إن كثرة التشريعات الضريبة وكثرة التعديلات التي تطرأ على ه ذه التش ريعات ٬ حي ث نج د كلم ا      

المالية التكميلي إلا وعدل أو ألغى أو أضاف نصا تش ريعيا ض ريبيا٬   صدر قانون المالية السنوي أو قانون 

وهذا الوضع يؤدي حتما إلى وجود ثغرات قانونية تكون منفذا يستغله المكلف بالضريبة العقارية لي تملص  

م ن دف  ع الض ريبة المفروض  ة علي ه كلي  ا أو جزئي  ا٬ فالتش ريع الض  ريبي إذا ق د يك  ون م ن أح  د الأس  باب           

شار ظاهرة التهرب الضريبي٬ لهذا سماها البعض من الفقه بالأسباب الفنية ٬ لتعلقه ا بالتش ريع   البارزة لانت

٬ و م ن أب  رز ه  ذه الأس باب التعقي  دات و الغم  وض ال  ذي     ]515ص .45[و التنظ يم الفن  ي للض  ريبة   
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٬ ن وجز  يعتري النص الضريبي فنيا وتنظيميا٬ وكذا ثقل العبء وضعف الجزاء الذي يلحقه على المتهرب

:ذلك فيما يلي

صياغة النص التشريعي .2.1.2.2.1.1.1

إن بحث المشرع وحرصه الدائم على تحقيق العدالة إرضاء المكلف في جع ل الض ريبة العقاري ة    

تحق ق ل  ه أق  ل إزع  اج ممك ن ه  ذا م  ن جه  ة٬ وم ن جه  ة أخ  رى البح  ث ع ن الإي  رادات الض  رورية م  ن           

لعام ٬ ولا يتحقق ذلك إلا بتعدد النصوص القانونية المنظم ة للض ريبة   الضرائب لتغطية جزء من الإنفاق ا

٬ وينج ر ف ي الغال ب عل ى     ]224ص .30[من الناحية الفنية ومن ناحي ة الإعف اء و التخف يض و الزي ادة     

هذا التعدد غموض بعض النصوص٬ مما يجعلها تحتمل أكثر م ن تأوي ل٬ وتحت وي الكثي ر م ن الثغ رات ٬       

.ليحول دون حصول الخزينة العامة للدولة على الضريبة المتهرب منهايستغلها المكلف

كما أن عدـم ثبـات واستقرار النصوص المنظمة للضرائب والرسوم لفترة من الزمن٬ بحك م أنه ا   

غالبا ما تعدل بموجب قانون المالية السنوي أو القانون المكمل له٬ الأمر الذي يجعل المكلف بالضريبة لا 

هذه النصوص٬ فما هو معفي في ه ذه الس نة ق دـ لا يك ون ك ذلك ف ي الس نة القادم ة٬ و الدخ لـ          يتعود على

الذي يخضع لنسبة منخفضة من الضريبة ف ي الس نة الماض ية يخض ع لنس بة أك بـر ف ي ه ذه الس نة٬ إلا أنن ا           

نش ير أن التع  ديلات الت  ي ت  طـرأ عل  ى النص  وص المنظم  ة للض  رائب والرس  وم العقاري  ة أص  بحت م  دـة      

مراجعتها وإعاـدة تنظيمها في السنوات الأخيرة أكث ر اس تقرار٬ فبع د أن كان ت تع دل ك ل س نة تقريب ا ف ي          

لق د  [مطلع التسعينات٬ أصبحت هذه التعديلات والمراجعات على فترات تتراوح من أربع إلى ست س نوات 

٬ وه ذه  ]٬2002 ٬1998 ٬1994 ٬1992 1991عدل الرسم العقاري بموج ب ق انون المالي ة لس نة     

المدة تساعد حتما المكلف على تعوده لمعدلات الضريبة من جهة ويحافظ على اس تقرار ال نص الض ريبي    

من جهة أخرى٬ كما يساعد طول المدة في الكشف عن الثغرات وسدها في الوق ت المناس ب٬ ف ي ح ين أن     

غرات٬ بل على العكس التغيير المستمر للنصوص الضريبية لا يترك الفرصة أمام المشرع للكشف عن الث

.من ذلك قصر المدة يؤدى إلى أخطاء وغموض في النص التشريعي

 ـتعدد الضرائب العقارية وتشتت أحكامها 2.1.2.2.1.1.2

إن ما يميز التنظيم الفني الفعال للضريبة العقارية هو اس تقرار النص وص القانوني ة الت ي تنظمه ا٬      

تفرعا وتنوعها٬ وإذا كانت الأوضاع عكس ذل ك٬ أي ع دم اس تقرار    وعدم تشتت أحكامها٬ وعدم كثرتها و

النصوص القانونية٬ وتشتت أحكام الضريبة وتعددها من ش أن ذل ك أن يس اعد المكل ف بالض ريبة العقاري ة       

٬ فعندما تلجأ الدولة إلى فرض ضرائب جديدة حتما تضع له ا ]286ص .56[على التملص من دفعها 
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أحكام جديدة تنظمها من حيث الوعاء الخاضع للضريبة والمكلف بدفعها و مقدارها٬ هذا ي ؤدي حتم ا إل ى    

.بحث المكلف عن الضريبة الأقل وطأة ويتملص ويهرب من الضريبة الأكثر تكليفا

 ـثقل عبء الضريبة وضعف الجزاء2.1.2.2.1.1.3

لضريبي سلبا أو إيجاب ا٬ فيك ون تأثيره ا إيجابي ا عن دما      قد تؤثر الأسباب الاقتصادية على التشريع ا

يزداد دخل المكلفين فلا يشعرون بثقل عبء الضريبة المطبقة ٬ وبالت الي لا يكلف ون أنفس هم مش قة البح ث      

عن وسائل للتهرب من الدفع ٬ ويكون للوضع الاقتصادي للبلاد أثرا سلبيا عل ى التش ريع الض ريبي عن دما     

بالضريبة على تحمل عبء الضريبة بسبب قلة دخله أو بسبب شدة وط أة الض ريبة   تضعف مقدرة المكلف 

٬ فعن دما لا يراع  ي المش  رع ثق  ل ع  بء الض ريبة المطبق  ة عل  ى المكل  ف بس  بب حالت  ه       ]32ص .75[

الاقتصادية٬ فإنه يكون قد تسبب بذلك في دفع المكلف إلى البحث عن سبيل يخلص ه م ن الض ريبة ٬ فكلم ا     

.ء كلما كان مدعاة وسببا للتهرب زاد ثقل العب

وإذا كان المشرع هو السبب في تهرب المكلف من الضريبة لعدم مراعاته الأوضاع الاقتص ادية  

٬ وخاصة]158ص .49[للمكلف٬ فإنه يكون أيضا سببا عندما لا يضع جزاءات تكفي لردع المتهربين 

يتقرر أصلا لحماية الاعتداء على الحق وق٬ وعلي ه   عندما يستعملون الطرق الاحتيالية و التدليسية٬ فالجزاء

كلما شاع الاعتداء على حقوق الخزينة العامة للدولة دل ذل ك عل ى أن الج زاء ال ذي ق رره المش رع غي ر        

كافي٬ فالمكلف بالضريبة يوازن بين قيمة الضريبة التي تهرب منها وقيمة الج زاء ال ذي ق د يتع رض ل ه٬      

أكبر من المنفعة التي جناها من التهرب فإنه يفض ل حتم ا أداء الض ريبة عل ى     فإذا كان ما يتلقاه من جزاء 

أن يتعرض للجزاء ٬ وعلى العكس من ذلك كلما كان الجزاء أقل من قيمة الضريبة المتهرب منها ٬ كلما 

.اندفع المكلف إلى البحث على سبيل يخله من الضريبة

عيوب الإدارة الضريبية  .2.1.2.2.1.2

الجه  از التنفي  ذي للض  ريبة ه  و الإدارة الض  ريبية الت  ي تتش  كل م  ن مجموع  ة م  ن الم  وظفين       إن

الإداريين٬ يمارس ون مه امهم وفق ا للإمكان ات و الوس ائل المادي ة المتاح ة له م٬ ف إذا نقص ت الكف اءة ل دى             

قارية٬ كما الموظفين ونقصت نزاهتهم المهنية٬ كان ذلك سببا يستغله المكلف للتهرب من دفع الضريبة الع

أن ضعف الإمكانات والوسائل المتاحة لإدارة الض رائب ك نقص التجهي زات ونق ص وس ائل الرقاب ة٬ تع د        

.من العيوب التي تلحق بالجهاز الإداري ٬ وتكون سببا للتهرب من الضريبة
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العيوب المتعلقة بالعنصر البشري .2.1.2.2.1.2.1

ريبية العنصر المحوري الذي توليه ا الدول ة اهتمام ا كبي را٬     يعد العنصر البشري في الإدارة الض

بحيث يتلقى موظفي الض رائب تكوين ا خاص ا تش رف علي ه وزارة المالي ة٬ فأغل ب الم وظفين م ن خريج ي           

٬ من الكفاءة والخب رة المدرسة الوطنية للضرائب٬ فالدولة تسعى دائما إلى توفير موظفين على قدر مقبول 

يبي فعالا ومنتجا٬ لكن على الرغم من ذلك يتهرب المكلف بالض ريبة بس بب قل ة    حتى يكون جهازها الضر

بسبب تواط ؤهم م ع المكل ف ال ذي ف ي الغال ب       ىالخبرة والكفاءة لدى الموظفين من جهة٬ ومن جهة أخر

.49[يوقع بهم ضحية للارتشاء ٬ بسبب نقص المحف زات المادي ة و المعنوي ة وض عف مس تواهم الخلق ي       

أن ما بنته الدولة من أجل تك وين المه ارة البش رية٬ هدمت ه عن د إهماله ا للجوان ب الأخ رى         ٬ فك]159ص 

.للعنصر البشري

كم ا أن ع دم جدي ة الرقاب ة عل ى الم وظفين ومحاس بتهم تك ون أيض ا س ببا لتفش ي ظ اهرة الرش وة٬              

جعل ه ف ي   فالموظف الذي يتلقى أجرا ضعيفا ويحق ق ف ي ممتلك ات وث روات ض خمة للمكل ف بالض ريبة٬ ت       

وضع مادي يستغله المكلف لي تخلص م ن الض ريبة المفروض ة علي ه مقاب ل رش وة زهي دة لا تض اهى م ع           

م ن الض عاف ال دخل يس تاءون٬ مم ا يجعله م       ذا الوضع يجعل باقي المكلف ين  الضريبة المتهرب منها ٬ وه

ب ين المكلف ين٬   أيضا يبحثون عن مسلك للتهرب من دفع الضريبة بسبب ع دم تطبي ق الق انون  بش كل ع ادل     

على اعتبار أن الضريبة على الدخل والثروة العقارية تطبق بش كل تص اعدي ٬ أي كلم ا زادت قيم ة دخ ل      

العقار كلما زادت قيمة الضريبة المفروضة على المكلف بها ٬ فعند تطبيق الضريبة العقارية على من هم 

غي ر ع ادل ٬ مم ا يجع ل المكلف ين      ضعاف الدخل في حين يعفى من ه م كب ار ال دخل٬ يك ون ه ذا التطبي ق      

يبحثون عن تطبي ق العدال ة بأنفس هم فيتهرب ون م ن دف ع الض ريبة وه م غي ر آبه ين بمب دأ ش رعية الض ريبة              

.]124ص .73[

العيوب المتعلقة بالعنصر المادي.2.1.2.2.1.2.2

ل ك بت وفير المنش آت و    تعمل الدول الحديث ة عل ى ت وفير العناص ر المادي ة لنظامه ا الض ريبي٬ وذ       

الهياكل التي تمارس فيها الإدارة عملها وتجهيزها بالأدوات والوسائل التي تسمح لها بالقيام بمهمة الجباية 

على أحسن وجه٬ منفقة في ذلك أموالا لا يمكن أن تفوق قيمة الحصائل الضرائب٬ فحت ى تك ون الض ريبة    

لإنتاجي ة٬ ينبغ ي ألا تف وق قيم ة الإنف اق عل ى جبايته ا        العقارية وغيرها من الضرائب متوفرة عل ى قاع دة ا  

ص .39[قيمة ما يحصل م ن ض رائب ٬ وإلا أص بح ف رض الض رائب أم ر غي ر من تج بالنس بة للدول ة           

٬ وعل ى ه ذا النح و تواج  ه الدول ة ف ي سياس تها لتحس  ين أداء الإدارة الض ريبية مش كلة الإس راف ف  ي           ]13
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غالب الأحيان قصور ف ي العناص ر المادي ة ل لإدارة الض ريبية ٬ مم ا       الإنفاق على الجباية٬ وهذا يؤدي في

:يسهل عملية التملص من دفع الضريبة العقارية ٬ والتي نوجزها على النحو التالي

 ـقصور أدوات وسائل تحديد الوعاء الضريبي2.1.2.2.1.2.2.1

ص ر الم ادي ٬ قص  ور أدوات   م ن ب ين أس باب الته رب الض ريبي الت ي تع ود إل ى عي وب ف ي العن          

ووسائل تحديد الوعاء الضريبي٬  فبسبب قلة الإمكانات المادية كثير من المكلف ين بالض ريبة يتمكن ون م ن     

التهرب من دفعها٬ فيعملون خاصة على إخفاء وعاء الضريبة عند علمه م أن إدارة الض رائب لا تس تطيع    

٬ مثل المسح العام للعقارات الذي يس اعد  ]225ص .30[كشف تهربهم بسبب محدودية وسائلها المادية 

على معرفة المكلفين بالضريبة مسبقا٬ وإمكاني ة تبل يغهم ف ي الوق ت المناس ب بج داول التق دير الحقيق ي٬ و         

.أو تهربهم منها كليا أو جزئيافي حالة تقاعسهم عن دفع الضريبة متابعتهم 

تحصيل  ـقصور أدوات ووسائل ال2.1.2.2.1.2.2.2

إن روتيني  ة وتعقي  د إج  راءات التحص  يل بس  بب قص  ور ف  ي الوس  ائل المادي  ة٬ تح  ول دون تبس  يط      

و الت  ذمر إزاء فيتول د ل  دى المكل ف روح الكراهي  ة    إج راءات الجباي  ة أم ام المكل  ف بالض ريبة العقاري  ة٬     

م ام مجموع ة   نفس ه أ ٬ فغالبا م ا يج د المكل ف بالض ريبة    ]287ص .68[طريقة تعقيد عملية التحصيل

من الاستمارات والنماذج المعقدة التي عليه أن يملأها ع دة م رات بعناي ة٬ كم ا علي ه أن يق وم بالعدي د م ن         

الإجراءات الشكلية المعقدة التي تعتبر جوهرية خاصة إذا كان المكلف من المتعاملين ف ي العق ارات٬ ف ي    

أجه زة  الإع لام الآل ي أو جعله ا ف ي      ح ين أن ه إذا بس طت ه ذه النم اذج والإج راءات وخاص ة أم ام ت وفر         

متن اول العام ة عب ر ش بكة الانترني ت٬ أو ف ي متن اول المكلف ين بالض ريبة والتقلي ل م ن عن اء ت رددهم ع دة               

مرات على مص الح الإدارة الجبائي ة المختلف ة٬ وذل ك ع ن طري ق ف تح ش بكات للأنتران ات م ن أج ل تب ادل             

ى المكل ف أن يتج ه إل ى مص لحة واح دة لتحقي ق اله  دف       المعلوم ات ب ين ه ذه المص الح ٬ بحي ث يكف ي عل        

.المنشود

كما أن معالجة ملفات تحصيل الض ريبة العقاري ة بطريق ة يدوي ة لانع دام الوس ائل الحديث ة٬ يبط ئ         

من عملية التحصيل٬ ويجعلها تحتوي على الكثير من الأخطاء بسبب السهو فينجر عل ى ذل ك نش وء العدي د     

بين المكلف وإدارة الضرائب٬ مما يحول دون تحص يل الض ريبة ف ي ميعاده ا     من التظلمات و المنازعات

.المحدد ويسهل على المكلفين التهرب من دين الضريبة 
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 ـقصور أدوات وسائل الإعلام الضريبي 2.1.2.2.1.2.2.3

ا إن جهل المكلف لما سيفرض عليه من ض رائب يك ون س ببا قوي ا لبحث ه ع ن طريق ة ي تخلص به          

من وطأة الضريبة العقارية التي تباغته دون علمه المسبق بها فعل م المكل ف بالض ريبة يعتب ر م ن الحق وق       

٬ حت ى ل  و عملن  ا وف  ق المب دأ الق  انوني لا ع  ذر بجه  ل      ]160ص .44[الت ي تق  ع عل  ى الإدارة اتجاه  ه   

مس بقا٬ وعلي ه ف إن قص ور     القانون ٬ فإن مباغتة المكلف بالضريبة تجعله يس تاء أكث ر مم ا ل و أن ه بل غ به ا       

وسائل الإعلام بالنسبة للإدارة الضريبية تك ون م ن ب ين أس باب الته رب المتعلق ة بعي وب العنص ر الم ادي          

.لإدارة 

٬ الإعلاـم والتبلي غ وفتح المديرية العامة للضرائب موقعا على شبكة الانترنيت يعد تعزيزا لوسائل 

في ة وخاص ة إذا علمن ا أن ه ذه الوس يلة رغ م ح داثتها وبس اطتها         ومبادرة تستحق التشجيع ٬ إلا أنها غي ر كا 

إلا أنها غير كاـفية ٬ سواء بسبب جهل المكلف لها أو تجاهله لها٬ فهناك من يرى بضرورة إنش اء هيئ اـت   

تسهر على دراسة المشكلات التي تعتري الإدارة الض ريبية وإمكاني ة الاس تفادة م ن البح وث و الدراس ات       

٬ ونرى أنه كلما تمكنت إدارة الضرائب من إعلام المكلف بالضريبة في الوقت ]117ص .49[العلمية 

عديدة كلمـا تلقت الضريبة قبولا من المكل ف بض يق أق ل٬ يبع ده نس بيا ع ن التفكي ر ف ي         المناسب وبوسائل 

ريبةتساعد عل ى إع لام المكل ف بالض     الوسائل التي نرى أنها التهرب من الضريبة المفروضة عليه٬ ومن

:بطريقة فعلية٬ هي

 ـمعاملة الإدارة الضريبة للمكلف بالضريبة فكلما كانت المعامل ة جي دة كلم ا أخ ذ المكل ف انطب اع       

.حسن وتلقى إعلاناتها بقبول حسن

 ـإنشاء مجلات وجرائد وصحف تش رف عليه ا إدارة الض رائب ته تم بنش ر إع لام ض ريبي٬ س واء         

مس توى مفتش يات   ملي أو البحوث العلمية٬ كذلك التوزيع  المج اني عل ى  تعلق بالجانب الفني أو الجانب الع

الضرائب منشورات ومطويات و دلائل توجيهية للضريبة من بداية تقديرها وحسباها إلى كيفية تحصيلها 

 ـ تنظ يم أي ام وطني ة خاص ة بالض ريبة تش رف عليه ا وزارة المالي ة ٬ م ع تق ديم محف زات لتش  جيع             

.ة الأماكن التي تنظم فيها هذه المناسبات المكلفين على زيار

وم ن الأس  بـاب الت  ي ت  ؤدي إل  ى الته  رب م ن الض  ريبة العق  اـرية نتيج  ة للعي  وب المش  تركة ب  ين        

العنصر البشري والعنصر المادي ٬ هو إهمال إدارة لتحصيل الضرائب سواء بسبب عدم كفاـية العنص ر  
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الم اـدي أو ع دم اس تعماله اس تعمالا ك اـفيا٬ ون رى ب أن        البشري أو تواطؤه٬ أو بسبب عدم كفاـية العنص ر  

إهماـل الإدارة لبعض المكلفين ونسيانها أو تناسيهـا لهم يجعله م يتملص ون م ن دف ع الض ريبة ٬ حت ى وإن       

كان دورهم في هذه الحالة سلبيا٬ لآن موـقف الإدارة إزاءهم هو الس بب ف ي ع دم اس تفاء الخزين ة الع اـمة       

.ضريبة العقارية للدولة حقها من ال

عوامل نفسية لدى المكلف بالضريبة العقارية.2.1.2.2.1.3

غالبا ما تكون العوامل النفسية للمكلف بالضريبة محركا رئيسيا يدفعه للتهرب من الضريبة٬ له ذا  

.30[ربط كثير من الفقه ظاهرة التهرب الضريبي بضعف الوعي المالي والأخلاقي للمكلفين بالض ريبة  

النفس  ية الأخ  رى للمكل   ف   ٬ إلا أن ه  ذا ال  رأي في  ه كثي  ر م  ن المغ   الاة ٬ لإهمال  ه للجوان  ب        ]392ص 

٬ كش عوره ب الظلم الض ريبي وع دم المس اواة أم  ام الض ريبة ٬ ال ذي يك ون اس تياء ل دى المكل  ف            بالض ريبة 

رص ة ٬ بغ ض   يجعله يبحث عن تطبيق العدالة بنفسه ٬ وذل ك تهرب ه ع ن دف ع الض ريبة كلم ا أتيح ت ل ه الف        

.النظر عن مستواه الأخلاقي ووعيه المالي

لقد صاحب فرض الضريبة في الماضي استخدام أقص ى وس ائل الإك راه٬ مم ا تول د عن ه كراهي ة        

لدى المكلفين حيث اعتبروا أن الضرائب لا تفرض لتحقيق النفع العام وإنما هي مظهر من مظاهر الظل م  

إلى التهرب الضريبي اعتق ادا م نهم بأن ه ن وع م ن ال دفاع الش رعي        والقهر الذي ينبغي مواجهته٬ فاتجهوا 

٬ وقد يتولد ع ن ه ذا الاس تبداد إذا ك ان عام ا نت ائج س لبية        ]23–22ص ص .62[ضد استبداد الدولة 

خطي رة ٬ مث ل حرك  ات التم رد الض ريبي داخ  ل المجتم ع وتك  وين جماع ات للض غط عل  ى سياس ة الدول  ة           

لظل م الض ريبي قص د   ٬ م ن الحرك ات الاحتجاجي ة الت ي نظم ت لمواجه ة ا      مالض ريبة الت ي تفرض ها عل يه    

ف ي فرنس ا ف ي الخمس ينيات٬وحركة     POUJADEالتهرب من دفع الض ريبة ٬ حرك ة التم رد الض ريبي      

].116ص .73[في الثلاثينات DORGERESالإضراب الضريبي 

الته رب م ن الض ريبة ترج ع إل ى      وهناك من يرى أنه من العوامل النفسية التي تدفع المكلف على

ثلاثة أسباب٬ السبب الأول أن المكلفين بالضريبة يفضلون النفع القريب المتمثل في الدخل ال ذي يحص لون   

عليه من أملاكهم العقاري ة٬ عل ى النف ع البعي د المتمث ل ف ي المش روعات الت ي تنجزه ا الدول ة م ن عائ دات             

ة يفضل المنفعة الخاص ة عل ى المنفع ة العام ة ٬ أم ا الس بب       الضرائب ٬ السبب الثاني أن المكلف بالضريب

.]22ص .4[الثالث فيتمثل في عدم عدالة الضريبة وسوء الطريقة التي تفرضبها 
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ويرى جانب أخر من الفقه أن الأسباب النفسية للتهرب من الض ريبة العقاري ة له ا عوام ل أخ رى      

ا عامل عدم مراعاة ال نص التش ريعي للظ روف الشخص ية     بالإضافة للعوامل الثلاثة المذكورة أعلاه ٬ منه

للمكلف بس بب ع دم اس تقرار ال نص التش ريعي ٬ ومنه ا عام ل اعتق اد المكلف ين أن الدول ة تس يء اس تخدام             

٬ أو ]188ص .32[الأموال العامة لأنها تنفقها ف ي مش اريع لا تع ود عل يهم ب النفع و لا يس تفيدون منه ا        

توزي ع ال دخل الن اتج م ن الض ريبة عل ى المكلف ين بالض ريبة٬ وس بب ذل ك           بصورة أخرى أن الدولة تسيء

انع دام سياس ة ض ريبية تحق ق العدال ة ف ي توزي ع ال دخل مم ا ي ؤدي إلا ازدي اد ظ اهرة الته رب الض  ريبي              

.]370ص .76[

إن الأسباب و العوامل النفسية التي تساعد على الته رب لا يمك ن اعتباره ا أس بابا مباش رة لوق وع       

كلف في التهرب٬ أو على تق دير أرج ح ليس ت الأس باب الكافي ة للته رب الض ريبي٬ لأنه ا أس باب ذاتي ة           الم

تخص كل مكلف في مدى تقبله أو عدم تقبله مشاركة الدولة في أعبائها ٬ في حين أن الأس باب الت ي تع ود    

ة٬ ه ي الأس  باب  إل ى عي ب ف ي التش  ريع الض ريبي٬ و الأس باب الت  ي تع ود إل ى عي وب ف  ي الإدارة الجبائي           

.المباشرة في الغالب للتهرب 

وعلي  ه وفق  ا لم  ا تق  دم م  ن الآراء الفقهي  ة المتعلق  ة بأس  باب الته  رب الض  ريبي٬ ن  رى أن الس  بب       

الرئيسي للتهرب من الضريبة العقارية هو إمكانية التهرب في حد ذاتها٬ حيث كلما كانت الفرص ة متاح ة   

و الرس م العق اري بغ ض النظ ر ع ن درج ة وعي ه و نب ل أخلاق ه          للتهرب إلا واستغلها المكلف بالض ريبة أ 

المالية وشعوره بضرورة مشاركة الدول ة ف ي أعبائه ا المالي ة٬ خاص ة إذا ك ان الته رب مش روعا٬ أم ا إذا          

استعمل المكلف وسائل احتيالية يحظرها القانون ٬ فه ذا يعن ي أن ه ارتك ب مخالف ة تس توجب مكافحته ا ع ن         

.هذا ما سندرسه في الفرع المواليطريق توقيع الجزاء٬ و

مكافحة التهرب الضريبي.2.1.2.2.2

إن ظ اهرة الته رب الض ريبي ت ؤثر م ن الناحي ة الاقتص  ادية س لبا عل ى الت وازن الم الي ب ين حج  م             

الناحي ة الاجتماعي ة   النفقات وحجم الإيرادات في الميزانية العامة للدولة٬ وكما يؤثر التهرب الضريبي من

٬ حيث يترك أثر س لبي ف ي نفس ية المكل ف ال ذي لا يته رب م ن دف ع الض ريبة ويتحم ل عبئه ا بص دق             سلبا

٬ ويفقده الثقة في الجه از الض ريبي بس بب ع دم ت وفيره للع ادة الض ريبية ب ين         ]288ص .68[وإخلاص 

اس ي  إل ى زعزع ت الاس تقرار السي   المكلفين٬ ومن أج ل القض اء عل ى ك ل ه ذه الآث ار الس لبية الت ي ت ؤدي          

.الاقتصادي للدولة٬ لابد من مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي٬ سواء المشروع منه أو غير المشروعو
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إن إلق اء مس  ؤولية الته  رب م  ن دف  ع الض  ريبة العقاري  ة عل  ى المش  رع وح  ده ٬ ومطالبت  ه بض  ع       

نم ا لا  نصوص قانونية تحد من الظاهرة ليس أمرا كافيا وح لا ناجح ا للقض اء عل ى الته رب الض ريبي٬ وإ      

بد من إشراك إدارة الضرائب ف ي المس ؤولية ٬ كم ا يج ب تحمي ل المكلف ين جانب ا منه ا أيض ا٬ وعل ى ه ذا            

النحو يتضح لنا أن وسائل مكافحة التهرب تكون عل ى م رحلتين ٬ المرحل ة الأول ى مرحل ة م ا قب ل وق وع         

لمكلف ين بالوس ائل   المكلف ف ي الته رب م ن الض ريبة العقاري ة ٬ حي ث يمك ن  أن نح د م ن ته رب بع ض ا           

من دفع الضريبة٬ تكون قد وصلت إلى المرحلة الثانية الوقائية ٬ وإذا لم تفلح هذه الوسائل ويتهرب المكل

ضد المكلف الذي تهرب بتحايله من دفع الضريبة ٬ و ردع ه حت ى   التي لابد من استعمال الوسائل العقابية

المته ربين بتطبي ق العدال ة الض ريبية٬ ومن ه نع الج       يكون عبرة لباقي المكلفين وحت ى يش عر المكلف ين غي ر    

:هذا الفرع في نقطتين على النحو التالي 

الوسائل الوقائية :1

الوسائل العقابية:2

الوسائل الوقائية 2.1.2.2.2.1

انطلاقا مما بيناه في الفرع الأول أعلاه من الأسباب المؤدية للتهرب الضريبي فإنه يمكن مكافحة 

التهرب من الضريبة العقارية بالوسائل الوقائية ٬ وذلك عن طريق القيام بمجموعة من الإج راءات ٬ منه ا   

القض اء عل ى عي وب التش ريع الض ريبي وس د الثغ رات الت ي يحتويه ا٬ تحس ين فاعلي ة الإدارة الجبائي ة م ن              

ين الإدارة والمكل ف م ن حي ث    الناحية البشرية ومن الناحية المادية والمؤسس اتية ٬ ك ذلك تحس ين العلاق ة ب      

طريقة فرض الضريبة ووقت تحصيلها مع تقديم التوجيه ات والمس اعدات الت ي يحتاجه ا المكل ف ٬ وذل ك       

.]164ص .49[للقضاء على التوتر الذي تحدثه الضريبة العقارية في نفسية المكلف بها 

تحسين فاعلية النظام الضريبي .2.1.2.2.2.11

الضريبي من الض ريبة العقاري ة الن اتج ع ن عي وب النظ ام الض ريبي لا يمك ن الوقاي ة          إن التهرب

من ه إلا إذا قمن ا بتحس ين النظ ام الض ريبي وإص لاح الق وانين المنظم ة للض ريبة العقاري ة٬ ولا يك ون ه  ذا            

ض ريبي  الإصلاح إلا بتحسين التشريع الضريبي٬ كما يمكن الوقاية من التهرب الناتج عن عي وب النظ ام ال  

بتبس  يط نظ  ام الض  ريبة العقاري  ة و الح  د م  ن تن  وع الض  رائب والرس  وم العقاري  ة ٬ وتبس  يط الإج  راءات       

.الإدارية الخاصة بفرضها وتحصيلها
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 ـتحسين التشريع الضريبي2.1.2.2.2.11.1

ل ف  غالب ا م ا تك ون الثغ رات الت ي تحتويه ا بع ض النص وص القانوني ة س ببا و منف ذا يس تعمله المك            

للتهرب من الضريبة العقارية٬ ويرجع س بب ه ذه الثغ رات والنق ائص إلا مرحل ة إع داد الق وانين المتعلق ة         

البرلم ان بغرفتي ه٬ ووض  ع   بالض ريبة والت ي ع ادة م  ا تقترحه ا الس لطة التنفيذي  ة كمش روع ليص ادق علي  ه        

و العملي ة للض ريبة العقاري ة    المشروع من قبل السلطة التنفيذية كونها الأقرب إلى معرفة الجوان ب الفني ة   

يجعل في النص بعض النقائص و الثغرات لع دم إلم ام الإدارة بالجوان ب الفني ة لص ياغة القواع د القانوني ة        

.]17–13ص ص .72[

إن س  د ه   ذه الثغ   رات يعن   ي س   د الطري   ق أم   ام المته   رب٬ وعلي   ه يج   ب ص   ياغة النص   وص      

لا يمكنهم تحمي ل  دا٬ فحتى إذا استعان المكلف بذوي الخبرةالقانونية بشكل واضح لا يحتمل إلا تأويلا واح

النص إلا تفسيرا واحدا٬ ولا يكون النص القانوني على ه ذا المس توى م ن الدق ة إلا إذا تض افرت الجه ود       

بين السلطة التنفيذية من جهة باعتبارها على دراية تامة بكل جوان ب الض ريبة العقاري ة م ن بداي ة فرض ها       

ومن جهة أخ رى عل ى الس لطة التش ريعية عن د إع ادة ص ياغتها للنص وص المقترح ة عليه ا           إلى تحصيلها٬ 

.من السلطة التنفيذية أن تزيل كل الغموض والإبهام الذي يشوب النص القانوني 

أو نق ص ف ي   ة أن تفسر ما قد تكتشفه م ن غم وض   وللإدارة وهي تتعامل مع النصوص الضريبي

انونا ع  ن طري  ق إص  دار الل  وائح التفس  يرية والتطبيقي  ة للنص   وص       ح  دود الص  لاحيات المخول  ة له  ا ق   ـ    

التش ريعية٬ دون أن تتع دى الإدارة ح دود مب  دـأ الش رعية الض ريبية٬ ف لاـ يمكنه  ا أن تع دل نص ا أو تلغي  ه          

10و٬9 مثال ذلك التعليمة الصادرة من وزارة المالية الت ي تب ين كيفي ة تطبي ق الم ادتين      ]67ص .51[

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثل ة  257المعدلة لنص المادة 2002لي لسنة من قانون الما

.]2–1ص .48[التي تنص على حساب القيمة الإيجارية للمتر المربع من العقار 

 ـتبسيط نظام الضريبة العقارية2.1.2.2.2.11.2

قي ق أدن ى إزع اج ممك ن للمكل ف به ا ٬       أن العمل على تبسيط نظام الضريبة العقارية م ن أج ل تح  

ومن ث م التقل يص م ن ح دة الته رب الض ريبي ٬ ولا يك ون ذل ك إلا بتبس يط الإج راءات الإداري ة المتعلق ة             

٬ كما أن الأخذ بمبدأ شخص ية الض ريبة٬   ]165ص .49[بفرض الضريبة وحساب مقدارها و تحصيلها 

دال مع دلات الض ريبة يس اهم ف ي تبس يط نظ ام       وذلك بمراعاتها لظروف المكل ف الشخص ية ٬ وك ذلك اعت     

.الضريبة العقارية 
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و من طرق تبسيط النظام الضريبي القضاء على التداخل ف ي ف رض الض ريبة ع ن طري ق تف ادي       

تطبيقها على نفس الوعاء أكثر من مرة أي عدم تحميل المكلف بالضريبة أكثر من مرة٬ مثال ذلك فرض 

مبنية على مساحة من العقار غي ر مبني ة باعتباره ا ملحق ة ب الجزء المبن ي لا       الرسم العقاري على الملكية ال

يمك  ن أن يف  رض عليه  ا الرس  م عل  ى العق  ارات غي  ر المبين  ة وإلا كن  ا أم  ام ازدواج ض  ريبي٬ ولتبس  يط          

الضريبة أيضا يجب ألا يكون هن اك تميي ز ب ين طائف ة م ن م لاك العق ارات عل ى طائف ة أخ رى إلا بوج ود            

ة٬ كتخفيض الرسم على الأراض ي الفلاحي ة لتش جيع الفلاح ة م ن جه ة وم ن جه ة أخ رى          أسباب موضوعي

لأن دخلها يقل بكثير عن الأراضي الموجودة ف ي المن اطق العمراني ة أو الص ناعية٬ فيس تند التخف يض هن ا        

.إلى معيار الدخل المحقق من جهة ومن جهة أخرى تطبيق سياسة الدولة في دعمها للزراعة

 ـتحسين كفاءة الإدارة الضريبية 22.1.2..2.1.2

باعتبار أن إدارة الضرائب تمثل الخزينة العامة للدولة كدائن بالض ريبة العقاري ة ف ي علاقته ا م ع      

المكلف٬ فإنها تكون في بعض الأحيان هي السبب في تهرب المكلف عن دفع الضريبة سواء لس وء تنظ يم   

الوقاي  ة م  ن ه ذا الته  رب إذا تحس نت كف  اءة الإدارة الض  ريبة     عمله ا أو س  وء علاقته ا ب  المكلف٬ ويمك ن    

.وتحسنت علاقتها بالمكلف

 ـتحسين عمل الإدارة 2.1.2.2.2.1.2.1

نعني بتحس ين عم ل الإدارة الض ريبية تنفي ذ الق وانين والل وائح بح زم وج د٬ بحي ث لا يت رك مج الا            

تطيع من خلاله التهرب من دف عـ الض ريبة٬ فكلم ا كان ت     للمناورة و التحايل من قبل المكلف بالضريبة٬ يس

إمكانية لمنع التهرب قبلـ وقوعه إلا وقامت مسؤولية الإدارة عن عدم استعمالها٬ وق د خ وـل الق انون ف ي     

هذا المجال عدة صلاحيات تواجه بها المكلف٬ سواء في مرحلة تحديد قيمة الضريبة ووعاـئها ك الحق ف ي   

والتح ري ع ن وع اـء الض ريبة مث ل الإط لاع وإج راء المعاين ة والتحقي ق وطل  ب          اس تعمال وس ائل البح ث    

توضيحات وتبريرات كلما دعت الضرورة إليهـا٬ أو سواء في مرحلة التحصيل مثل طلب ض مان للوف اء   

وم  ا 171راج  ع ف ي ذل ك ه  ذه الرس الة ص     [كالكفال ة أو ال رهن ٬ والح  ق ف ي الحج ز و التنفي  ذ الجب ري      

402­2دارة أن تلجأ إلى الاقتطاع من المصدر لاستفاء حق الخزينة حسب نص المادة  ٬ كماـ للإ]يليها

.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
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كما يتحسن أداء الإدارة الضريبة في جباية الضريبة العقارية عند تنسيقها مع الهيئات و الإدارات 

مث ل المحافظ ة العقاري ة و مص لحة المس ح ومكت ب       ]526ص .45[التي تشرف عل ى الملكي ة العقاري ة    

التسجيل٬ فإذا امتنع المكلف بالضريبة العقارية ع ن تق ديم تص ريح بم ا يملك ه أو يس تغله م ن عق ارات م ن          

م ن ق انون الض رائب المباش رة والرس وم      258أجل إعداد سجلات الضرائب حسب ما تنص علي ه الم ادة   

الضريبة ٬ فإن هذا التهرب يمكن كش فه و تلافي ه إذا ق دمت المحافظ ة     التملص من المماثلة ٬ قاصدا بذلك

.العقارية بطلب من إدارة الضرائب كشفا عن العقارات ومالكيها أو مستغليها

كم ا يمك  ن للجه ات القض  ائية أن تس  اعد م ن تحس  ين عم  ل الإدارة حي ث عليه  ا أن تخط  ر إدارة        

لة لجريمة التهرب الضريبي٬ وقد ذهبت المحكمة العلي ا  الضرائب في القضايا التي تنظر فيها وتكون مشك

ئية إدارة المالية عن كل بيان م ن في إحدى قراراتها إلى أنه يعد خرقا للقانون عدم إخطار السلطات القضا

.]187ص .5[شأنه أن يفترض وجود غش ضريبي سواء تعلق الأمر بدعوى مدنية أو تجارية 

يه ا الدول ة قص د تحس ين عم ل الإدارة الض ريبية الاهتم ام بالجان ب         ومن بين الأساليب التي تلجأ إل

البشري و المادي ٬ فعن الجانب البشري ي تم تش جيع الم وظفين ع ن طري ق الم نح والع لاوات المالي ة مث ل          

منحة المردودية ٬ كذلك تحسين خبراتهم المهنية عن طريق دورات تكوينية٬ أم ا م ن الجان ب الم ادي في تم      

دارة الضريبية عن طري ق تجهيزه ا بالوس ائل العص رية الحديث ة ك أجهزة الإع لام الآل ي ٬         تحسين عمل الإ

كما يتم تحسين عمل الإدارة من الجانب المؤسساتي ٬ فقد عمدت الجزائ ر ف ي بداي ة التس عينات إل ى تنظ يم       

)لمالية حالي ا  وزارة ا(الإدارة الضريبية وفق مبدأ لا مركزية التسيير إلى إعادة هيكلت وزارة الاقتصاد 

.]168–165ص ص .49[بإنشاء المديرية العامة للضرائب والمديريات الجهوية 

 ـتحسين علاقة الإدارة بالمكلف2.1.2.2.2.1.2.2

إن تحسين أداء الإدارة الضريبية لا يعني إهدار حق وق المكل ف بالض ريبة٬ ب ل عل ى العك س م ن        

قوقه اتجاه إدارة الضرائب٬ ويجب أيضا على الإدارة أن تعمل على ذلك لابد من تمكين المكلف من كل ح

تحس ين علاقته ا ب المكلف حت ى تم تص ح دة الت وتر والانزع اج ال ذي تبعث ه الض ريبة ف ي نفس ية المكل ف ٬               

وتحوله من خصم عنيد إلى متع اون مطي ع ٬ ويك ون ذل ك إذا التزم ت إدارة الض رائب اتج اه المكل ف بم ا          

:يلي

دارة الضرائب في استخدام الس لطات المخول ة له ا قانون ا٬ ض د المكل ف بالض ريبة         ـعدم تعسف إ

على نحو يضر به ٬ كأن تقوم بالحجز على بعض أملاك ه كض مان لض ريبة ل م يح ن وق ت أدائه ا بع د٬ أو         
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تطبيق زي ادات عل ى المكل ف بالض ريبة دون مب رر ق انوني٬ أو القي ام باس تدعائه ع دة م رات قص د إه دار             

.]222ص .44[طلب توضيحات وتبريرات لتحديد وعاء الضريبة وقته بحجة

 ـاحت رام الحري ات الفردي ة والشخص ية للمكل ف بالض ريبة العقاري ة٬ كحق ه ف ي ال دفاع ع ن نفس ه             

وحقه في مقاومة الظلم الذي يقع عليه إثر تطبيق إدارة الضرائب الق انون تطبيق ا الخ اطئ٬ أو إث ر التع دي      

التدخل ف ي الحي اة الشخص ية للمكل ف     خاصة٬ فالقانون لا يرخص لإدارة الضرائبعلى حياته الشخصية ال

.بالضريبة

الوسائل العقابية .2.1.2.2.2.2

إذا ثبت وأن المكلف بالضريبة العقارية ته رب م ن دف ع الض ريبة٬ فينبغ ي أن نمي ز ب ين ح التين ٬         

انون ٬ فنك ون أم ام ص ورة الته رب المش روع ٬      الحالة الأولى إذا كان التهرب لا ينطوي على مخالف ة للق   

الذي لا يترتب عليه أي جزاء من الناحية القانونية٬ وعليه لا يمكن مواجه ة ه ذا الته رب بوس ائل عقابي ة ٬      

و تدليس ية تش كل مخالف ة ص ريحة للق انون٬ فنك ون       ة أما في الحالة الثانية إذا استعمل المكلف طرق احتيالي  

مش روع أي ف ي حال ة الغ ش الض ريبي ٬ فتوق ع عل ى المكل ف ال ذي يثب ت أن ه            أمام صورة التهرب غير ال

٬ ويجب أن تكون ه ذه العقوب ات الت ي تت راوح     ]75.101[احتال على إدارة الضرائب العقوبات الردعية 

من الغرامات الجبائية إلى حد المتابع ة الجزائي ة مش روعة قانون ا٬ القص د منه ا ردع المكل ف المته رب و         

الخزين ة العام ة للدول ة ٬ وعلي ه لا ب  د م ن تبي ين مش روعية الج زاء الض ريبي ف ي الض  ريبة            حماي ة حق وق  

العقارية ٬ وكذلك أنوـاع الجزاءات الردعية التي يمكـن تطبيقها على المتهرب بطريق غي رـ مش روع م ن    

.الضريبة العقارية

مشروعية الجزاء الضريبي في الضريبة العقارية.2.1.2.2.2.2.1

يقصد بمشروعية الجزاء الضريبي أنه لا يمكن اعتب ار المكل ف م ذنبا إلا بمقتض ى الق انون ٬ وأن      

جزاء الذنب الذي ارتكبه لا يح دده إلا الق انون ٬ فتقتض ي العقوب ات الض ريبية ب ألا جريم ة ولا عقوب ة إلا         

.بنص 

 ـمصدر مشروعية الجزاء الضريبي 2.1.2.2.2.2.1.1

الض ريبي بدرج ة أول ى مش روعيته م ن الدس تور وبع ض أحك ام الاتفاقي ات الدولي ة           يستمد الجزاء

مش  روعيته م  ن  الت  ي تتض  من الح  د م  ن الته  رب الض  ريبي٬ و بدرج  ة الثاني  ة يس  تمد الج  زاء الض  ريبي       

24ص .64[التشريعات العادية ثم اللوائح والتعليمات الإداري ة المفس ر أو المكمل ة للتش ريع الض ريبي      

عقاري  ة ش  رعيته م  ن القواع  د   تمد الج  زاء الض  ريبي المطب  ق عل  ى المته  رب م  ن الض  ريبة ال    ٬ ويس  ]28
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م ن الدس تور بأن ه لا إدان  ة إلا بمقتض ى ق انون ص ادر قب ل ارتك اب الفع  ل          43المقررة ف ي الم ادة   العام ة 

.المجرم

أي أو رس م أو ج وز أن تح دث أي ة ض ريبة أو جباي ة      من الدستور بأنه لا ي61كما تقضي المادة 

قانون العقوبات ب أن لا جريم ة ولا  حق كيف ما كان نوعه إلا بمقتضى القانون٬ وأكدت المادة الأولى من 

القانونية التي تعاقب على الته رب الض ريبي ٬ ن ص    أمن إلا بنص قانوني٬ ومن النصوص عقوبة أو تدبير 

م ن ق انون   303يل و الم ادة  من ق انون التس ج  119من قانون الإجراءات الجبائية٬ و المادة 141المادة 

.الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 

 ـنتائج مشروعية الجزاء في الضريبة العقارية 2.1.2.2.2.2.1.2

ويترتب على قاـعدة مشروعية الجزاء في الضريبة العقاـرية نتيجتين ه امتين ٬ الأول ى أن الق انون    

للج زاء٬ ف لا مج اـل لتطبي ق الع رف ف ي ف رض الج زاء عل ى          ه و المص در الوحي د   )التشريع (المكتوب 

المتهربين من دفعـ الض ريبة العق اـرية بط رق غي ر مش روعة٬ و النتيج ة الثاني ة أن هـ لا يج وز القي اس ف ي            

تطبيق الجزاء فعلى القاضي عندما يحكم بالعقوبة أن يؤسس حكمه على ن ص ق اـنوني٬ وإذا ث ار ش ك عن د      

يفس ر لص الح المكل ف بالض ريبة العق اـرية لأن الأعب اـء الض ريبية تف رض ذم  ة         تطبي ق الق انون فيج ب أن    

.]69–60ص ص .4[المكلف والأصلـ براءة ذمته منها 

 ـأنواع الجزاءات في التهرب من الضريبة العقارية 2.1.2.2.2.2.2

الض ريبة تح ول   عندما يستعمل المكلف بالضريبة العقارية وسائل غير مشروعة للتهرب م ن دف ع   

دون حصول الخزينة العامة للدولة على مقدار الضريبة المتهرب منها٬ يتعرض إلى جزاءات عديدة منها 

م ا تطبق ه الإدارة دون اللج  وء إل ى القض اء ٬ ومنه  ا م ا يس تدعي تطبيق  ه حكم ا قض ائيا ن  اتج ع ن تحري  ك            

.الدعوى العمومية

لى حكم قضائي ـجزاءات لا تستند إ2.1.2.2.2.2.2.1

نقصد بالجزاءات التي لا تستند عل ى  حك م قض ائي تل ك  الج زاءات الت ي خوله ا المش رع لإدارة         

الضرائب قصد متابعة المكل ف بالض ريبة العقاري ة ال ذي يق ع ف ي الغ ش الض ريبي٬ و الت ي م ن حقه ا أن            

الزي ادة ف ي   ريبة٬ تطبقها عليه من دون اللجوء إلى القضاء٬ وهي رفض تسليم ش هادة ع دم الخض وع للض     

راج ع ف ي ذل ك ه ذه الرس الة ص      [التأخيري ة  الغرام ة الجبائي ة  مدة التقادم ٬ الزيادة ف ي قيم ة الض ريبة ٬    

].وما يليها196
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وإذا كان م ن المس لم ب ه أن الق انون لا يس ري عل ى الماض ي ف لا يطب ق ب أثر رجع ي٬ إلا أن ه ذه             

لح للم تهم ف ي مج ال تطبي ق العقوب ات الجزائي ة٬ فه ل م ن         القاعدة يرد عليه ا اس تثناء تطب ق الق انون الأص      

الممكن تطبيق الج زاءات الإداري ة ب أثر رجع ي عل ى المكل ف بالض ريبة العقاري ة٬ باعتب ار أن الج زاءات           

الإداري ة تق  ررت بموج  ب نص  وص قانوني  ة وتت ولى إدارة الض  رائب تطبقه  ا عل  ى الأش  خاص المح  ددين       

اعتبرنا أن النص على جزاء التأخر في تس جيل عق د يثب ت انتق ال     ٬ فإذا]65ص .63[بالخضوع للجزاء 

عن كل شهر تأخر٬ وتم العقد في وقت ك ان الج زاء المطب ق    %1ملكية العقار بمقابل هو زيادة الرسم ب ـ

٬ فم ا ه و الج زاء الواج ب التطبي ق ف ي ه ذه الحال ة ؟ عم لا بالقاع دة الس ابقة أن            %5هو زيادة الرسم ب  ـ 

سري على الماضي فيطبق الجزاء الذي كان ساري العمل به وقت إبرام العقد هذا م ن جه ة ٬   القانون لا ي

ومن جهة أخرى عملا بقاعدة سنوية الضريبة فإن القانون المطبق يسري من أول يوم ف ي الس نة إل ى آخ ر     

.يوم ٬ وكل تعديل للقانون في هذه السنة يسري على الضرائب التي لم تحصل بعد

لمث ال الس ابق ه ل يمك ن تطبي ق الج زاء الأص لح للمكل ف بالرس م ؟ لق د ذه ب الفق  ه            انطلاق ا م ن ا  

والقضاء الفرنسي إلى عدم تطبيق القانون الأصلح للمكلف الذي يخضع لج زاءات مالي ة جبائي ة لاعتباره ا     

٬ ونؤيد هذا ال رأي م ن جه ة    ]79ص .4[تعويضا مدنا للخزينة وأنه يمكن تطبيقها دون تدخل القاضي 

ي أن اعتب  ر المص لحة المالي  ة للخزين ة أول  ى بالحماي ة م  ن المص لحة المالي  ة للمكل ف ف  لا يمك ن تطبي  ق          ف  

القانون الجديد على الماضي بحجة أنه الأصلح للمكلف لأن الحق وق الت ي نش أت للخزين ة ف ي ظ ل الق انون        

تس بتها الخزين ة ٬   القديم لا يمكن المساس بها عن طريق ترجيح مص لحة المكل ف وإهم ال الحق وق الت ي اك     

ومن جهة أخرى الجزاء الجبائي ليس بعقوبة جزائية وبالتالي لا يمكن العمل بالقاعدة الت ي تقض ي بتطبي ق    

.القانون الأصلح للمتهم

 ـجزاءات تستند إلى حكم قضائي  2.1.2.2.2.2.2.2

ن  ص الق انون عل ى تطبي  ق    حماي ة لح ق الخزين ة العام  ة اتج اه المكلف ين ب  دفع الض ريبة العقاري ة ٬         

تقس يم الج رائم إل ى ث  لاث    عقوب ات جزائي ة متفاوت ة حس ب درج ة الفع ل المرتك ب م ن المكل ف ٬ و يمك ن           

٬303 جناية ٬ جنحة و مخالفة٬ ومعيار التمييز ه و ن وع العقوب ة ٬اس تنادا إل ى  م اـ ج اء ف ي الم ادة          أنواع

ن الفق ه م ن ح اـول تقس يم الج رائم الض ريبية       من قانون الضرائب المباش رة والرس وم المماثل ة ٬ وهن اك م      

استنادا إلى الركن المادي والحماية التي قررها القاـنون ٬ فقسموها إلى جرائم التهرب الضريبي م ن ع دم   

أداء الضريبة ٬ جرائم تخل بالثقة مثل تزوير التصريحات ٬ و جرائم مخلة بوس ائل الفح ص والتق دير مث ل     

.]106ص .4[الامتناع عن تقديم تصريح 
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ونحن لا نرى من ضرورة في البحث عن التقسيمات الفقهية ٬ من جهة أن المش رع ق ام بتقس يمها    

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثل ة٬ و م ن جه ة أخ رى     303وفقا لقانون العقوبات و المادة 

ول عل ى الض ريبة ٬ له ذا    أن الجرائم الضريبية جميعها اعتداء على حق واحد وهو ح ق الدول ة ف ي الحص     

نرى بأن الجرائم الضريبية هي كلها ج رائم ته رب لأن قص د المكل ف بالض ريبة ه و ال تخلص م ن دفعه ا          

.حتى ولو ارتكب أفعال تكيف على أنها جريمة مستقلة وفق قانون العقوبات مثل جريمة التزوير

على شكوى م ن الم دير   فيلاحق المكلف الذي يتهرب من دفع الضريبة بطريق غير مشروع بناء

من قانون الإج راءات الجبائي ة ٬   178­2الولائي للضرائب ٬ إلا أنه مقيد بمدة من الزمن حددتها المادة  

حيث نصت على أن تقادم دعوى الإدارة من أجل قم ع المخالف ات يك ون ب أربع س نوات تس ري م ن ت اريخ         

.ارتكاب المخالفة

الحكم القضائي وبعد استنفاذ ط رق الطع ن العادي ة٬ إلا    وتطبق العقوبة على المتهرب بعد صدور 

م ن ق انون الإج راءات    182أن عدم تطبيق العقوبة بعد مدة من زمن تس قط بالتق ادم لم دة ح ددتها الم ادة      

.الجبائية بخمس سنوات تحسب من تاريخ اكتساب الحكم حجية الشيء المقضي به

ريبة العقاري  ة٬ ي  ؤثر س  لبا عل  ى خزين  ة      خلاص  ة لم  ا س  بق يمك  ن الق  ول أن الته  رب م  ن الض          

الدول  ة٬ نظ   را للخط   ر ال   ذي يش   كله الت   وازن الم   الي للدول   ة٬ باعتب   ار أن حاص   ل الض   ريبة العقاري   ة       

يغط    ى جانب    ا م    ن نفق    ات الدول    ة ٬ و م    ن أج    ل الح    د م    ن الظ    اهرة ف    رض المش    رع ج    زاءات       

الدول   ة عل   ى التقل    يص   عقابي   ة لمرتكب   ي الأفع    ال غي   ر المش   روعة المؤدي    ة للته   رب٬ كم   ا تعم    ل       

م   ن الته   رب باس   تعمال العدي   د م   ن الوس   ائل٬ منه    ا م   ا ه   ي وقائي   ة تح   ول دون تمل   ص المكل    ف             

ع  ن دف   ع الض   ريبة وذل   ك بالقض   اء عل   ى الأس   باب المؤدي   ة للته   رب والغ   ش الض   ريبي٬ ومنه   ا م   ا        

.هي زجرية وردعية
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منازعات الضريبة العقارية:2.2

ء الض ريبة العقاري ة أو مراقب ة المكل ف به ا أو أثن اء تحص يلها٬ نزاع ا         قد ينشأ بمناسبة تحديد وع ا 

بين إدارة الضرائب والمكلف بالضريبة٬ ولما كانت إدارة الضرائب تمتاز بامتي ازات الس لطة العام ة ف إن     

ذلك يجعلها في الغالب في موضع المدعي عليه٬ لأنها تنفذ القانون تحت لواء السلطة العامة٬ فهي بذلك لا 

حتاج إلى حكم قضائي من أجل تحديد وعاء الضريبة أو من أجل التنفيذ الجبري عل ى المكل ف٬ أم ام ه ذا     ت

ام  ة و الث اني لا يمت از بأي  ة    الوض ع ف ي ع دم تس  اوي أط راف المنازع ة٬ ك  ون أح دهما يمت از بالس لطة الع         

.الة ٬ يقع اختصاص الفصل في النزاع إلى القاضي الإداري إذا عرض النزاع على العدسلطة

واهتمت جل التشريعات بتنظيم القواعد الموضوعية للضرائب العقاري ة٬ كم ا نظم ت الإج راءات     

المتعلق  ة بالمنازع  ات الت  ي تنش  أ ب  ين إدارة الض  رائب والمكل  ف بالض  ريبة العقاري  ة حينم  ا تباش  ر إدارة         

رائب الض رائب اختصاص ها كس  لطة ض ريبية٬ كتعي ين وع  اء الض ريبة أو ق رار ف  رض أو تحص يل الض           

والرسوم العقارية٬ وقد أورد المشرع الجزائري ف ي ق انون الإج راءات الجبائي ة وق انون التس جيل وق انون        

.الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ٬ تنظيما خاصا للمنازعة الضريبة

ويمر حل النزاع في الضريبة العقارية عبر مرحلتين٬ المرحلة الأول ى تك ون إداري ة٬ حي ث يق دم      

م شكوى أمام المدير الولائي للضرائب ٬ وله في هذه المرحلة الخيار في أن يلجأ إلى لجان الطع ن٬  المتظل

.وإذا لم ترضيه نتائج هذه المرحلة يسلك طريق المنازعة أمام القضاء كمرحلة ثانية لحل النزاع

:ومنه نعالج هذا الفصل في مبحثين على النحو التالي 

.لضريبيةمفهوم المنازعة ا:1المبحث 

.مراحل الفصل في المنازعة الضريبية :2المبحث 

2.2.1: المنازعة الضريبة.

إن المنازعة الضريبة من بين المنازعات الإدارية الأكثر شيوعا أمام القضاء٬ و الص ورة الغالب ة   

متمتع  ة  ف  ي المنازع  ة الإداري  ة أن ين  ازع الأش  خاص غي  ر المتمتع  ين بالس  لطة العام  ة أشخاص  ا معنوي  ة       

بالسلطة العامة٬ و يختص بالنظر في هذه المنازعة القضاء الإداري ٬ وما المنازعة في الضريبة العقاري ة  

إلا ص ورة م  ن ص ور المنازع  ة الإداري ة٬ حي  ث أن المكل ف بالض  ريبة يق وم بمجموع  ة م ن الإج  راءات          

هتها مباشرة عن طريق ش كوى ٬  القانونية الغاية منها رفع الظلم الذي يتلقاه من إدارة الضرائب٬ في مواج
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الأمر الذي يسمح لإدارة الضرائب من تصحيح أعمالها ومراقبتها ذاتيا ٬ وإذا ل م يرض ى المكل ف بق رار     

الإدارة أو لم يتلقى منها أي قرار له أن يلجأ اختياريا إلى لجان الطعن كما ل ه أن يلج أ إل ى القض اء٬ وهن ا      

.رة الضرائب والنظر في مدى مشروعيتها يقوم القاضي الإداري بمراقبة أعمال إدا

لق د حظي  ت المنازع  ة الض  ريبية باهتم  ام المش  رع٬ حي  ث خص  ها ب  إجراءات خاص  ة٬ وذل  ك لأن       

المنازع ة الض  ريبية م ن أكث  ر المنازع ات الإداري  ة انتش ارا٬ كم  ا أن أهميته ا تب  رز م ن ن  احيتين٬ الأول  ى          

زه٬ و الثاني  ة الرقاب ة عل  ى أعم  ال إدارة   حماي ة حق  وق المكل  ف بالض ريبة وإض  فاء مش  روعية عل ى مرك       

٬ له ذا يك ون لتحدي  د مفه وم المنازع ة الض ريبية ف  ي الض ريبة العقاري ة أهمي  ة         ]20ص .60[الض رائب 

.بالغة

من أجل معرفة القواعد الإجرائية التي وضعها المشرع لحل النزاع القائم بين المكلف بالض ريبة  

البحث أولا في مفهوم المنازعةالض ريبية٬ وثاني ا ف ي نش أتها وذل ك      العقارية و إدارة الضرائب ينبغي علينا

:في مطلبين على النحو التالي

مفهوم المنازعة الضريبة :1المطلب 

نشأة المنازعة الضريبة و جهة الفصل فيها:2المطلب 

مفهوم المنازعة الضريبة.2.2.1.1

ف المنازع ة الض ريبية٬ وانقس م إل ى ف ريقين٬      كثيرة ومتعددة المفاهيم التي يضعها الفقه ف ي تعري   

الفريق الأول ينتهج مفهوما ضيقا للمنازعة الضريبية٬ وحصرها في المنازعات التي تنش أ بمناس بة ف رض    

وتحصيل الضريبة٬ أما الفريق الثاني فيعتمد على مفهوم أوس ع ف ي تعريف ه للمنازع ة الض ريبية واعتب روا       

ص .60[ت المتعارض ة ب ين إدارة الض رائب والمكل ف بالض  ريبة     أنه ا تش مل ك ل الخلاف ات والإدع  اءا    

٬ فالمنازعة بهذا المعنى أوسع وأشمل من الدعوى الضريبية و التي تعني حق الشخص في المطالب ة  ]21

].18ص .14[أمام القضاء 

ك اد  إن اختلاف الفقه في تعريف المنازعات الضريبية ل م يمت د إل ى التكيي ف الق انوني له ا٬ حي ث ي       

٬ ونتط رق فيم ا   ]548ص .129[الفقه والقضاء يجمع عل ى اعتب ار المنازع ة الض ريبية منازع ة إداري ة      

يلي إلى تعريف المنازعة الضريبية في الضريبية العقارية و التكييف القانوني لها٬ في ف رعين عل ى النح و    

:التالي 
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تعريف المنازعة الضريبة:1الفرع 

للمنازعة الضريبية  التكييف القانوني:2الفرع 

تعريف المنازعة الضريبة.2.2.1.1.1

المنازعة لغة تعني النزاع أو الدعوى أو الخصومة٬ فالمنازعة تعني وج ود تع ارض ب ين ط رفين     

لا يمكن التوفيق بينهما إلا إذا تدخل حكما لفض النزاع وفي الغالب يكون القاضي هو الحك م ٬ ولا يمك ن   

مة الفصل في الن زاع إلا إذا ك ان الن زاع قائم ا فع لا ليق وم القاض ي بمقابل ة إدع اءات          للقاضي مباشرة مه

.22ص .60[الأطراف ويزنها بميزان القانون [

ويس تعمل لف  ظ المنازع ة ف  ي م ادة الض  رائب للدلال ة عل  ى الخ لاف الق  ائم ب ين إدارة الض  رائب          

الضريبة أو مبلغه ا٬ أو الإعف اء منه ا٬ أم ا     والمكلف والذي يكون موضوعه إما تحديد مدى شرعية وعاء 

التعري ف الاص طلاحي للمنازع ة الض ريبية فه و ع ادة م  ا يك ون م ن وض ع الفق ه أو المش رع ٬ وه ذا م  ا              

:نوجزه في ما يلي

 ـالتعريف الفقهي للمنازعة الضريبية1

 ـموقف المشرع الجزائري من تعريف المنازعات الضريبية 2

الضريبية العقارية   ـخصائص المنازعة في3

 ـالتعريف الفقهي للمنازعة الضريبية2.2.1.1.1.1

تع ددت تعريف ات المنازع ة الض ريبية ف ي الفق ه المق ارن٬ ولم ا ك ان م ن الثاب ت تاريخي ا أن الفق ه              

الفرنسي و الفقه المصري يشكلان مصدر مادي ا للتش ريع الجزائ ري ٬ توج ب علين ا أن نتع رض إل ى أه م         

فات الت ي وردت ف ي ك ل م ن الفق ه الفرنس ي و الفق ه المص ري ٬ ث م نتط رق إل ى التعري ف الفقه ي              التعري

.للمنازعة الضريبية في الفقه الجزائري

 ـتعريف المنازعة الضريبية في الفقه الفرنسي 2.2.1.1.1.1.1

ي ق الأول وه و الغال ب    لقد انقسم الفقه الفرنسي في تعريف المنازعة الضريبية إل ى ف ريقين ٬ الفر  

.يرى الأخذ بالمعنى الضيق للمنازعة الضريبية ٬ أما الفرق الثاني فيراها بالمعني الواسع
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فم ن تعريف ات الفري  ق الأول أن المنازع ة الض ريبية ه  ي مجموع ة الخلاف ات الت  ي تنش أ بمناس  بة          

د القانوني ة المق ررة للفص ل    مباشرة إدارة الضرائب لنشاطها في تحديد وعاء الضريبة وتحصيلها و القواع

فيها٬ ويعرفها البعض الأخر أنها مجموعة الخلاف ات الت ي تنش أ ب ين إدارة الض رائب والمكل ف بالض ريبة        

بمناس  بة ممارس  ة الإدارة لص  لاحياتها ٬ والقواع  د القانوني  ة للفص  ل فيه  ا٬ عل  ى أن تقتص  ر ه  ذه القواع  د       

.129[ى القواعد العامة في الإجراءات الإدارية خصوصا على الإجراءات الضريبية دون أن تتعداها إل

].548ص 

أما الفريق الثاني فيعرف المنازعات الضريبية عل ى أنه ا مجموع ة القواع د المق ررة للفص ل ف ي        

الخلافات التي تنشأ بين المكلف بالضريبة و إدارة الضرائب٬ حين تباشر ه ذه الأخي رة اختص اها ف ي رب ط      

التعريف يفق د م ن خصوص ية الإج راءات الض ريبية ويجعله ا تخض ع لقواع د         وتحصيل الضريبة ٬ و هذا 

].24ص .60[الإجراءات العادية المقررة في المنازعات الإدارية

 ـتعريف المنازعة الضريبية في الفقه المصري2.2.1.1.1.1.2

أو تحص يلها  لض ريبة  منازعة الت ي تتعل ق ب ربط ا   يعرف الفقه المصري المنازعة الضريبة بأنها ال

وجبايتها٬ عندما يكون موضوعها صحة القرارات الإدارية الموجه ة للمكل ف والخاص ة بتطبي ق الض ريبة      

٬ وهذا التعريف هو تعريف موسع للمنازعة الضريبية٬ وقد سار  القضاء المصري عل ى  ]18ص .46[

المنازع ة الض  ريبية ه ي ك  ل    نف س م ا س  ار علي ه الفق  ه ف ي تعريف ه للمنازع  ة الض ريبية٬ حي  ث اعتب ر أن         

.]24ص .60[منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضرائب 

 ـتعريف المنازعة الضريبية في الفقه الجزائري 2.2.1.1.1.1.3

قليل  ة ه  ي الدراس  ات الفقهي  ة للض  ريبية ف  ي الجزائ  ر٬ و ب  الرغم م  ن ش  ح الدراس  ات المتعلق  ة           

مجموع   ة ":بأنه   ا نج   د م  ن ع   رف المنازع   ات الض   ريبية    إلا أنن   ابموض  وع المنازع   ة الض   ريبية ٬   

الإجراءات المستمدة من الق انون الع ام و  الق انون الخ اص و المنظم ة للمنازع ة الت ي تنش أ ب ين المم ولين           

٬ وه  ذا ]28ص .35["وإدارة الض  رائب بمناس  بة عملي  ات تحدي  د وع  اء تحص  يل ومراقب  ة الض  ريبة        

لمنازع ة الض  ريبية عن  دما يق  ر بأنه  ا تخض ع للقواع  د العادي  ة المق  ررة ف  ي       التعري ف يوس  ع م  ن مفه  وم ا  

.الإجراءات الإدارية 
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ويمكن القول من استقراء التعريفات السابقة على أن المنازعة الضريبية ه ي المنازع ة الت ي تنش أ     

حي   ة بس  بب أو بمناس   بة فرض   ها ٬ ومجموع  ة القواع   د القانوني   ة المق  ررة للفص   ل فيه   ا س  واء م   ن النا       

.الموضوعية أو الإجرائية 

 ـموقف المشرع الجزائري من تعريف المنازعات الضريبية 2.2.1.1.1.2

لم يقم المشرع الجزائري بتعريف المنازع ة الض ريبية بش كل مباش ر وه و بص دد وض ع القواع د         

ع ي أي منازع ة   الإجرائي ة له ا بموج ب ق انون الإج راءات الجبائي ة٬ وق د تط رق إل ى موض ع الطع ن النزا           

المكلف بالضريبة لإدارة الضرائب بموجب شكوى يطعن بها في قرارات الإدارة أمام الإدارة نفسها حتى 

ي تمكن فيم ا بع د م ن مخاص مة الإدارة أم  ام القض اء الإداري٬ دون أن يق وم المش رع بتعري ف المنازع  ة           

ة أن موضوع الطعن النزاعي ه و إم ا   من قانون الإجراءات الجبائي110أشار في المادة أنهإلا٬الضريبية

الحصول على استدراك وتصحيح الأخطاء المرتكبة في وع اء الض ريبة أو ف ي تق دير قيمته ا أو الاس تفادة       

.من حق ناتج عن حكم تشريعي

فعلى الرغم من أن المشرع لم ينص صراحة على تعريف المنازعة الضريبية فإن ه ح دد مفهوم ا    

م  ن ق  انون الإج راءات الجبائي  ة٬ عل  ى أن المنازع  ة    110م  ن ن  ص الم ادة   عام ا له  ا٬ يمك  ن أن نس تنتجه   

الضريبية وفق المشرع الجزائري ه ي ك ل م ا ينش أ م ن خ لاف ب ين المكل ف بالض ريبة وإدارة الض رائب           

بشأن تحديد وعاء الضريبة أو مقدارها وكذا القواعد و الأحكام التشريعية المطبقة عليها٬ وعلى هذا النح و  

رع الجزائري قد تبنى المعنى الواسع لمفهوم المنازعة الضريبية في قانون الضرائب المباش رة  يكون المش

.٬ التي نقلتفيما بعد على قانون الإجراءات الجبائية]284ص .126[

خصائص المنازعة في الضريبية العقارية  .2.2.1.1.1.3

م ن 110ة٬ ومن مضمون ن ص الم ادة   سعبناء على ما سبق من تعريفات خاصة أو تعريفات مو

:على أنهايف للمنازعة في الضريبة العقاريةقانون الإجراءات الجبائية يمكننا وضع تعر

مجموع ة القواع د المطبق ة عل ى النازع ات الت  ي تك ون ب ين إدارة الض رائب والمكل ف بالض  ريبة           

ية الض ريبة م ن جه ة٬ والبح ث     العقارية والتي يكون موضوعها مسائل قانونية تتعلق بتحديد ص حة وش رع  

.والتحقيق في المخالفات من جهة أخرى
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من خلال هذا التعري ف الموس ع للمنازع ة الض ريبية ال ذي يخض ع للقواع د الخاص ة ال واردة ف ي           

ورد المش  رع نصوص  ا إجرائي  ة تتعل  ق  ق  د أ٬ و ق انون الإج  راءات الجبائي  ة و الق  وانين الجبائي  ة الأخ  رى    

ف ي ك ل م ن ق انون     رائب والمكل ف بالض ريبة العقاري ة    زاع الق ائم ب ين إدارة الض    بقواعد إجرائية لفض الن

تعد قواعد خاصة تقيد الأحكام العامة الت ي  مماثلة ٬ وقانون التسجيل٬ والتي الضرائب المباشرة والرسوم ال

وك ذا  ٬أولى وأحك ام ق انون الإج راءات الجبائي ة بدرج ة ثاني ة       درجة وردت في قانون الإجراءات المدنية ب

يمك ن تحدي د خص ائص المنازع ة ف ي الض ريبة       ٬ و القواعد العامة الواردة في ق انون الإج راءات المدني ة    

:العقارية كما يلي 

2.2.1.1.1.3.1.

لضريبة والنصوص القانوني ة  ـهي مجموعة الخلافات التي تكون بين إدارة الضرائب والمكلف با

.المطبقة عليها

2.2.1.1.1.3.2

أو رسم عق اري٬ أو  ي صحة وشرعية وعاء ضريبة عقارية  ـأن يكون موضوع هذه الخلافات ف

.مقدارهما

2.2.1.1.1.3.3

 ـأن يكون الفصل في المنازعة في معناها الضيق على مرحلتين الأول ى إداري ة والثاني ة قض ائية٬     

أوس ع ع ن المعن ى الض يق ٬     عن ى الض يق و مج ال    تعريف لش مل الم يعني امتداد ال٬ أما في معناها الواسع

فقط ٬ أما المعن ي الواس ع فق د يخ تص     نازعة من اختصاص القاضي الإداري ففي المعنى الدقيق تكون الم

إداري أو عمل سيادي ل لإدارة ٬ وإذا ك ان   فيها إذا كان موضوع الخلاف قرار القاضي الإداري بالفصل 

يكون الفصل فيها عل ى  لعادي أو القاضي الجزائي ٬ و عليه اذلك فيكون اختصاص الفصل للقاضي غير

.مرحلتين٬ وقد يكون مباشرة أمام القضاء في حال تحريك الدعوى من قبل إدارة الضرائب

التكييف القانوني للمنازعة الضريبية.2.2.1.1.2

بالض ريبة العقاري ة ذو   إن تحديد الطبيعة القانونية للمنازعة الضريبية ومن ثمة المنازع ة المتعلق ة  

أهمية بالغة٬ حيث إذا تم تكييف المنازعة استطعنا تحديد الجهة القضائية المختصة بالفص ل ف ي الن زاع إذا    

ما أحيل على القضاء٬ فإذا كيفت على أنها منازعة عادية انعق د اختص اص الفص ل فيه ا للقض اء الع ادي٬       

.ص للقضاء الإداريوإذا كيفت على أنها منازعة إدارية انعقد الاختصا
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ولا نج د خلاف ا فقهي  ا كبي را ف ي اعتب  ار المنازع ة الض  ريبية منازع ة إداري ة٬ حي  ث يك اد الفق  ه و           

القضاء يجمع على أن المنازع ة الض ريبية منازع ة ذات ط ابع إداري٬ إلا أن ه يوج د جان ب م ن الفق ه م ن           

داري ة ٬ ونع  رض ال رأيين ف  ي    يق ول ب أن ه  ذه المنازع ة ه ي ذات طبع  ة خاص ة مس تقلة ع  ن المنازع ة الإ        

:النقطتين التاليتين 

 ـتكييف المنازعة الضريبية على أنها منازعة إدارية1

 ـتكييف المنازعة الضريبية على أنها منازعة من طابع خاص2

تكييف المنازعة الضريبية على أنها منازعة إدارية.2.2.1.1.2.1

لض  ريبية ه ي م  ن قبي ل المنازع  ات الإداري ة إلا أنه  م ل  م      إن الفق ه الغال  ب ي رى ب  أن المنازع ة ا    

يجمعوا على أساس اعتبارها منازعة إدارية٬ فمنهم من يرى بأن المنازعة الض ريبية ه ي من اـزعة إداري ة     

وني ة للمنازع ات الض رائب المباش رة    أن الطبيع ة القان "هوري و  "بحسب طبيعت هـا٬ ف اعتبر الفقي ه الفرنس ي    

بيعته ا مادام ت تنط وي عل ى منازع ة م ن أعم ال الس لطة العام ة٬ وه ذا ه و ال رأي             هي منازعة إدارية بط

الغال ب٬ وق د اس تقر القض اء ف ي فرنس ا عل ى اعتب ار المنازع ة الض ريبية منازع ة إداري ة بحس ب طبيعته ا               

.]33ص .60[

ف ي ح ين ي رى جان ب أخ ر أن المنازع ات الض ريبية ه ي منازع ات إداري ة بحس ب ن ص الق انون              

٬ إن ه  ذا ال  رأي يعتم  د عل  ى تحدي  د طبيع  ة المنازع  ة الض  ريبية بص  فة عام  ة ٬ أي         ]555ص .129[

الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة ٬ حيث ينص القانون  الفرنس ي عل ى أن انعق اد الاختص اص     

للفصل فيها يكون للقضاء العادي وليس القضاء الإداري٬ وهذا الجزء يخرج م ن إط ار بحثن ا باعتب ار أن    

الضرائب العقارية و الرسوم العقارية ما هي إلا ضرائب مباشرة ٬ وبالتالي المنازع ة فيه ا تع د م ن قبي ل      

.المنازعة الإدارية

إن تحدي د دي ن الض ريبة العقاري  ة يك ون م ن قب ل إدارة الض  رائب الت ي تتمت ع بامتي ازات الس  لطة           

مال السلطة العامة٬ فالمنازعة المتعلقة بها العامة٬ وتكليف الأشخاص بدفعها ما هو إلا قرار إداري من أع

.تثير مسائل القانون العام٬ وبالتالي ينعقد اختصاص الفصل فيها إلى القاضي الإداري
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تكييف المنازعة الضريبية على أنها منازعة من طابع خاص.2.2.1.1.2.2

ع ات٬ فه ي غالب ا م ا تتعل ق      تتميز المنازعة الضريبية بذاتية خاصة تميزه ا ع ن غيره ا م ن المناز    

عى إلى إثبات براءة ذمته ا م ن   يسبالفصل في حقوق مالية تدعيها الدولة ويتحملها المكلف بالضريبة الذي 

٬ و يتج  ه جان  ب م ن الفق  ه ف  ي تحدي  د طبيع ة المنازع  ة الض  ريبية عل  ى أنه  ا       ]28ص .14[ه ذا ال  دين  

ي ة٬ مب ررين م وقفهم ب ثلاث حج ج عل ى النح و        منازعة ذات طبيعة مستقلة ع ن ك ل منازع ة مدني ة أو إدار    

:]32ص .60[التالي 

2.2.1.1.2.2.1.

. ـ أن المشرع يوزع الاختصاص بنظر المنازعة الإدارية بين القضاء العادي والقضاء الإداري

2.2.1.1.2.2.2.

. ـأن إجراءات الفصل في المنازعة الضريبية واحدة

2.2.1.1.2.2.3

 ـأن طبيعة المنازعة الضريبية ذاتها و الحلول التي يقررها القاضي الضريبي تخرجها م ن نط اق   

.التقسيمات المألوفة في المنازعات الإدارية والمنازعات المدنية

لهذا هناك من ينادي بضرورة وضع قض اء متخص ص بالفص ل ف ي المنازع ات لض ريبية٬ نظ را        

جهة أخرى٬ وجمع الفصل فيها أمام قاضي واحد يساعد على توحي د  لكثرتها من جهة٬ ونظرا لتعقدها من

.]270ص .59[الأحكام القضائية مما خفف من تناقضها 

من قانون الإجراءات المدنية فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الإداري متى 7بالرجوع إلى المادة 

راءات الجبائي ة أن القض اء الإداري   من ق انون الإج   ­122كانت الدولة طرفا في النزاع ٬ وأكدت المادة 

يختص بالنظر في ال دعاوى الت ي يرفعه ا المكل ف بالض ريبة و الت ي كان ت موض وع تظل م إداري مس بق٬           

ومنه يمكن القول أن المشرع الجزائري تبنى الرأي الراجح في الفق ه ال ذي يعتب ر أن المنازع ة الض ريبية      

فيها للقاضي الإداري٬ إلا أنه نظمها بقواعد خاصة٬ منازعة إدارية عندما أعطى ولاية اختصاص الفصل

.وهذا يجعلنا نعطي وصفا للمنازعة الضريبية على أنها منازعة إدارية من طبيعة خاصة
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نشأة المنازعة الضريبة و جهة الفصل فيها.2.2.1.2

ء علاق ة  العنصر الأول يتمثل في نش و :تتوقف المنازعة في الضريبة العقارية على ثلاث عناصر

ب ين الط رفين المكل ف وإدارة الض رائب و المتمثل ة ف ي علاق ة مديوني ة تخض ع لأحك ام الق انون الع ام ٬ و             

العنص  ر الث  اني يتمث  ل ف  ي الق  انون الواج  ب التطبي  ق عل  ى ه  ذه العلاق  ة والقواع  د المطبق  ة للفص  ل ف  ي          

ص ل ف ي الخلاف ات الناش ئة ب ين      المنازعات التي تنشأ عنها٬ أما العنصر الثال ث فيتمث ل ف ي إس ناد مهم ة الف     

إدارة الضرائب والمكلف بالضريبة العقاري ة الإدارة نفس ها أو لج ان مختص ة أو جه ات قض ائية مختص ة        

.]3ص .60[للفصل في مثل هذه المنازعات 

فالعلاق  ة ب  ين المكل  ف بالض  ريبة العقاري  ة وإدارة الض  رائب نظمه  ا المش  رع ف  ي التش  ريعات           

عية تحدد وعاء الضريبة و المكل ف ب دفعها والإعف اءات المق ررة وط رق دفعه ا       الضريبية بقواعد موضو

وتحصيلها ٬ وقد يحدث وأن تنتهك هذه القواعد سواء من قبل إدارة الضرائب أو المكلف بالض ريبة فينش أ   

خلاف بين طرف ي العلاق ة الض ريبية٬ وض ع ل ه المش رع قواع د إجرائي ة ٬ تس مى بالقواع د الش كلية تح دد             

ف ض الن زاع و الجه ة المختص ة للفص ل في ه ٬ ومن ه ن درس ه ذا المطل ب ف ي ف رعين عل ى النح و               طريقة 

:التالي

مصدر المنازعة الضريبية:1الفرع 

الجهة المختصة بالفصل في المنازعة الضريبية :2الفرع 

مصدر المنازعة الضريبية .2.2.1.2.1

عتب  ر عملي  ة تق  دير الض  ريبة م  ن أه   م      نقص  د بمص  در المنازع  ة الض  ريبية س  بب نش  وئها ٬ فت      

ح  قالموض وعات المتعلق  ة بوع  اء الض ريبة العقاري  ة٬ وتحقيق  ا لعدال ة الض  ريبة ت  نص التش ريعات عل  ى        

نتيج ة الق  رار  ا م  ا ش عر ب  أن هن اك إجحاف  ا ف ي حق  ه     المكل ف بالض  ريبة ف ي الطع  ن ف ي عملي  ة التق دير إذ     

ضحية لسوء تطبيق يحق للمكلف إذا شعر بأنه٬ كما ]195ص .69[الإداري المتضمن تقدير الضريبة 

ث م أم ام القض اء لرف ع الخط أ ال ذي ك ان        ٬ إن تظلم أمام الإدارة الضريبيةالقانون أو سوء تفسير نصوصه

:الضريبية فيما يلي ة له٬ ونوجز مصادر نشوء المنازعةضحي

الخطأ في تقدير الضريبة العقارية:1

فسيرهالخطأ في تطبيق القانون أو ت:2



213

الخطأ في تقدير الضريبة العقارية.2.2.1.2.1.1

م  ن ق  انون الإج راءات الجبائي  ة يح  ق للمكل ف بالض  ريبة العقاري  ة أن      110بموج ب ن  ص الم ادة   

يطعن في تقدير الضريبة المفروضة عليه متى رأى بأن فرضها بتل ك الكيفي ة ك ان غي ر مش روع ٬ فيث ور       

ب بس بب س وء تق دير الض ريبة٬ ويح ق للمكل ف أن يطع ن ف ي ق رار          الخلاف ب ين المكل ف وإدارة الض رائ   

تقدير الضريبة٬ فقد يكون الخطأ مادي في الحسابات مما يس توجب ت دخل الإدارة لتدارك ه٬ كم ا ق د يك ون       

ض ريبة غي ر مش روع كلي ا بس بب تق  ادم     الخط أ ف ي ع دم ش رعية التق دير ف ي ح د ذات ه٬ فيجع ل التكلي ف بال          

أو ق اري دون خص م الج زء المعف ي من ه ٬     س بب حس اب الض ريبة عل ى ال دخل الع     الض ريبة٬ أو جزئي ا أو ب  

.الخطأ في زيادة نسبة الضريبة ٬ أو لآي سبب أخر يجعل من التقدير غير مشروع

ومن صور الخطأ في تق دير الض ريبة العقاري ة ال ذي تنش أ عن ه أو بمناس بته المنازع ة الض ريبية          

:لي نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما ي

 ـالخطأ في حساب الرسم العقاري على الملكيات المبنية 2.2.1.2.1.1.1

إذا كان للشخص مسكنا وحيدا يملكه ٬ وكلف بدفع الرسم على العقارات المبنية ٬ بقيمت ه تق ل ع ن    

ج ٬ وكان دخل المكلف لا يتجاوز مرتين الأجر الأدنى ال وطني المض مون ٬ فيك ون ه ذا التق دير      .د800

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة شروط اعتب ار  252­2لقد حددت المادة ير مشروع ٬ غ

المسكن معفي من الرسم العقاري على الملكيات المبني ة ٬ فمت ى ت وفرت ه ذه الش روط اعتب ر ك ل تكلي ف         

لقرار فرض معارضة المكلف بالضريبة بهذا الرسم غير مشروع٬ وينشأ عن هذا التكليف غير المشروع 

.الرسم ٬ وتنشأ بالتالي منازعة ضريبة موضوعها  صحة وشرعية الضريبة المفروضة على مالك السكن

 ـالخطأ في تقدير الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية2.2.1.2.1.1.2

ت إذا كلف مالك الأرض الفضاء غير العمرانية برسم عقاري على العقارات غي ر المبني ة٬ وطبق    

عليه زيادة في الرسم بسبب عدم استغلاله للعقار لمدة تفوق الخمس سنوات٬ فتكون الزيادة غير مش روعة  

ز م ن  –261الم ادة  [ز م ن ق انون الض رائب المباش رة والرس وم المماثل ة        ­261حسب نص المادة 

و 1998لي ة لس نة   م ن ق انون الما  16الم ادة  ة والرسوم المماثلة معدلة بموج ب  قانون الضرائب المباشر

٬ فينش أ بس  بب ه ذا الخط أ ف ي تق دير قيم ة الض ريبة منازع  ة         ]2002م ن ق انون المالي ة لس نة     10الم ادة  

المكلف لإدارة الضرائب مطالبا أولا من الإدارة رفع الغبن الذي أوقعته فيه ٬ وإذا ل م تس تجيب لطلب ه ل ه     

.أن يرفع النزاع أما القضاء ليرفع عنه ظلم الإدارة  
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 ـالخطأ في تقدير الرسم على القيمة المضافة على العقار عند التنازل عنه2.2.1.2.1.1.3

تحس ب القيم  ة المض افة عن  د التن ازل ع  ن العق  ارات م ن الن  اتج الإيج ابي ب  ين سع رـ التن  ازل وس  عر           

تص فية إرث  الشراء٬ فإذا تنازل الورثة عن أجزاء من الملكية العقارية المعتبرة جزء من الترك ة بغ رض   

ش اـئع ٬ ف لا ت دخل القيم  ة المحقق ة بس بب التن  ازل ف ي مكون ات الأس اس الخاض  ع للض ريبة عل ى ف  وائض             

م ن 2فق رة  77الم ادة  [من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 2فقرة 77بموجب نص المادة 

٬ ]2003ن المالي ة لس نة   م ن ق انو  11بموجب الم ادة  اشرة والرسوم المماثلة معدلة قانون الضرائب المب

فقرار فرض هذا الرسم على الورثة يكون قرارا غير مشروعا ولا أس اس ل ه م ن الص حة مم ا ينش أ عن ه        

.منازعة ضريبية موضوعها عدم شرعية قرار التكليف بالضريبة

 ـالخطأ في تقدير رسم تسجيل العقاري2.2.1.2.1.1.4

ع دم الس ماح للمكل ف باس ترجاع م ا دفع ه م ن ض رائب ٬         قد يمتد الخطأ في تقدير الض ريبة إل ى   

م ن ق انون التس جيل ٬ ك ان م ن ح ق المكل ف طل ب         190فمتى سمح ل ه الق انون ب ذلك حس ب ن ص الم ادة       

استرداد ما دفعه من رسوم لتسجيل العقد الذي فسخ فيما بعد ٬ فعدم تمكين الإدارة المكلف م ن اس ترجاع   

٬ ينش أ عن ه مخاص مة المكل ف بالرس  م    عق د بموج ب حك م قض ائي    رس وم التس جيل المدفوع ة بس بب فس خ ال     

لإدارة الضرائب بسبب عدم ردها لما دفعه من رسم٬ وقد أقر ذلك مجلس الدولة ٬ حيث أيد قرار المجلس 

القضائي  القاضي بإبطال الإشعار بالدفع وعدم جواز طلب الإدارة لرسوم التسجيل لعقود تم فسخها بحكم 

.]191ص .3[يء المقضي فيه قضائي حائز لقوة الش

الخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره.2.2.1.2.1.2

الجباي ة تن اط إل ى إدارة الض رائب مجموع ة      حاص ل بغية تحصيل الضرائب العقارية وغيرها من 

من الصلاحيات لتحصيل الضرائب مستعملة في ذلك أساليب الس لطة العام ة ٬ ويع د الق رار الإداري أه م      

ل لتحقيق المهمة الموكلة إليها ٬ وغالبا ما يمس هذا القرار الإداري حق وق الأش خاص م ن المكلف ين     وسائ

بالضريبة أو الغير ٬ لذلك ينبغي أن يكون القرار سليما ومشروعا٬ حي ث يك ون متواف ق م ع الق انون ش كلا       

با لمنازع  ة ٬ فم  ن العي  وب الت  ي تلح  ق عم  ل الإدارة ه  ذا و الت  ي تك  ون س  ب    ]137ص .61[ومض مونا  

.المكلف لها هو الخطأ في تطبيق القانون أو الخطأ في تفسيره
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الخطأ في تطبيق القانون.2.2.1.2.1.2.1

كثيرا ما يثور النزاع بين إدارة الضرائب والمكلف بالض ريبة العق اـرية بس بب الخط أ ف ي تطبي ق       

ه ذا الخط  أ٬ ولع  ل تش  ريع قواع  د    الق اـنون٬ مم  ا يلح  ق ض  ررا ب  المكلف ويض يع ج  زـء م  ن حق  ه بس  بب      

المنازعة الضريبية على مرحلتين إدارية وقضائية ٬ لدليل على أن الإدارة قد تق ع  ف ي خط أ أثن اء تطبيقه ا      

للقانون ٬ لهذا تترك لها الفرصة لمراجعة قراراتها بتمكين المكلف من تقدـيم شكوى إل ى الم دير ال ولائي    

.نزاع أماـم القضاءللضرائب ٬ ليحق له فيماـ بعد رفع ال

فإذا استبعدنا الأخطاء المادية في تقدير وحساب الضريبة العقارية ٬ فإن كل خطأ أخر في حس اب  

الضريبة أو في منع الاستفادة م ن ح ق ن اتج ع ن حك م تش ريعي أو تنظيم ي يع د خط أ ف ي تطبي ق الق انون٬              

دارة المكلف بالض ريبة م ن الحق وق    من قانون الإجراءات الجبائية عدم تمكين الإ110حسب نص المادة 

التي تقررت له بموجب القانون٬ وق رار الإدارة بف رض الض ريبة عل ى المكل ف به ا دون مراع اة ح الات         

.التخفيض أو الإعفاء يعد خطأ في تطبيق القانون ٬ تنشأ عنه منازعة ضريبة بين الطرفين

الخطأ في تفسير القانون.2.2.1.2.1.2.2

ي تفسير القانون لا يقل خطورة عن الخطأ في تطبيق القانون ٬ في كونه ق د يلح ق أذى   إن الخطأ ف

بالمكلف بالض ريبة العقاري ة ٬ لأن الإدارة الض ريبية تتعام ل كثي را م ع النص وص الض ريبية عن دما تق وم           

إل ى  بتنفيذها٬ فقد تصادف بعض الغموض والإبهام في النص وص القانوني ة مح ل التطبي ق ٬ فتلج أ الإدارة     

.تفسير الغموض عن طريق التنظيم بمنشورات و تعليمات توضح الغموض أو تسد بعض الفراغ 

وقد يحدث وأن تقع  الإدارة أثناء قيامها بتفسير القانون في خطأ س واء بتج اوز ح دود ص لاحياتها     

وينش أ ع ن   ٬]21ص .51[الدستورية أو لمخالفتها المبادئ المستقر عليه ا ف ي تفس ير الق انون الض ريبي      

الخط أ ف ي تفس ير الق  انون نف س النتيج ة الت ي تنش  أ ع ن الخط أ ف ي تطبي  ق الق انون ٬ إلا أن مهم ة المكل  ف              

بالضريبة تك ون ص عبة ف ي حال ة الخط أ ف ي تفس ير الق انون وه و ين ازع إدارة الض رائب ٬ ف تظلمهم أم ام              

ه إلى اللجوء إلى القضاء لحصول الإدارة المفسرة للقرار عاـدة لا يأتي بنتيجة ترضي المتظلم مما يضطر

.]350ص .42[على تفسير عادل للقانون 

الجهة المختصة بالفصل في المنازعة الضريبية .2.2.1.2.2

بما أن الضريبة العقارية من الض رائب المباش رة وه ي أكث ر أن واع الض رائب إث ارة للن زاع ب ين          

له ذه الأخي رة ٬ فض  لا ع ن ع  دم اس تقرار النص  وص      المكلف ين وإدارة الض رائب نتيج  ة الت دخل المس  تمر    
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القانونية ٬ حيث تخضع للتعديل المستمر ٬ وه ذا م ا يتول د عن ه ن زاع ب ين إدارة الض رائب والمكل ف ب دفع          

.الضريبة بسبب الأخطاء المرتكبة في تطبيق القانون أو في تفسيره

تك  ون م  ن اختص  اص   )ن الته  رب أو الغ  ش الض  ريبيي  (إذا أخ  ذت المنازع  ة الص  فة الجزائي  ة   

٬ أما إذا كانت المنازعة متعلقة بأس اس القاع دة الض ريبية أو    القضاء الجزائي الذي تمثله المحاكم الجزائية

تحصيلها في مادة الضرائب المباشرة٬ هنا نكون أمام منازعة من اختصاص الجهات الإدارية٬ وذل ك ع ن   

ة أول ى٬ و تك ون المنازع ة م ن اختص اص الغرف ة       طريق التظلـم الإداري الذـي يتقدم ب ه المكل ف كمرحل    

الإدارية بالمجلس القضائي٬ كمرحلة ثانية لحل النزاع ٬ 

تم ر المنازع  ة الإداري ة ع  ن نش وئها بم  رحلتين للفص ل فيه  ا٬ مرحل ة إداري  ة تم نح في  ه الفرص  ة          

إدارة راماحت  ل لإدارة لمراجع ة قراراته  ا ٬ ومرحل ة قض ائية يراق  ب م ن خلاله ا القاض  ي الإداري م دى         

:الضرائب للقانون من خلال شرعية القرارات التي تصدرها ٬ ونوجز هاتين المرحلتين فيما يلي 

المرحلة الإدارية .2.2.1.2.2.1

إذا ك ان م ن ح ق الإدارة أن تراج ع تق ديراتها الض ريبية الت ي فرض تها عل ى المكل ف ٬ ك ان م  ن            

ي ف ال  ذي تص  دره الإدارة٬ وج ل التش  ريعات الض  ريبية     الع دل م  نح المكل ف ح  ق الطع  ن ف ي ق  رار التكل     

ص .68[تحرص على أن لجوء المكلف إلى القضاء لا يك ون إلا إذا تظل م إل ى الجه ة مص درة الق رار       

م  ن ق انون الإج راءات الجبائي ة ٬ فعن  دما لا     ٬122 وق د نظ م ذل ك المش  رع الجزائ ري ف ي الم ادة       ]195

ب الأخطاء المرتكبة سواء في تقدير الض ريبة أو ف ي تطبي ق    يرضى المكلف بما كلف به من ضرائب بسب

القانون لا يلجأ مباشرة إلى القضاء ٬ وإنما عليه أن يقدم ش كوى أم ا الجه ة المص درة للق رار وف ق الم ادة        

من قانون الإجراءات الجبائية٬ كإجراء إلزام ي ٬ ول ه الخي ار فيم ا بع د أن يطع ن أم ام اللج ان أو أن         110

.ام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائييرفع دعواه أم

المرحلة القضائية .2.2.1.2.2.2

إذا ل  م يتحص  ل المكل  ف بالض  ريبة العقاري  ة عل  ى نت  ائج ترض  يه بع  د تق  ديم الش  كوى إل  ى إدارة        

الضرائب له أن يلجأ إلى القضاء ٬ حيث أن القضاء الإداري بمثابة هيئة مراقبة تراقب مدى تواف ق نش اط   

مع القانون٬ وعليه ينصب عمل القاضي الإداري في مادة المنازعات الإدارية على البحث فيما إذا الإدارة

٬  وتقوم ]139ص .61[كانت الإدارة طبقت القانون تطبيقا صحيحا أم لا على النزاع المعروض أمامه 

:المنازعة الضريبية في المرحلة القضائية على مبدئي أساسيين نوجزهما فيما يلي 
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مبدأ التقاضي على درجتين .2.2.1.2.2.2.1

ويق  وم التقاض  ي ف  ي المنازع  ة الض  ريبة عل  ى درجت  ين ٬ الدرج  ة الأول  ى تك  ون برف  ع المكل  ف        

بالضريبة العقارية دعوى أمام الغرفة الإداري ة ب المجلس القض ائي كم ا يمك ن لإدارة الض رائب أن ترف ع        

باس تئناف الق رار الص  ادر م ن الغرف ة الإداري ة ب  المجلس       دع وى ض د المكل ف ٬ و الدرج ة الثاني  ة تك ون     

.القضائي من أحد أطراف الخصومة أمام مجلس الدولة

مبدأ تقسيم الاختصاص القضائي في المنازعة الضريبية .2.2.1.2.2.2.2

لقد ثار خلاف في الفقه الفرنسي حول توزيع الاختصاص في الفصل ف ي المنازع ة الض ريبة ب ين     

ض اء الع  ادي والقض اء الإداري٬ حي  ث ينعق  د الاختص اص للقض  اء الإداري ف ي المنازع  ات المتعلق  ة        الق

بالض  رائب المباش   رة لأن تحص  يل ه   ذا الن   وع م  ن الض   رائب يقتض   ي وج  ود ق   رار إداري ٬ وينعق   د        

الاختص اص للقض  اء الع  ادي ف ي المنازع  ة المتعلق  ة بالض رائب غي  ر المباش  رة ٬ لك ن ه  ذا التوزي  ع ف  ي         

ص اص تض  اءل ف  ي التش  ريع الفرنس ي بحي  ث فس  ح المج  ال للقض اء الإداري عل  ى حس  اب القض  اء        الاخت

٬ أما المشرع الجزائري فقد فصل في المسألة حيث جع ل اختص اص الفص ل    ]549ص .129[العادي 

في المنازعات الضريبة أيا ك ان ن وع الض ريبة مباش رة أو غي ر مباش رة لولاي ة القض اء الإداري ٬ ف نص          

م  ن ق  انون الإج  راءات الض  ريبية ت  نص عل  ى أن ك  ل الض  رائب والرس  وم أو الحق  وق أو         110الم  ادة 

الغرامات التي توضع من قب ل مص لحة الض رائب يمك ن أن تك ون مح ل ش كوى م ن المكل ف إم ام إدارة           

.الضرائب ومن ثم تكون محل دعوى أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي

بة العقاري ة ه ي الخلاف ات الت ي تق وم ب ين إدارة الض  رائب       ومن ه نخل ص أن المنازع ة ف ي الض ري     

أو رس م عق  اري٬ أو  ا ص حة وش رعية وع  اء ض ريبة عقاري  ة     والمكل ف بالض ريبة الت  ي يك ون موض  وعه    

مقدارهما٬ وكذا مجموع النصوص القانونية المطبق ة عليه ا٬ و تعتب ر المنازع ة الض ريبية منازع ة إداري ة        

.لقاضي الإداري٬ لكنها منظمة بقواعد خاصةعندما يكون اختصاص الفصل فيها ل

إداري ة م ن طبيع ة خاص ة٬ ي تم الفص ل      إن الوصف السابق يجعل من المنازعة الضريبية منازع ة  

.فيها على مرحلتين الأولى إدارية والثانية قضائية٬ وهذا ما سنبرزه في المبحث الموالي 
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مراحل الفصل في المنازعة الضريبية:2.2.2

المشرع الجزائري كما اهتم بتنظيم القواعد الموضوعية للضرائب العقارية٬ لم يهمل القواع د  إن 

الإجرائي  ة المتعلق  ة بالمنازع  ات الت  ي تث  ار بمناس  بة ف  رض أو تحص  يل الض  رائب والرس  وم العقاري  ة٬            

منازع  ات فبالإض افة إل ى قواع د المنازع  ة الإداري ة الت ي نظ  م أحكامه ا ق انون الإج  راءات المدني ة ف إن ال          

الضريبية على الرغم من اعتبارها منازعة إداري ة إلا أن المش رع أف رد له ا قواع د خاص ة تس ري عليه ا٬         

وردت أحكامها أساسا في قانون الإج راءات الجبائي ة وأحك ام أخ رى وردت ف ي ق انون التس جيل٬ وأخ رى         

.وردت في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 

الضريبة العقارية وفق القواعد المنظمة للمنازعة الض ريبية الم رور عب ر    يقتضي حل النزاع في

مرحلتين٬ المرحلة الأولى مرحلة إدارية حي ث يج ب عل ى المكل ف ال ذي يري د مخاص مة الإدارة أن يق دم         

شكوى أمام المدير الولائي للضرائب٬ يبين فيها ما يعترض عليه٬ ول ه بع د ذل ك أن يس لك طريق ا اختياري ا       

إلى لجان الطعن وتقديم طعن أمامها ٬ وإذا ل م ترض يه نت ائج ه ذه المرحل ة يس لك طري ق المنازع ة         و يلجأ

.أمام القضاء لمخاصمة إدارة الضرائب٬ عن طريق رفع دعوى قضائية وفق الآجال المحددة قانونا

وقد منح المشرع للمكل ف بالض ريبة العقاري ة الح ق ف ي اللج وء إل ى الطري ق الإداري والطري ق         

القض ائي لمخاص مة إدارة الض  رائب٬ وعلي ه ن درس مراح  ل الفص ل ف ي المنازع  ة الت ي تق وم ب  ين إدارة           

:الضرائب والمكلف بالضريبة العقارية في مطلبين على النحو التالي 

الفصل الإداري للنزاع في الضريبة العقارية :1المطلب 

الفصل القضائي للنزاع في الضريبة العقارية:2المطلب 

الفصل الإداري للنزاع في الضريبة العقارية.2.2.2.1

ينشأ النزاع بين المكلف بالضريبة وإدارة الض رائب عن دما ترتك ب ه ذه الأخي رة خط أ ف ي تق دير         

الضريبة أو حرمان المكلف لحق من حقوقه المقررة ل ه ٬ فعل ى المكل ف أن يتوج ه إل ى الجه ة المص درة        

الولائي للضرائب ٬ وهذا كإجراء أولي إلزامي ٬ حت ى يتس نى ل ه فيم ا بع د      للقرار فقدم شكواه إلى المدير 

.عرض النزاع على القضاء
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فيعترض المكلف على قرارات إدارة الضرائب بتقديم شكوى في الآجال ووفق الشروط المحددة 

ن يس لك  قانونا٬ لتنظر إدارة الضرائب ف ي الش كوى وتب ت فيه ا بق رار إداري٬ يتس نى للمش تكي فيم ا بع د أ         

إجراءات ليست بالإلزامية ٬ تتمثل في الطعن أمام لج ان الطع ن الإداري ة ممثل ة ف ي لجن ة ال دائرة واللجن ة         

الولائية و اللجنة المركزية٬ لتبت هذه الأخيرة بقرار يبلغ للطرفين٬ أما إذا لم يقم المكلف بالطعن أمام هذه 

المجلس القضائي يس قط حق ه ف ي اللج وء إل ى لج ان       اللجان وقام برفع دعوى قضائية إما الغرفة الإدارية ب

ف ي تق ديم تظل م    الطعن ٬ وعليه تتمثل الإجراءات الواجب إتباعه ا لح ل الن زاع قب ل عرض ه عل ى القض اء        

اختياري٬ ومن ه ن درس ه ذا المطل ب     إداري كإجراء إلزامي٬ و الطعن أمام لجان الطعن الإدارية كإجراء 

:في فرعين على النحو التالي 

الإجراءات الإلزامية :1رع الف

الإجراءات الاختيارية :2الفرع 

الإجراءات الإلزامية .2.2.2.1.1

هي الإجراءات التي يتوجب على المكلف إتباعها ٬ من أجل الوص ول إل ى ح ل لخلاف ه م ع إدارة      

ي الم  دير الض رائب ٬ تتمث ل ه  ذه الإج راءات ف  ي تق ديم ش  كوى٬ والجه ة المختص  ة باس تقبال الش  كوى ه          

ال ولائي للض رائب عل  ى أن تق دم ه  ذه الأخي رة ف  ي الآج ال القانوني  ة وأن تت وفر عل  ى الش روط الش  كلية ٬           

.والموضوعية٬ لتقبل ثم يتم التحقيق فيها و الرد عليها بقرار يبلغ إلى المشتكي

تقديم الشكوى .2.2.2.1.1.1

ي قام  ت بتنفي  ذ الض  ريبة ٬ ولا يمك  ن   الش  كوى ه  ي طع  ن أو تظل  م إداري يوج  ه إل  ى الجه  ة الت      

٬ الش  كوى ته  دف إل  ى تص  حيح الأخط  اء المرتكب  ة م  ن قب  ل     ]197ص .69[اعتباره ا دع  وى قض  ائية   

الإدارة في تحديد قيمة الضريبة أو لحماية ح ق ن اتج ع ن حك م تش ريعي ٬ فه ي طع ن نزاع ي يختل ف ع ن           

إنم ا ه و إج راء يه دف إل ى تخف يض قيم ة        الطعن الرجائي الذي لا يشكل إجراء في المنازع ة الض ريبية و  

٬ وق د أعط ى المش رع الح ق     ]292ص .126[الضريبة المفروضة عل ى المكل ف بس بب حالت ه المادي ة      

للمكل ف بالض  ريبة العقاري ة ال  ذي يري د ال  تظلم م ن ق  رارات الإدارة أن يتوج ه أولا بش  كوى إل ى الم  دير          

ج راء تب  دأ ب ه المنازع  ة ف ي الض  ريبة العقاري  ة٬      ال ولائي للض  رائب المخ تص إقليمي  ا٬ ليتك ون ذل  ك أول إ    

.ونوجز فيما يلي الجهة المختصة باستقبال الشكوى و الشروط التي يجب أن تكون فيها
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سلطة اختصاص استقبال الشكوى.2.2.2.1.1.1.1

م  ن ق  انون الإج  راءات الجبائي  ة الجه  ة المختص  ة باس  تقبال الش  كوى         111لق  د ح  ددت الم  ادة   

٬ وه ي إدارة الض رائب ممثل  ة ف ي ش خص الم  دير ال ولائي للض رائب ال  ذي يش رف عل ى مك  ان           ي ة النزاع

فرض الضريبة٬ وبالأحرى تقدم الشكوى إلى إدارة الض رائب مص درة الق رار ال ذي يطع ن في ه المكل ف        

.بالضريبة العقارية والتي تمثل على مستوى الولاية بالمدير الولائي للضرائب

مخصص لذلك بحسب تاريخ وصول كل شكوى ٬ ويسلم للمش تكي وجوب ا   تقيد الشكاوى في سجل 

وص ل يثب ت اس تلام الش كوى٬ ليقدم ه لإثب ات الم دة الت  ي ينتظ ر فيه ا ال رد وإثب ات الآج ال المتعلق ة برف  ع               

.الدعوى القضائية فيما بعد

أجل تقديم الشكوى.2.2.2.1.1.1.2

لي ه أن يق دمها ف ي الآج ال المح ددة ب نص الم ادة        لكي تقب ل ش كوى المكل ف بالض ريبة العقاري ة ع     

:من قانون الإجراءات الجبائية٬ وهي على النحو التالي 112

 ـالأجل العام 2.2.2.1.1.1.2.1

يقصد بالآجل العام الأجل الذي يسري على الشكاوي المتعلقة بالضرائب التي تحصل عن طري ق  

ل الضرائب العقارية السنوية مثل الرسوم العقارية عل ى الملكي ات   جداول التحصيل ٬ وتدرج هذه الحالة ك

م ن ق انون الإج راءات الجبائي ة  ب أن      112­1المبنية وغير المبنية٬ فحدد أجل قبول الشكوى حسب المادة 

ديسمبر من السنة التي تلي سنة إدراج جدول في التحصيل أو حصول الأحداث الت ي كان ت   31تكون قبل 

.سبب في النزاع

 ـالآجال الخاصة 2.2.2.1.1.1.2.2

من قانون الإجراءات الجبائية آجال خاصة لقب ول الش كوى   112لقد حدد المشرع بموجب المادة 

النزاعية٬ المقدمة من المكلف بالضريبة و الموجهة إلى المدير الولائي للضرائب٬ وهي أربع حالات على 

:النحو التالي 

السنة التي تلي سنة استلام المكلف بالضريبة لإنذارات جديدة بس بب وق وع   ديسمبر من 31 ـقبل 

.خطأ في الإرسال 
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ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي اكتشف فيها المكلف بالض ريبة أن ه ض حية لخط أ     31 ـقبل 

قانوني ارتكبته إدارة الضرائب في حقه٬ أو لوجود حصص فرضت عليه بغير أس اس ق انوني بس بب خط أ    

.أو تكرار

ديسمبر من السنة التي تلي سنة دفع الضريبة إذا كانت هذه الأخيرة لا تس توجب وض ع   31 ـقبل 

.جداول التكليف مثال ذلك رسوم التسجيل و الرسم على القيمة الزائدة في العقار عند التنازل 

ل التج اري أو  ديسمبر من السنة الت ي تل ي س نة ع دم اس تغلال العق ارات ذات الاس تعما       31 ـقبل 

لقد ورد خط أ ف ي   ٬ الصناعي إذا كان موضوع الشكوى الضرائب العقارية المحصلة على هذه العقارات

م ن ق  انون الض  رائب   255بائي  ة عن  دما إحالتن ا إل  ى الم  ادة    م  ن ق  انون الإج راءات الج  112­4الم ادة  

رب ع ٬ ف  ي ح ين القص د م  ن     المت ر الم ٬ و الت  ي تتض من ال نص عل  ى أج زاء     المباش رة و الرس وم المماثل ة   

تجاري ة  والم ادة الت ي نص ت عل ى العق ارات ال     الاستعمال التجاري والصناعي ٬ الإحالة هو العقارات ذات

.255وليست 259والصناعية هي المادة 

ج  ـشروط تقديم الشكوى.2.2.2.1.1.1.3

تي ق دمت إليه ا لاب د م ن ت وفر      حتى تقبل الشكوى النزاعية في الضريبة العقارية من قبل الجهة ال

جملة من الشروط الشكلية والموضوعية٬ وتقع تحت طائل عدم قبول الش كوى النزاعي ة إذا ل م تت وفر فيه ا      

:الشروط التالية

 ـالشروط الشكلية 2.2.2.1.1.1.3.1

الشكوى هي الكتاب أو الخطاب الذي يتضمن طلبات ودف وع المش تكي ض د ق رار الإدارة ال ذي     

كلفه بالضريبة العقارية٬ لهذا توجب تقديم الشكوى مكتوبة وذلك مهما كان موضوعها٬ أي لا يمكن قبول 

الشكوى شفهية٬ وقد أعفى المشرع الش كوى النزاعي ة م ن أي ح ق م الي٬ فه ي مجاني ة لا تخض ع لحق وق          

وى المكتوب ة لواجب توفرها في الشك٬ وقد ورد النص على الشروط الشكلية  ا]563ص .129[الطابع 

من قانون الإجراءات الجبائية و هي على النحو 113و الموجهة إلى المدير الولائي للضرائب في المادة 

:التالي 

 ـأن تكون الشكوى مكتوبة وموقعة باليد من قبل المش تكي أو م ن يمثل ه قانون ا عل ى أن يق دم ه ذا        

لش كوى يجعله ا غي ر مقبول ة ش كلا وغي ر       الأخير وكالة قانونية محررة ف ي ورق م دموغ ٬ وع دم توقي ع ا    
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المس موح به ا قانون ا٬    ح دود الآج ال   قابلة للتصحيح٬ إلا إذا قدم المشتكي شكوى غيرها تحم ل توقيع ه ف ي   

عل ى م ن يوق ع الش كوى نياب ة ع ن       من ق انون الإج راءات الجبائي ة    115وقد ألزم المشرع بموجب المادة 

المح امين المس جلين ف ي نقاب ة المح امين معفي ين       ذلك ٬ غي ر أن  ية وكالة قانوني ة ب   المكلف بالضريبة العقار

الوكالة بالنسبة للأش خاص ال ذين يس تمدون م ن وظ ائفهم أو      ة التوكيل ٬ كما لا يشترط تقديم من تقديم شهاد

.بالضريبة ن صفاتهم حق التصرف باسم المكلف م

الشكوى الجماعية الت ي تمث ل    ـ أن تكون الشكوى متعلقة بمكلف واحد٬ أي تكون فردية٬ فلا تقبل

مجموعة المكلفين بالضريبة إلا إذا كانت الضريبة المفروضة عليهم جماعية أو كانوا أعض اء ف ي ش ركة    

.أشخاص ويعترضون عن الضرائب المفروضة على الشركة بشكوى جماعية

نه ا   ـيجب أن تتض من الش كوى مجموع ة م ن البيان ات الأساس ية و الت ي لا تقب ل الش كوى م ن دو          

:وهي 

وإذا ك ان مق يم خ ارج الجزائ ر علي ه      ـ يجب أن يذكر اسم المكلف بالضريبة العقارية و موطن ه٬  

.من قانون الإجراءات الجبائية 4فقرة 115أن يختار موطنا بالجزائر حسب نص المادة 

نذار ٬  ـيجب ذكر الضريبة المعترض عليها ٬ مع بيان رقم المادة من الجدول عند تعذر تقديم الإ

أو أن ترف ق الش كوى بم ا يثب ت المبل غ الم دفوع أو المقتط ع ف ي حال ة الض رائب الت ي لا تس توجب وض  ع             

.جدول التكليف مثل الضريبة على القيمة الزائدة في العقار عند التنازل عنه

. ـأن تتضمن الشكوى عرضا ملخصا لوسائل و طلبات المكلف المشتكي 

.اليد من قبل المشتكي أو من يمثله قانونا ـأن تحمل الشكوى توقيع بخط

 ـالشروط الموضوعية2.2.2.1.1.1.3.2

ض  ريبة العقاري  ة مجموع  ة م  ن الش  روط   يج  ب أن تت  وفر ف  ي الش  كوى الت  ي يق  دمها المكل  ف بال   

:الموضوعية و التي يمكن إيجازها فيما يلي 
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ات المألوف ة طل ب تص حيح أخط اء أو      ـعلى المكلف المشتكي أن يقدم طلبات دف وع ٬ فم ن الطلب    

طلب إعادة النظر في تقدير الضريبة ٬ أما من الدفوع المألوفة الدفع بتقادم الضريبة عندما تكون قد برأت 

.ذمته بالتقادم 

ة٬  وم ن ث  م علي ه تق  ديم بيان ات ع  ن    عل ى المش  تكي أن يب ين أس  باب رفض ه وع  دم قبول ه للض  ريب      

.مبلغ المخفض الذي يناسبهالضريبة التي يراها مناسبة و ال

التحقيق في الشكوى والرد عليها .2.2.2.1.1.2

ف  ي الش  كوى المقدم  ة م  ن قب  ل المكل  ف   م ن ح  ق الم  دير ال  ولائي للض  رائب أن ي  أمر ب  التحقيق     

و بقبوله ا كلي ا٬ ليبل غ ال رد فيم ا     بالضريبة العقارية حتى يستطيع أن يتخذ قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي أ

.عد إلى المشتكيب

التحقيق وعبء الإثبات في الشكوى.2.2.2.1.1.21

عندما تقدم الشكوى أمام المدير الولائي للضرائب ٬ فإما أن يرفضها لعدم توافر الشروط الشكلية 

الجوهري ة٬ وإم ا أن يقبله ا وي أمر ب إجراء تحقي ق٬ يباش  ر م ن قب ل مف تش الض رائب المخ تص ال ذي يق  وم              

.ات المشتكي ويحللها تحليلا يسمح له بمعرفة من يتحمل عبء الإثبات في الشكوىبدراسة طلب

 ـالتحقيق في الشكوى من قبل مفتش الضرائب 2.2.2.1.1.21.1

في حالة قبول الشكوى شكلا ويك ون م ن الواج ب قانون ا إج راء التحقي ق فيه ا حس ب ن ص الم ادة           

وم المدير الولائي بإحالة الشكوى إلى مفتش الضرائب و يكلف ه  من قانون الإجراءات الجبائية يق116­1

بإجراء تحقيق فيها٬ وعل ى ه ذا الأخي ر أن يراس ل رئ يس المجل س الش عبي البل دي فيم ا يتعل ق بالض رائب            

ه ذه الحال ة ك ل الض رائب العقاري ة     ٬ وف ي ]563ص .129[التي يخصص ج زء منه ا لخزين ة البلدي ة     

المبنية أو غير المبنية أو رسم التطهير أو رسم الس كن يج ب أن يخط ر رئ يس     سواء الرسم على العقارات 

يوم م ن إخط اره حس ب    15المجلس الشعبي البلدي بالشكوى المتعلقة بها٬ وله أن يبدي اعتراضاته خلال 

.من قانون الإجراءات الجبائية2فقرة 116نص المادة 

احاته إلى المدير ال ولائي للض رائب علي ه أن    وقبل أن يقدم مفتش الضرائب المكلف بالتحقيق اقتر

يجري التحقيق ال لازم ف ي الش كوى المعروض ة أمام ه ٬ فيق وم بدراس ة الش كوى أولا ف ي جانبه ا الش كلي            

69[بالتأكد فيما إذا قدمت الشكوى في آجالها القانونية وفيما إذا توفرت على البيان ات الجوهري ة اللازم ة    

جب أن ترفق مع الشكوى٬ كم ا يق وم مف تش الض رائب بدراس ة الش كوى       وفي الوثائق التي ي]202ص .
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من حيث الموضوع وذلك بفحص الإثباتات التي يجب أن يتم تقدير الض ريبة العقاري ة بموجبه ا ٬ ول ه ف ي      

ذل ك أن يم  ارس ح ق الإط  لاع المخ ول قانون  ا لإدارة الض رائب فيم  ا يخ ص الوث  ائق الت ي تك  ون بح  وزة          

خاصة و التي لها علاقة بالمشتكي ٬ يجوز له أن يطلب عن طري ق الم دير ال ولائي    المؤسسات العامة أو ال

.]186راجع في ذلك هذه الرسالة ص [من المحكمة أن تمنحه الحق في إجراء معاينة 

 ـعبء الإثبات في الشكوى 2.2.2.1.1.21.2

لض ريبة العقاري ة ي درس    بعد أن يقوم مفتش الضرائب بالتحقيقات اللازمة ف ي ش كوى المكل ف با   

طلبات المشتكي٬ حتى يستطيع معرفة من يقع عليه عبء الإثبات٬ إم ا عل ى المكل ف بالض ريبة العقاري ة ٬      

فيكون بذلك موق ع إدارة الض رائب الم دعى عليه ا موقع ا مريح ا٬ أم ا إذا ك ان ع بء الإثب ات عل ى إدارة            

ي وبمواجهته أمام القضاء إذا رفع دعوى ض د  الضرائب فتتخذ احتياطاتها في ذلك بالرد أولا على المشتك

.الإدارة

فإـذا ثب ت أن المكل ف بالض ريبة ق د ارتك ب خط أـ ف ي التص ريح٬ أو من ع عملي ة الرقاب ة ورف ض             

إعطاء معلومات ٬ فيقع عبء الإثب ات عل ى المكل ف بالض ريبة العقاري ة إذا ك ان تق دير الض ريبة مخ اـلفا          

ماـ يثبت ص حة ادعاءات ه٬ ولعل ى م ا ي ؤـكد ذل ك ه و إل زام المكل ف          للواقع على المكلف المشتكي أن يقدم

بمسك دليل للإثبات مثلـ الدفاتر اليومية التي يجب الاحتفاظ بها لمـدة أربع سنوات تلي س نة تس جيل ال دخل    

.من قانون الإجراءات الجبائية44حسب نص المادة 

ر ٬ واعت رض المكل ف لع دم تخف يض     وإذا تم تقدير الض ريبة ع ن طري ق التق ويم الإداري المباش      

الضريبة المفروضة عليه ٬ فيك ون إثب ات وج ود التخف يض عل ى ع اتق المكل ف بالض ريبة٬ وق د أك د عل ى            

المؤي د لق  رار الغرف ة الإداري  ة    1998جويلي  ة 27ذل ك ق  رار الغرف ة الإداري  ة بالمحكم ة العلي  ا بت اريخ      

٬ ]222ص.4[تقديم المكلف الأدلة الكافية بالمجلس القاضي برفض التخفيض من الضريبة بسبب عدم 

أما إذا ثبت أن عبء الإثبات يقع على إدارة الضرائب ٬ يكون على مفتش الضرائب البحث عل ى  

النصوص التشريعية والتنظيمية التي يقاب ل به ا إدع اءات المكل ف بالض ريبة ٬ فيك ون ع بء الإثب ات عل ى          

ب دون  الضريبة في الآجال القانوني ة٬ أو فرض ت علي ه الض ريبة    الإدارة إذا لم يبلغ المكلف بالخضوع إلى 

.تصريح 
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وبعد ما أن يفرغ مفتش الضرائب من التحقي ق ف ي الش كوى ف ي جانبه ا الش كلي والموض وعي ٬        

يحرر تقريرا يبين فيه ملخصا للشكوى و المقترحات التي يراها مناسبة لحل النزاع٬ ثم يرسلها إلى مكت ب  

نائب المدير الولائي المكلف بالمنازعات الضريبة الذي يقوم بدوره بمراجعة المل ف  المنازعات ممثل في 

ليصحح بعض الأخطاء ويقدم اقتراحاته٬ ثم يرسل الملف إلى المدير الولائي للضرائب الذي يختص بالرد 

.عن الشكوى

الرد على الشكوى.2.2.2.1.1.22

بش كواه إل  ى إدارة الض  رائب ليع  رض مزاعم  ه٬ فإن  ه    عن دما يتق  دم المكل  ف بالض  ريبة العقاري  ة    

الجه ة المختص ة  يتوجب على إدارة الضرائب الرد على الشكوى في كل الحالات٬ وعليه ن وجز فيم ا يل ي    

.بقرار الرد٬ ثم اتخاذ القرار و تبليغه إلى المكلف بالضريبة العقارية

 ـسلطة اختصاص قرار الرد2.2.2.1.1.22.1

لت ي لا تت  وفر عل ى الش  روط الش  كلية   ل  ولائي للض رائب أن يب  ت مباش رة ف  ي الش  كاوي ا    للم دير ا 

ال ولائي ب الرفض ف  ي النظ ر فيه ا م  ن     الجوهري ة٬ مم ا يجعله ا غي  ر ج ديرة ب القبول٬ وي رد عليه  ا الم دير         

.الناحية الموضوعية

ون م ن ق ان  119­1وقد ح دد المش رع الس لطة المختص ة ف ي الب ت ف ي الش كوى بموج ب الم ادة           

ى الت ي يرفعه ا المكل ف بالض ريبة٬    لقد وفق المش رع الجزائ ري ف ي تنظيم ه للش كو     الإجراءات  الجبائية٬

الش كوى ممثل ة ف ي    الجبائي ة الجه ة الت ي تق دم إليه ا      م ن ق انون الإج راءات    111حيث حدد بموجب المادة 

م ن نف س   119دة بموج ب الم ا  ة ب الرد ع ن الش كوى    المدير الولائي للضرائب٬ كما حدد الجه ة المختص   

حيث دون غي ره باختص اص النط ق ب الرفض     ص المدير الولائي للضرائب أيضا٬ القانون وهو من اختصا

أو القبول الجزئي للشكوى٬ وفي حال ة القب ول الجزئ ي يمك ن للم دير ال ولائي للض رائب أن يف وض س لطة          

عل ى الأق ل وذل ك ف ي     رئيس ي  عوان الذين لهم رتبة مفتشقراره بالقبول الجزئي أو الكلي للشكوى إلى الأ

.)ج.د100.000(الحالات التي لا تفوق فيها قيمة الضريبة المتنازع فيها عن قيمة مائة ألف 

ت الجبائي  ة الح ق للم  دير ال  ولائي   م  ن ق  انون الإج راءا  118لق د م  نح المش رع  بموج  ب الم ادة     

الحقوق كوى عندما لا تفوق قيمة لكلي للشللضرائب في تفويض سلطته في اتخاذ قرار القبول الجزئي أو ا

المتنازع عنها مائة ألف دينار جزائري ٬ وبذلك يك ون المش رع ق د خف ف ع ن الم دير ال ولائي م ن ع بء          
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المكلف ون  ل ك ه و كث رة الش كاوى الت ي يق دمها       النظر في شكاوى المكلفين بالضريبة ٬ ولع ل الس بب ف ي ذ   

.بالضريبة 

عن الش كوى ينعق د إل ى الم دير ال ولائي للض رائب٬       وإذا كان الأصل في اختصاص النظر والرد

فأن ه يس تثنى ع  ن ه ذه القاع دة الحال  ة الت ي تك ون الض  ريبة المتن ازع فيه ا أو الغرام  ات المفروض ة عل  ى            

٬ فيتوجب عندها على المدير الولائي )ج.د10.000.000(المكلف بالضريبة قيمتها تفوق عشرة ملايين 

ر الرد عن الشكوى ٬ وإنما عليه أن يأخذ برئي الإدارة المركزية ممثلة للضرائب أن لا ينفرد في أخد قرا

من قانون الإج راءات  2فقرة ٬119­1 و117­2في المدير العام للضرائب حسب ما تقضي به المادة 

.الجبائية

 ـاتخاذ القرار وتبليغه2.2.2.1.1.22.2

بالضريبة العقاري ة الش روط القانوني ة فإن ه ي تم      إذا لم تتوفر في الشكوى المقدمة من قبل المكلف 

رفضها مباشرة فور اكتشاف عدم توفر الشرط الج وهري٬ أم ا إذا كان ت الش كوى مت وفرة عل ى الش روط        

الشكلية التي يشترطها القانون فإنه يتعين الرد عليها من قبل إدارة الضرائب المختصة٬ فيبت ف ي الش كوى   

س المجلس الش عبي البل دي فيم ا يتعل ق بالض رائب الت ي يخص ص ج زء         بعد عملية التحقيق وأخذ رأي رئي

م ن ق انون الإج راءات الجبائي ة بموج ب ق رار       116­2منها إلى خزينة البلدية٬ ويكون ذلك حس ب الم ادة   

يصدره المدير الولائي للضرائب خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديم الش كوى٬ ويم دد أج ل ال رد بش هرين      

.ب فيها الأخذ برأي المدير العام للضرائبفي الحالة التي يتوج

عندما تقبل الشكوى قد يستجيب قرار الرد عنها لما طلب ه المكل ف بالض ريبة ك أن يك ون المكل ف       

معفيا من دفع الضريبة وكلف بدفعها فيقدم شكوى يطلب فيها الإعفاء٬ فيستجاب لطلبه ويبلغ بالقرار وف ي  

ل  ى ق ابض الض  رائب المخ  تص بع دم التحص  يل أو إرج  اع قيم  ة      الم وازاة يوج  ه الم  دير ال ولائي ق  رارا إ   

الضريبة إذا كانت قد حصلت٬ وبذلك يفض الن زاع ف ي مرحلت ه الإداري ة أم ام الإدارة دونم ا اللج وء إل ى         

لج ان الطع ن أو القض اء٬ ول م ي نص المش رع الض ريبي عل ى ض رورة تس بيب ق رار ف ي حال ة الاس  تجابة              

.لطلبات المشتكي

ب المدير ال ولائي للطلب ات ال واردة ف ي ش كوى المكل ف بالض ريبة العقاري ة٬ وهن ا          وقد لا يستجي

يمكن للمدير الولائي للض رائب أن يخض ع بص فة تلقائي ة الن زاع لق رار المحكم ة الإداري ة ش ريطة إب لاغ           
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المشتكي بذلك ٬ كما له أن يرد بقرار يرفض فيه كليا أو جزئيا طلبات المشتكي ٬ وف ي ه ذه الحال ة يوج ب    

.من قانون الإجراءات الجبائية119­3القانون ضرورة تسبيب القرار وفق نص المشرع في المادة 

يبلغ المشتكي بقرار البت في الشكوى عن طريق إشعار إلى عنوانه بموطن ه الأص لي أو الم وطن    

لا يحدث أنالمشتكي٬ وقدالمختار إذا كان المشتكي يقيم بالخارج أو إلى موطن الوكيل الذي يعمل لحساب 

تستجيب إدارة الضرائب لمطالب المشتكي في عدم الرد عن شكواه نهائيا خلال الم دة الممنوح ة له ا لل رد     

فيه ا٬ ف ي ه ذه الحال ة يعتب ر الق رار ب الرفض ض مني٬ وللمش تكي أن يس لك طري ق الطع ن أم ام اللج ان أو               

.القضاء عند نهاية المدة الممنوحة للإدارة للرد على التظلم

ض النزاع على الإدارة الضريبية في الضريبة العقاري ة بتق ديم الش كوى م ن قب ل المكل ف       إن عر

بالض ريبة وال  رد عنه ا م  ن قب  ل الم دير ال  ولائي للض رائب٬ يع  د بمثاب  ة الح ل ال  ودي للن زاع الق  اـئم ب  ين           

٬ وب  ذلك تس  تطيع إدارة الض  رائب تص  حيح     ]32ص .35[الط  رفين قب  ل عرض  ه عل  ى جه  ات أخ  رى      

خطاء في قراراتها المتعلقة بالضريبة أو الرسم العقاري قبلـ عرضها على القضاـء لينظر في وتدارك الأ

مدى سلامتها و مشروعيتها٬ وعدـم اس تجابة إدارة الض رائب لطلب ات المش تكي وتمس كها بقراره ا٬ يعن ي        

القض ائية٬ ل كـن   أنها تقبل بأن تكـون قراراتها محل نظر من قبل القضاـء إذا ما قام المكلف برفع الدعوى 

قبلـ ذلك له أن يختاـر اللجوء إلى لجان الطعن ملتمسا تص حيح الخط أ ال ذي وقع ت في ه الإدارة أو تمكين ه       

.من حقه الناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي

الإجراءات الاختيارية .2.2.2.1.2

للمكل ف ف ي إتباعه ا    تترك فيها الحري ة  المقصود بالإجراءات الاختيارية هي تلك الإجراءات التي

عليه  ا ف  ي الم  واد  المنص  وص ]34ص.35[أو ع دم إتباعه  ا وه  ي٬ اللج  وء إل  ى مختل  ف لج ان الطع  ن      

م  ن ق  انون الض  رائب المباش  رة والرس  وم المماثل  ة ٬ فعن  دما ي  رد الم  دير ال  ولائي         ٬302 300٬301

ا اختياري ا٬ لف  ض  للض رائب عل ى ش كوى المكل ف بالض ريبة العقاري ة يج  وز له ذا الأخي ر أن يس لك طريق           

النزاع وحل الخلاف بينه وبين إدارة الض رائب ٬ ب الطعن ف ي ق رارات الإدارة أم ام لج ان الطع ن ٬ حي ث         

تبت هذه اللجان ف ي طلب ات التخف يض م ن الض ريبة أو اس تدراك الأخط اء ف ي تأس يس وع اء الض ريبة أو            

.حسابها أو من أجل الاستفادة من بعض الإعفاءات المقررة قانونا 

ولعل الغاية التي شرعت من أجله ا لج ان الطع ن ه ي إيج اد حل ول للخلاف ات المحتمل ة ب ين إدارة          

الضرائب و المكلف بالضريبة٬ وحماية المكلف من تعسف الإدارة٬ و التقليل م ن ع رض المنازع ات ف ي     



228

رة مجال الضرائب على القضاء٬ من أجل ذلك نص المش رع عل ى تنظ يم ث لاث لج ان للطع ن ٬ لجن ة ال دائ        

للطعن ٬ اللجنة الولائية للطعن و اللجنة المركزية للطعن٬ ونتع رض إل ى تش كيل واختصاص ات ك ل لجن ة       

:فيما يلي

لجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة.2.2.2.1.2.1

م ن ق انون الض رائب المباش رة     300لقد نظم المشرع هذه اللجن ة وكيفي ة عمله ا بموج ب الم ادة      

المالي ة  من ق انون  29معدلة بموجب المادة من قانون الضرائب المباشرة 300المادة [ماثلة والرسوم الم

1996٬م ن ق انون المالي ة لس نة     26و الم ادة  1995من قانون المالي ة لس نة   22و المادة 1994لسنة 

ت تس مى  ٬ وكان  ]1998من قانون المالي ة لس نة   ٬17 و المادة 1997من قانون المالية لسنة 29والمادة 

الض رائب المباش رة بحي ث تؤس س عل ى     باللجنة البلدي ة للطع ن ف ي   1994قبل صدور قانون المالية لسنة 

عل ى  لمباش رة تؤس س  مستوى كل بلدية لجنة ٬ ثم تغيرت التسمية إلى لجنة ال دائرة للطع ن ف ي الض رائب ا    

.مستوى كل دائرة

:تشكيل لجنة الدائرة للطعن .2.2.2.1.2.1.1

م  ن أعض  اء بق  وة الق  انون وذل  ك بحك  م   تش  كل لجن  ة ال  دائرة للطع  ن ف  ي الض  رائب المباش  رة    ت

:مناصبهم٬ وهم على النحو التالي 

. ـرئيس الدائرة أو الأمين العام للدائرة٬ رئيسا للجنة

. ـرئيس البلدية لمقر ممارسة نشاط المكلف بالضريبة أي البلدية مكان تواجد العقار

.لضرائب المختص إقليميا ـ رئيس مفتشية ا

أو يعين ون٬  بق وة الق انون هن اك أعض اء يخت ارون     بالإضافة إلى الأعضاء المشكلة للجن ة ال دائرة   

وهم عضوين دائمين وعضوين إضافيين عن كل بلدية من بلديات ال دائرة ٬ تعي نهم الجمعي ات والاتح ادات     

خت ار رؤس اء المج الس الش عبية البلدي ة ه ؤلاء       المهنية٬ وفي حال ة انع دام الجمعي ات والاتح ادات المهني ة ي     

الأعضاء من بين الخاضعين للضريبة في البلديات٬ و الذين تتوفر ل ديهم المعلوم ات الكافي ة لتنفي ذ المه ام      

س نة وأن يكون  وا م  ن الح  املين للجنس  ية    25المس ندة إل  يهم٬ بش  رط أن لا يق  ل س ن ك  ل واح  د م  نهم ع  ن      

.الجزائرية ومتمتعين بكامل الحقوق
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إن حص ول الش  خص عل ى المنص  ب ال ذي يس  مح ل ه بالعض  وية ف ي لجن  ة ال دائرة للطع  ن يؤهل  ه          

ليصبح عضوا بقوة القانون٬ مثال ذلك تعيين رئيس جديد للدائرة أو رئيس جديد لمفتش ية الض رائب يجعل ه    

ي ا ف ي   عضوا في اللجنة دونما الحاجة إلى ق رار يقض ي بعض ويته فيه ا٬ وبق ى عض وا ف ي اللجن ة م دام باق         

300­1المنصب الذي يؤهله لذلك ٬ وعلى خلاف ذلك فإن الأعضاء المختارين يتم تعيينهم حس ب الم ادة   

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة خلال الشهرين الت اليين لتجدي د المج الس الش عبية     3فقرة 

ض وية بنس بة النص ف م ن ع دد      البلدي ة٬ وت دوم عض ويتهم م دة دوام ه ذه المج الس ٬ وف ي حال ة فق دان الع         

.أعضاء اللجنة يستخلف العضو الذي فقد العضوية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العزل بعضو أخر

ين إلا إذا بل  غ ع  دد الأعض  اء الفاق  د   إن اس  تخلاف الأعض  اء ف  ي لجن  ة ال  دائرة للطع  ن لا يك  ون    

للجن   ة لا يمكنه   ا   للعض   وية نس   بة النص   ف م   ن مجم   وع أعض   اء اللجن   ة ٬ فف   ي نظ   ر المش   رع أن ا        

حين ش غور  طروح يكمن في إرجاء التجديد على القيام بمهامها إذا فقد نصف أعضائها٬ إلا أن السؤال الم

إرادة المش رع ف ي   صعوبة التجديد الآني؟ أم إلى اللجنة من نصف أعضائها ٬ فما علة ذلك هل ترجع إلى 

.نراه أقرب القبولالتبرير الأخير هو الذي ة؟ وهذاالمحافظة على انسجام أعضاء اللجنة لأكبر مدة ممكن

اختصاصات لجنة الدائرة للطعن.2.2.2.1.2.1.2

من قانون الإجراءات الجبائية ب النظر ف ي الطع ون    120تختص لجنة الدائرة للطعن حسب المادة 

ريبة العقاري ة  المرفوعة إليها الرامية إلى الحصول على تصحيح الأخطاء المرتكبة في تأسيس وع اء الض   

أو تنظيم ي ٬ و يرف ع الطع ن أم ام ه ذه اللجن ة       أو في حسابها٬ أو للاستفادة من حق ناتج عن حكم تش ريعي 

ال دائرة للطع ن تخ تص   كان ت لجن ة   [)ج.د200.000(إذا كانت قيمة التكاليف أقل أو تساوي مائت ا أل ف   

للم ادة  ٬ وبتع ديل 1998وذل ك قب ل   )ج.د100.000(بالنظر في الطعون التي لا تفوق قيمتها مائة ألف 

م ن ق انون المالي ة    17من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثل ة بموج ب الم ادة    2فقرة 300­2

٬ أص  بحت لجن   ة ال  دائرة تخ  تص ب   النظر ف  ي الطع   ون الت  ي لا تف  وق قيمته   ا مائت  ا أل   ف           1998لس  نة  

أج ل ش هر م ن ت اريخ اس تلامه إش عار       ٬ ويج ب عل ى المكل ف أن يق دم الطع ن خ لال       ])ج.د200.000(

بقرار الرفض الكلي أو الجزئي الص ادر بن اء عل ى الش كوى الت ي ق دمها إل ى الم دير ال ولائي للض رائب٬           

من قانون الإجراءات الجبائية لقبول الطعن أمام اللجان ألا يكون قد تم عرضه أم ام  121وتشترط المادة 

تعل و القض اء٬ ف إذا رف ع الن زاع أمام ه فإن ه يص در ف ي ش أنه           القضاء٬ هذا على اعتبار أنه لا توجد س لطة  

حكما وإذا ما عرض نفس النزاع مرة أخرى على لجن ة الطع ن لل دائرة فإنه ا ب دورها تص در رأي ا ٬ وق د         

يكون هذا الأخير مخالف للحكم الذي أصدره القاضي وحتى لا نقع في مثل هذه الحالات اشترط المش رع  

.نة الدائرة أن لا يكون سلك طرق الدعوى القضائيةعلى من يقدم طعنا أمام لج
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أراء لجنة الدائرة للطعن.2.2.2.1.2.1.3

لقد ن ص المش رع عل ى أن م ا يص در ع ن لجن ة ال دائرة للطع ن ه و رأي٬ تجتم ع م ن أجل ه لجن ة               

م ن ق  انون  300­3ال دائرة للطع ن بحض  ور النص اب الق انوني م  ن ع دد أعض  ائها المح دد ب نص الم  ادة          

الض رائب المباش  رة والرس  وم المماثل  ة٬ والمتمث  ل ف  ي ثلث  ي أعض  ائها٬ وتجتم  ع بن  اء عل  ى اس  تدعاء م  ن        

رئيس ها٬ لتنظ ر ف ي الطلب ات المقدم  ة إليه ا خ لال ش هر م ن ت  اريخ تق ديم الطل ب٬ وتس تدعي لجن ة الطع  ن              

دعاء إل ى المكل ف   المكلف بالضريبة العقارية أو موكله القانوني لسماع أقوال ه عل ى أن يق دم إش عار الاس ت     

.بعشرين يوما قبل تاريخ الاجتماع٬ حتى تصدر اللجنة رأيها الذي يكون ملزما

: ـإصدار رأي لجنة الدائرة للطعن2.2.2.1.2.1.3.1

تص در اللجن ة رأيه ا بأغلبي ة أص وات الأعض اء الحاض رين٬ يبل غ ع ن طري ق كات ب اللجن ة ال ذي              

رائب برتبة مراقب عل ى الأق ل٬ يعين ه الم دير ال ولائي للض رائب٬       يكون في الأصل أعوان من إدارة الض

300­4فيبلغ الرأي إلى هذا الأخير خلال عش رة أي ام م ن ت اريخ اختت ام عم ل اللجن ة٬ واش ترطت الم ادة          

م ن ق انون الض رائب المباش رة و الرس وم المماثل ة أن تك ون أراء اللجن ة مس ببة وأن تب ين مق  دار           3فق رة  

فاء الممكن منحه إلى المكلف بالضريبة العقارية٬ هذا عندما تبطل اللجنة القرار الإداري التخفيض أو الإع

المطعون فيه٬ أما إذا وافقت عليه وأيدته فعليه ا أن تق دم الس ند الق انوني ال ذي يب رر رأيه ا٬ ه ذا م ن أج ل           

.جعل عمل اللجنة أكثر عدالة في عدم انحيازها إلى الإدارة

: ـطبيعة رأي لجنة الدائرة للطعن2.2.2.1.2.1.3.2

إن ما يصدر عن لجنة الدائرة للطعن ليس بقرار ولا بحكم فهو كما وصفه المشرع رأي٬ هذا ما 

يجعلنا نبحث عن طبيعته ٬ هل هو ملزم أو مجرد رأي يستأنس به المدير الولائي للضرائب؟ 

م ن  5و4فق رة  300­4ادة لقد وضح المش رع بطري ق غي ر مباش ر طبيع ة ه ذا ال رأي ف ي الم          

قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة٬ حيث تنص الفق رة الأول ى عل ى وج وب تقي د الم دير ال ولائي        

للضرائب في قراراته بما يصدر من أراء عن لجنة ال دائرة للطع ن٬ وعل ى ه ذا النح و يك ون المش رع ق د         

إلا أن التزام المدير الولائي للض رائب ب آراء   جعل من آراء لجنة الطعن أراء ملزمة ولا يجوز مخالفتها٬

من المادة المذكورة أعلاه أن 4لجنة الطعن مرتبط بمدى مطابقة أراء الجنة للقانون٬ فيمكن حسب الفقرة 

يقوم المدير الولائي بإص دار قرارات ه دون أن يلت زم بم ا ورد ف ي رأي لجن ة ال دائرة للطع ن إذا ك ان ه ذا           

.لتشريع الجبائي٬ بشرط أن يبلغ بذلك المكلف بالضريبة العقارية الأخير مخالفا لأحكام ا
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فيكون بالتالي رأي لجنة الدائرة للطعن ملزم ا إذا ل م يك ن مخالف ا للق انون٬ ويك ون غي ر مل زم إذا         

دير ال ولائي للض رائب ف ي رأي لجن ة    كان يخ الف أحك ام التش ريع الض ريبي٬ وف ي ه ذه الحال ة يطع ن الم          

لجن ة  اشرة خلال شهر من تاريخ ص دور رأي م اللجنة الولائية للطعن في الضرائب المبالدائرة للطعن أما

.الدائرة

للطعن في الضرائب المباشرةاللجنة الولائية.2.2.2.1.2.2

م ن ق انون الض رائب    301نظم المشرع اللجنة الولائي ة للطع ن ف ي الض رائب المباش رة بالم ادة       

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة معدل ة بموج ب   301لمادة ا[المباشرة والرسوم المماثلة 

م ن  18و الم ادة  1997م ن ق انون المالي ة لس نة     ٬30 والم ادة  1996من قانون المالية لس نة  27المادة 

٬ حيث تكون على مستوى كل ولاية لجنة تنظر ف ي طع ون المكلف ين بالض ريبة     ]1998قانون المالية لسنة 

إدارة الضرائب٬ التي كانت محل طعن إداري أم ام الم دير ال ولائي للض رائب ول م ترض ي       ضد قرارات 

.نتائج هذا الطعن المكلف بالضريبة العقارية

:تشكيل اللجنة الولائية للطعن .2.2.2.1.2.2.1

تتش كل اللجن  ة الولائي ة للطع  ن ف  ي الض رائب المباش  رة م ن أعض  اء ي  تم تعيي نهم وأعض  اء بق  وة          

:انون أو ممثلين عن سلطات الولاية وهم على النحو التالي الق

. ـقابض ضرائب يعين من قبل المجلس القضائي المختص إقليميا٬ يكون رئيسا للجنة

 ـممثل عن الوالي 

لقد نص المشرع عل ى عض وية  [ ـمسؤول الإدارة الجبائية بالولاية٬ أي المدير الولائي للضرائب 

م  ن ق  انون الض  رائب المباش  رة والرس  وم   301­1ف  ي الولاي  ة بموج  ب الم ادة   مس ؤول الإدارة الجبائي  ة 

نج د مس  ئولا ف ي إدارة الض  رائب عل  ى   المماثل ة٬ و ل  م ي نص عل  ى الم دير ال  ولائي للض رائب إلا أنن  ا لا       

مس توى الولاي ة يعل و عل  ى الم دير ال ولائي للض  رائب٬ وعلي ه فالمش رع يك ون ق  د قص د الم دير ال  ولائي             

.]ولم يقصد ممثلا عنه للضرائب شخصيا

 ـممثل عن الغرفة التجارية بالولاية٬ أو عن ممثل الغرفة التجارية بالولاية التي يمتد اختصاص ها  

.إلى الولاية التي تشكل لديها اللجنة
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. ـممثل عن الغرفة الفلاحية بالولاية 

الاتح ادات   ـ خمس ة أعض اء أساس يين و خمس ة أعض اء إض افيين يعين ون م ن ط رف الجمعي ات و           

س نة و المتمتع ين بكام ل الحق وق المدني ة٬      25المهنية من الحاملين للجنسية الجزائرية والبالغين أكث ر م ن   

وإن تعذر ذلك يعينهم رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين لديهم 

للجن ة٬ وي تم تعيي نهم خ لال ش هرين م ن تجدي د         معلومات ودراية كافية للقيام بالأشغال الت ي تس ند له م ف ي ا    

المجالس الشعبية الولائية لتدوم عضويتهم إلى غاي ة الانتخاب ات الجدي دة للمج الس الش عبية ٬ ولا يلج أ إل ى        

.تعيينات جديدة في حالة شغور المناصب إلا إذا بلغ عدد المناصب الشاغرة أكثر من ثلاثة

جنة الولائية للطعناختصاصات الل.2.2.2.1.2.2.2

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة٬ ف إـن اللجن ة الولائي ة    301­2حسب نص المادة 

للطعن في الضرائب المبـاشرة تختص بالنظـر ف ي الطلب ات الرامي ة إل ى تص حيح الأخ طـاء المرتكب ة ف ي         

تج ع ن حك م تش ريعي أو تنظيم ي٬     قرار تأسيس وعاء الضريبة أو حساب مقدارها٬ أو الاستفادة من حق نا

على أن يكون المكلف قد قدم طعنا إداريا أم ام إدارة الض رائب قب ل أن يلج أ إل ى اللجن ة الولائي ة للطع ن٬         

وألا يك ون ق د ب ادر برف ع دع  وى قض ائية٬ ف لا يك ون للجن ة الطع  ن الولائي ة النظ ر إلا ف ي الطلب ات الت  ي              

:تختص بإصدار الرأي فيها وهي 

 ـ2.2.2.1.2.2.2.1

الطلبات المتعلقة بتصحيح الأخطـاء أو التخفيض أو الإعف اء م ن الض رائب المتن ازع فيه ا والت ي       

٬ والت ي  )ج.د400.000(و يقـل ع نـ أربعمائ ة أل ف     )ج.د200.000(يزيد مقدارها عن مائتي ألف 

.أو الجزئيها أمام الإدارة إما الرفض الكليكانت نتائج الطعن في

 ـ2.2.2.1.2.2.2.2

الطلبات التي كانت محل رأي من قب ل لجن ة ال دائرة للطع ن٬ تخ تص فيه ا اللجن ة الولائي ة للطع ن          

.عندما تدلي لجنة الدائرة رأيا رافضا

ر من تاريخ رد المدير ال ولائي ع ن  ويجب أن تقدم  الطلبات أمام اللجنة الولائية للطعن خلال شه

عندما ينعقد الاختصاص لها مباشرة٬ وعندما يكون الطلب من اختصاص لجنةالطعن في القرار الإداري 
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فف ي  الدائرة وتدلي برأي رافض٬ يقدم الطلب إلى اللجنة الولائية خلال شهر من تبليغ رأي لجن ة ال دائرة ٬  

هذه الحالة يكون اختصاص اللجنة الولائية احتياطيا٬ حي ث لا تنظ ر إلا ف ي الطلب ات المرفوض ة م ن لجن ة        

.الدائرة

 ـأراء اللجنة الولائية للطعن.2.2.2.1.2.2.3

تجتمع اللجنة الولائية للطعن في الضرائب المباش رة بن اء عل ى دع وة م ن رئيس ها م رة ك ل ثلاث ة          

من قانون الضرائب المباش رة والرس وم المماثل ة٬ ولا يك ون     301­3أشهر على الأقل حسب نص المادة 

على خلاف ما نص علي ه المش رع ف ي    [بحضور سبعة من أعضائها على الأقل اجتماع اللجنة صحيحا إلا

س  بع ئي ة للطع  ن لا يك  ون إلا إذا حض  ر   نص اب الثلث  ين لاجتم  اع لجن  ة ال دائرة٬ ف  إن اجتم  اع اللجن  ة الولا     

في اللجنة عضاء الذي يقدر بخمسة عشر عضوا وهو ما نسبته أقل من نصف عدد الأ.أعضاء على الأقل

٬ لتنظ ر ف ي الطلب ات المقدم ة إليه ا٬      ]لا نرى من مبرر لتحديد المشرع النصاب بسبعة أعضاءالولائية ٬ ف

أو موكل  ه الق انوني بعش رين يوم  ا قب ل ت  اريخ     الطع ن المكل ف بالض  ريبة العقاري ة   عل ى أن تس تدعي لجن  ة  

.اجتماع اللجنة٬ وبعد ذلك تصدر اللجنة رأيها في الطلب المقدم إليها

إصدار رأي اللجنة الولائية للطعن ـ2.2.2.1.2.2.3.1

تجتمع اللجنة الولائية للطعن بحضور سبعة من أعضائها على الأقل مع كات ب اللجن ة ال ذي يعين ه     

الم ادة  [المدير الولائي للضرائب م ن ب ين م وظفي الض رائب المباش رة ال ذي ل ه رتب ة مف تش عل ى الأق ل            

٬ وتتخذ اللجنة رأيه ا بأغلبي ة الأعض اء    ]رسوم المماثلة من قانون الضرائب المباشرة وال4فقرة 301­1

م ن ق انون الض رائب    301­4الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح صوت الرئيس حسب نص الم ادة  

المباش  رة والرس  وم المماثل  ة٬ وتوق  ع آراء اللجن  ة م  ن قب  ل رئيس  ها بع  د تعليله  ا وتوض  يح قيم  ة ومق  دار         

ل ولائي للض رائب خ لال عش رة أي ام م ن ت اريخ اختت ام عم ل اللجن ة٬           التخفيض إن وجد٬ وتبلغ إلى المدير ا

حتى يتخذ القرار المناسب لرأي اللجنة ليبلغه بدوره إل ى المكل ف بالض ريبة خ لال ش هر م ن تبليغ ه ب رأي         

.اللجنة الولائية للطعن

طبيعة رأي اللجنة الولائية للطعن ـ2.2.2.1.2.2.3.2

لائية للطعن في الضرائب المباش رة م ن نف س طبيع ة آراء لجن ة ال دائرة       إن طبيعة آراء اللجنة الو

للطعن ٬ فعلى المدير الولائي حينما يتخذ قراراته أن يلتزم بما ورد من أراء اللجنة الولائية للطع ن ٬ لك ن   

يبل غ  يجوز له أن يؤجل تنفيذ رأي اللجنة إذا كان هذا الأخي ر مخالف ا لأحك ام التش ريعات الجبائي ة٬ عل ى أن       

.بذلك المكلف بالضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور رأي اللجنة
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كزية للطعن في الضرائب المباشرة اللجنة المر.2.2.2.1.2.3

إن اللجن ة المركزي ة للطع ن تعتب  ر أعل ى لجن ة للطع ن ف  ي مج ال الض رائب والرس وم المباش  رة٬           

ة ٬ ويمت  د اختصاص  ها ب النظر ف  ي الطع  ون والطلب  ات    بحي ث تنش  أ عل  ى مس توى ال  وزارة المكلف  ة بالمالي      

المقدمة إليها على كامل الإقليم الجزائري وعلى كل الضرائب المحصلة لفائدة خزين ة الدول ة والت ي تزي د     

من قانون ٬302 و نظمها المشرع الضريبي بموجب المادة )ج.د400.000(قيمتها عن أربعمائة ألف 

قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة معدلة من 302المادة [ماثلة الضرائب المباشرة والرسوم الم

٬ والم ادة  1997من قانون المالية لس نة  ٬31 و المادة 1996لسنة من قانون المالية 28بموجب المادة 

.]1998لسنة من قانون المالية 19

 ـتشكيل اللجنة المركزية للطعن2.2.2.1.2.3.1

اعدة التي تقض ي ب أن تعي ين أعض اء لجن ة ال دائرة للطع ن واللجن ة الولائي ة للطع ن           على خلاف الق

يكون لمدة معينة٬ أي أن اللجنتين يكون فيها نوع من الاستقرار بالنسبة لأعضائها ٬ ف إن اللجن ة المركزي ة    

م  ن ق  انون  302­1للطع  ن يك  ون أغل  ب أعض  ائها ممثل  ين ع  ن الإدارات المركزي  ة وه  م وف  ق الم  ادة       

:رائب المباشرة والرسوم المماثلة على النحو التاليالض

. ـالوزير المكلف بالمالية أو من يمثله يكون رئيسا للجنة

. ـممثل عن وزير العدل برتبة مدير على الأقل

. ـممثل الوزارة المكلفة بالتجارة برتبة مدير على الأقل

. ـالمدير المركزي للخزينة أو ممثله برتبة مدير على الأقل

ن تعذر ذلك مث ل الحال ة   ـممثل الغرفة التجارية للولاية المعنية أو ممثل الغرفة الوطنية للتجارة إ

التي يمتد فيها نشاط المكلف إلى أكثر من حدود ولاية أن يكون مالكا لعقارات في أكثر من ولاية وين ازع  

.الإدارة الضريبة بهذه الولايات

مكلف المتنازع ف ي الض ريبة منتمي ا   أي الإتحاد الذي كون ال ـممثل عن الإتحاد المهني المعني ٬ 

.إليه أو يكون نشاطه نفس نشاط الإتحاد المهني٬ ليكون الممثل عنه أدرى بمبادئ النظر في النزاع

. ـممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة

المركزي ة ضرائب يكون مقررا للجن ة   ـنائب المدير المكلف بلجان الطعن لدى المديرية العامة لل

.للطعن

. ـكتاب اللجنة يعينهم المدير العام للضرائب من موظفي مصالح المديرية العامة للضرائب
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اختصاصات اللجنة المركزية للطعن.2.2.2.1.2.3.2

]المماثل ة   ق انون الض رائب المباش رة والرس وم     من 302­2المادة [لقد حدد المشرع الضريبي 

كزية للطعن حيث تخ تص ب النظر ف ي الطلب ات الت ي تك ون مح ل ن زاع والمقدم ة          اختصاصات اللجنة المر

إليها بغرض الحصول على تصحيح الأخطاء المرتكبة في تحديد وعاء الضريبة أو في تقدير قيمته ا٬ كم ا   

.تختص بالنظر في طلبات الاستفادة من الحقوق الناتجة عن حكم تشريعي أو تنظيمي

ة للطعن إلا في الحال ة الت ي يك ون فيه ا مق دار الض رائب المتن ازع فيه ا         فلا تنظر اللجنة المركزي

ج٬ عن كل نزاع سبق وأن ع رض عل ى إدارة الض رائب وأص در الم دير      .د400.000تزيد قيمتها عن 

ال ولائي للض  رائب ف  ي ش أنه ق  رار ب  الرفض الكل  ي أو الجزئ ي٬ وف  ي الحال  ة الت  ي تق ل فيه  ا قيم  ة الح  ق          

ج٬ ف لا يقب ل الطع ن أم ام اللجن ة المركزي ة إلا إذا س بق وأن أعط ت في ه          .د400.000المتنازع عنه عن 

.اللجنة الولائية رأيها 

ويكون ويقدم الطلب إلى اللجنة المركزية للطعن خلال شهر من ت اريخ تبلي غ المكل ف ب الرد عل ى      

.لائية للطعن شكواه المقدمة إلى المدير الولائي للضرائب ٬ أو من تاريخ تبليغه برأي اللجنة الو

أراء اللجنة المركزية للطعن.2.2.2.1.2.3.3

تجتمع اللجنة المركزية للطعن بن اء عل ى دع وى م ن رئيس ها م رة ك ل ثلاث ة أش هر٬ وقب ل ت اريخ            

الاجتم اع بعش رة أي ام يبل غ أعض اء اللجن ة بج  دول الأعم ال للاجتم اع ٬ وه ذا حت ى ي تمكن الأعض اء م  ن              

عناصر التي تس اعدهم ف ي إب داء رأيه م ولا يك ون الاجتم اع ص حيحا حس ب ن ص          الإطلاع و البحث عن ال

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأق ل٬  302­3المادة 

.وهو نصف عدد أعضاء اللجنة المركزية للطعن

للجن  ة إلا بحض  ور ثلث  ا   لا تجتم  ع اأن  ه ك  ان عل  ى المش  رع أن ي  نص عل  ى أ    ن  رى ف  ي م  ا س  بق   

من ه يقلل من قيمة الرأي الذي يصدر أعضائها على الأقل ٬ أما اجتماعها بنصف عدد الأعضاء فهذا نرا

بتعيين رئ يس  ينهم الرئيس فهل ينعقد الاجتماع هذه اللجنة ٬ كما أن حضور أربع أعضاء قد لا يكون من ب

اللجنةالرئيس كي تجتمع أن يشترط حضور أخر ٬ في هذه النقطة كان على المشرع



236

: ـإصدار رأي اللجنة المركزية للطعن2.2.2.1.2.3.3.1

عند حضور النصاب القانوني من أعض اء اللجن ة تجتم ع ويمكنه ا أن تس تدعى المكل ف بالض ريبة        

إع لام أجل ذلك لا ب د م ن   الذي قدم الطلب أو من يمثله قانونا لسماع أقواله و يقوم المقرر بتسجيلها ٬ من 

تس تمع للم دير ال ولائي للض رائب    المكلف بذلك بعش رين يوم ا قب ل ت اريخ الاجتم اع٬ كم ا يمك ن للجن ة أن         

.المعني بالنزاع ليقدم لها كل ما تراه اللجنة ضروري ويساعدها في إصدار رأيها 

تص در اللجن  ة المركزي ة للطع  ن ف ي الض  رائب المباش  رة رأيه ا ع  ن طري ق تص  ويت الأعض  اء         

بالأغلبية وفي حالة التس اوي ي رجح ص وت ال رئيس ٬ يبل غ رأي اللجن ة بع د التوقي ع عليه ا م ن           الحاضرين

رئيس اللجنة إلى  المدير الولائي للضرائب عن طريق كاتب اللجنة٬ وذلك خلال عش رين يوم ا م ن ت اريخ     

اش رة ق انون الض رائب المب  م ن  302­4اختتام جلسة اللجن ة المركزي ة للطع ن وف ق م ا قض ت ب ه الم ادة         

.والرسوم المماثلة

طبيعة رأي اللجنة المركزية للطعن ـ2.2.2.1.2.3.3.2

إن طبيعة آراء اللجنة المركزية للطعن في الض رائب المباش رة والرس وم ه ي ب نفس طبيع ة آراء       

ئب ٬ لجنة الدائرة للطعن و اللجنة الولائية للطعن ٬ فالأصل أن يكون الرأي مل زم للم دير ال ولائي للض را    

رأي اللجن  ة عل  ى أن يبل  غ ب  ذلك المكل  ف   نون فيؤج  ل تنفي ذ إلا إذا رأى ب أن رأي اللجن  ة يش  كل خرق  ا للق  ا   

.بالضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور رأي اللجنة

الفصل القضائي للنزاع في الضريبة العقارية.2.2.2.2

ب قد ارتكبت خطأ في حقه عند تق دير  إن المكلف بالضريبة العقارية الذي يرى بأن إدارة الضرائ

الضريبة أو عند تحديد الوعاء الضريبي أو أهملت حق من الحقوق التي قررها القانون إياه ٬ ل ه أولا كم ا   

رئينا أن يسلك طريق الشكوى أمام المدير ال ولائي للض رائب ك إجراء إجب اري ول ه أيض ا أن يطع ن أم ام         

إذا ل م ترض يه نت ائج الش كوى والطع ن أم ام اللج ان يك ون ل ه          لجان الطعن المختصة كإجراء اختي اري ٬ و 

.الحق في رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة

إن المرحلة الثانية من المنازعة في الضريبة العقاري ة و الت ي يمك ن تس ميتها بالمرحل ة القض ائية٬       

لا دع  وى أم ام الغرف  ة   يك ون فيه ا م  ن ح ق المكل  ف بالض ريبة التقاض  ي عل ى درجت ين ٬ بحي  ث يرف ع أو         

بالمجلس القضائي كدرجة أولى لمخاصمة ولمقاضاة إدارة الضرائب٬  وإذا لم يرضى المكلف ٬الإدارية 

.درجة ثانية للتقاضيبقرار الغرفة الإدارية له أن يستأنفه على مستوى مجلس الدولة الذي يعتبر 
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الجبائي ة و  ت من قانون الإج راءا 122­1يكون رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية تطبيقا للمادة 

المنازع ات الإداري ة   مستوى المجلس القضائي بالنظر ف ي  في انتظار إنشائها تختص الغرفة الإدارية على 

.بما فيها الدعوى المتعلقة بالمنازعة في الضريبة العقارية

الأول لمخاص مة  وباعتبار أن رفع الدعوى أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القض ائي ه و الإج راء    

الإدارة أم ام القض اء٬ ومن ه يس تلزم علين  ا التط رق إل ى دراس ة ش كل ومحت  وى ال دعوى الت ي ترف ع أم  ام             

الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي وشروطها في الفرع الأول٬ ثم ندرس سير الخصومة بداية من إجراء 

عليه نقسم المطل ب مجلس الدولة٬ والتحقيق والخبرة وصولا إلى الفصل في النزاع واستئناف القرار أمام

:إلى فرعين على النحو التالي 

رفع الدعوى أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي :1الفرع 

.السير في الخصومة:2الفرع 

رفع الدعوى أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي .2.2.2.2.1

وى أماـم المدير ال ولائي للض رائب لمخاص مة إدارة    عندما يتقدم المكلـف بالضريبة العقارية بشك

الضرائب ومنحها الفرصة لتصحيح ماـ يمكن تصحيحه قب ل ع رض الن زاع عل ى القض اء٬ ف إذا ج اـء رد        

٬ المدير الولائي للضرائب بالرفض الكلي أو الجزئي فللمكلف هنـا في حدود الآجال المسموح بها قاـنونا 

الجبائي ة ٬ أم ا النص وص ال واردة     ا في ق انون الإج راءات   لمنصوص عليهتطبق الآجال و المواعيد اوهذا

م ن الم ادة   3الفق رة  [وجود ن ص خ اص ٬   فتطبق احتياطيا أي في حالة عدم في قانون الإجراءات المدنية

أن يق دم طعن ا أم اـم لج ان الطع ن٬ كم ا ل ه أن يرف ع دع وـى أم اـم           ]من قانون الإج راءات المدني ة   168

رية بالمجلس القضائي وفي هذه الحاـلة لا يحق له اللجوء إلى لجـان الطع ن إذا ل م يخت ر ذل ك     الغرفة الإدا

ز اللج وء  م ن ق انون الإج راءات الجبائي ة فإن ه لا يج و      121للم ادة  ٬ وهذا تطبيق ا  قبـل اللجوء إلى القضاء

رام ق رارات  ب احت  بعد إحالة النزاع على القضاء ٬ و يمكن تبرير ذل ك ب أن واج    للطعن أمام لجان الطعن 

فالأحك ام  ائيا عل ى جه ات أخ رى للنظ ر في ه ٬      يقضي بع دم ع رض الن زاع  ال ذي فص ل في ه قض        القضاء 

.المدينة الطعن المحددة بقانون الإجراءات والقرارات القضائية لا تراجع إلا بطرق 

غل ب  وباعتبار أن المكلف بالضريبة العقارية هو خصم لإدارة الضرائب في موقع ض عف٬ ف إن أ  

الدعوى في المنازعات الضريبية يرفعها المكلف بالضريبة ٬ هذا لا يعني أن ه لا يح ق ل لإدارة الض رائب     
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عرض النزاع على القضاء ٬ بل يستطيع المدير الولائي للضرائب أن يرفع دع وى قض ائية ض د المكل ف     

الن ادر حدوث ه نظ  را   بالض ريبة العقاري ة أم ام الغرف ة الإداري ة ب المجلس القض  ائي ٬ لك ن ذل ك يك ون م ن          

.للسلطات التي تمتاز بها إدارة الضرائب لاستفاء حقوق الخزينة العامة من المكلف بالضريبة العقارية

فالدعوى كما يعرفها البعض من الفقه أنها حق اللجوء إلى القضاء للحصول عل ى حماي ة قانوني ة    

٬ ف  المكلف بالض  ريبة وإدارة   ٬ وال  دعوى الض  ريبية لا تش  ذ ع  ن ه  ذا التعري  ف     ]17ص .46[للح  ق 

الض رائب خص مان يس  عى ك ل منه ا إل  ى الحص ول عل ى حماي  ة لمص الحهما الت ي ق  د تك ون ف ي الغال  ب             

متضاربة ٬ فالمكلف بالضريبة من حقه أن تقدر الضريبة المفروضة عليه تقديرا وفق القانون ٬ ومن ح ق  

ض  رائب ورس  وم عقاري  ة٬ وحت  ى تقب  ل   إدارة الض رائب تق  دير وجباي  ة ك  ل م  ا يخوله  ا إي  اه الق انون م  ن      

الدعوى القضائية أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي في مجال المنازعات الضريبية ٬ أل زم المش رع   

عل ى راف ع ال  دعوى أن يحت رم جمل ة م  ن الش روط الش  كلية والموض وعية ٬ فلاب د أن تت  وفر ف ي المكل  ف           

أم ام القض اء الص فة و المص لحة و أن يق دم ال دعوى       بالضريبة العقارية ال ذي يخاص م الإدارة الض ريبية    

:وفق الأشكال التي حددها القانون٬ وأن يستوفي مجموعة من الشروط٬ وهذا ما نبينه فيما يلي

الشروط الشكلية للدعوى الضريبية.2.2.2.2.1.1

اءات ق انون الإج ر  م ن 123إن الم ادة  [م ن ق انون الإج راءات الجبائي ة     123لقد نصت المادة 

الم ادة  المماثلة الت ي ت م إلغاؤه ا بموج ب     من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 338الجبائية هي المادة 

على الشروط الشكلية لرفع الدعوى الضريبية أم ام الغرف ة الإداري ة    ]من قانون الإجراءات الجبائية200

لقب ول ال دعوى   الش روط العام ة  بالمجلس القضائي٬ وقبل التطرق إلى هذه الش روط لاب د أن نع رض أولا    

أمام القضاء ٬ ثم نتعرض في النقط ة الثاني ة إل ى الش روط الش كلية لرف ع ال دعوى المنازع ة ف ي الض ريبة           

.العقارية

الشروط العامة لرفع الدعوى.2.2.2.2.1.1.1

٬ ال دعوى يقصد بالشروط العامة لرفع الدعوى أمام القضاء تلك الشروط التي تثبت قيام الحق في 

أي الشروط التي تساعد في الحصول على الحكم في موضوع الدعوى ٬ أو كم ا يس ميها ال بعض بش روط     

٬ و تحكم ال دعوى الض ريبية القواع د العام ة الت ي تحك م       ]28ص .43[قبول الدعوى أو شروط سماعها 

القض اء ث لاث٬   الدعاوى بصفة عامة وهناك من الفقه من يرى بأن الشروط اللازم ة لقب ول ال دعوى أم ام    

الص فة المص  لحة والأهلي  ة٬ وال  بعض الأخ  ر ي  رى أن قب  ول ال  دعوى يك  ون بت  وافر ش  رطين٬ المص  لحة       

٬ ونأخ  ذ ب  الرأي الأخي  ر ونس  تبعد الأهلي  ة كش  رط لرف  ع ال  دعوى باعتب  ار أن      ]23ص .46[والص  فة
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العقاري ة ش خص   صاحب الدعوى ليس بالضرورة هو من يقوم برفعها ٬ فقد ينوب عن المكلف بالضريبة 

.أخر في رفع الدعوى

وبالرجوع إلى النصوص القانونية التي تحدد شروط رفع الدعوى فقد ح ددها المش رع الجزائ ري    

من قانون الإجراءات المدنية ٬ حيث لا يجوز رفع الدعوى أمام القضاء م ا ل م يك ن    459بموجب المادة 

.لرافعها صفة وأهلية ومصلحة

ت وفر ه ذه   ى أمام القض اء لا يعن ي ب ه ض رورة     لأهلية شرط لقبول الدعوإن اعتبار المشرع بأن ا

الش خص ال ذي يباش ر    ه ي أهلي ة   459مقص ودة ب نص الم ادة    الأهلية في صاحب الح ق ٬ وإنم ا الأهلي ة ال   

قانوني ة لحق ه و المتمثل ة ف ي ح  ق     اعتب ار أن ك ل ذي ح  ق ل ه الحماي ة     رف ع ال دعوى ٬ ونؤس س ذل ك عل ى     

ع  ن أهليت  ه٬ وعلي  ه فم  ن ح  ق المكل  ف    يثب  ت للش  خص بغ  ض النظ  ر   )ق م  اليح  (التقاض  ي ٬ وأن الح  ق 

دعوى أمام القضاء ضد إدارة الض رائب بش رط أن   ذي لم تكتمل أهليته بعد أن يرفع بالضريبة العقارية ال

.نيابة عنهنه شخص كامل الأهلية رفع الدعوى ينوب ع

 ـالمصلحة في الدعوى الضريبية2.2.2.2.1.1.1.1

كاـن لرافعها مصلحة قانونية في إقاـمتها فالمكلف بالض ريبة  تقبل الدعوى أمام القضاء إلا إذا لا 

العقارية الذي أخطأت إدارة الضرائب في حقه كأن تحرمه م ن التخفيض ات المق ررة ل ه ق اـنونا وت رفض       

ه الق انوني  الشكوى التي قدمها من أج ل ذل ك٬ يح ق ل ه رف ع دع وى أم ام الغ رـفة الإداري ة لحماي ة مرك ز           

كمكلف بضريبة مخفضة٬ وللمكلف بالضريبة العقارية الحق في رفع النزاع أمام المحكمة الإدارية إذا لم 

م  ن ق  انون الإج  راءات    122­2الم  ادة  [تس  تجيب إدارة الض  رائب للطلب  ات الت  ي أدرجه  ا ف  ي ش  كواه       

ى ٬ والتي حرم منها نتيجة الاعت داء  ٬ فالمصلحة إذا هي المنفعة أو الفائدة التي يجنيها رافع الدعو]الجبائية

.على حقه أو مركزه القانوني٬ سواء كان المدعى مكلفا بالضريبة أو إدارة الضرائب

في الدعوى الضريبية ـالصفة 2.2.2.2.1.1.1.2

يكون للمكلف الصفة في رفع الدعوى القضائية ضد إدارة الضرائب إما هو شخصيا أو من يمثله 

الإداري ة ب المجلس القض ائي٬ ولق د    ة ه ي ص لاحية الم دعي ف ي رف ع ال دعوى أم ام الغرف ة        قانونا٬ فالص ف 

من قانون الإجراءات الجبائية على كل شخص يقدم أو يساند ش كوى  115اشترط المشرع بموجب المادة 

ي لحساب الغير أن يقدم وكالة قانونية محررة في ورق مدموغ ٬ إلا أن الصفة تثبت للمحامين المسجلين ف

نقاب ة المح امين م ن دون أن يق  دموا وكال ة تني بهم ع  ن المكل ف بالض ريبة ٬ كم ا يعف  ى م ن تق ديم الوكال  ة             
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الأش خاص ال  ذين يس تمدون م  ن وظ ائفهم أو م  ن ص فاتهم ح  ق التص رف باس  م المكل ف بالض  ريبة ف  ولي          

.عليهالقاصر أو المحجور عليه له الصفة في رفع الدعوى نيابة عن المكلف القاصر أو الذي حجر

وبم ا أن موض وع ال دعوى الض ريبية ه و دائم ا إدع اء ح ق أو مرك ز ق انوني اعت دى علي ه٬ ف  إن             

الدعوى المرفوعة لحماية هذا الحق أو المركز أمام الغرفة الإدارية لا بد أن تكون ممن يدعى لنفسه ه ذا  

أن عل ى ذي ش أن   الحق أو المركز القانوني ضد المعت دي عل ى الح ق ٬ ف لا ترف ع ال دعوى إلا م ن ذي ش         

٬ إذا كان هذا هو الأصل فإن المشرع أورد استثناء بحيث يجوز لدائن المكلف بالض ريبة  ]41ص .43[

الم ادة  [العقارية الذي لا يستعمل حقه أن يرفع دعوى يطالب فيها بحقوق مدين ه ٬ ويك ون ب ذالك نائب ا عن ه      

.]من قانون المدني190و 189

ط الشكلية الخاصة بالدعوى الضريبية الشرو.2.2.2.2.1.2.1

زي ادة عل ى الص فة والمص لحة كالش روط العام ة لقب ول ال دعوى ش كلا ٬ لاب د أن تت وفر ال  دعوى            

تت وفر الش روط الت ي ح ددتها     ة بميعاد رفع ال دعوى٬ كم ا يج ب أن   الضريبية على الشروط الشكلية المتعلق

:التالي النحوجراءات  الجبائية وهي على من قانون الإ123المادة 

 ـ شرط الميعاد في رفع الدعوى 2.2.2.2.1.2.1.1

إن مخالفة ميعاد رفع ال دعوى أم ام الغرف ة الإداري ة ب المجلس القض ائي يع د عيب ا ش كليا ت رفض           

٬ فيج ب عل ى   ائية ــــ ـم ن ق اـنون الإج راءات الجب   2قرة  ــ ـف1 ـ122بيقا للم ادة   ـ ـالدعوى م ن أجل ه تط  

لضريبة العقارية أن يرفع دعواه أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي خلال أربعة أشهر من المكلـف با

تاريخ استلام الإشعار بتبليغ رد المدير الولائي عل ى الش كوى المقدم ة للطع ن ف ي ق رار التكلي ف٬ أو م ن         

لإدارة المركزي ة٬ وف ي   تاريخ استلام الإشعار بتبليغ رأي لجان الطعن على مستوى ال دائرة أو الولاي ة أو ا  

117و2 ـ116المادة [الحالة التي لا يقوم المدير الولائي بالرد على الشكوى خلال المدة المحددة للرد 

أم  ام رد ض مني ب  الرفض فيك  ون م  ن ح  ق المكل  ف بالض  ريبة     ٬ نك  ون]م ن ق  انون الإج  راءات الجبائي  ة   

دد للرد على الشكوى من قبل المدير ال ولائي  العقارية رفع دعواه خلال أربعة أشهر من نهاية الأجل المح

.للضرائب

فقرار فرض الضريبة على العقار وتحصيلها يعد عملا إداريا ف ي ش كل ق رارات تص درها إدارة     

الضرائب ٬ وتخضع هذه القرارات على رقابة القضاء الإداري ٬ كما أن المنازعة الإدارية قد تنشأ بسبب 

فتكون المنازعة في مدى ملائمة تطبيق القاعدة القانونية ٬ ف ي مث ل ه ذه    تفسير الإدارة لنص قانوني آمر ٬
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الح الات الس  ابقة يك ون لرف  ع ال دعوى أم  ام القض اء مواعي  د مح ددة قانون  ا٬ إلا أن المنازع ة الت  ي يك  ون          

موضوعها طلب استرداد المب الغ المحص لة بغي ر وج ه ح ق لا تنط وي عل ى طل ب إلغ اء الق رار الإداري           

٬ فق د ن  ص المش  رع عل ى أن دع  وى اس  ترجاع المب  الغ المدفوع ة دون وج  ه ح  ق إل  ى        ]118ص .14[

خزينة الدولة على اعتبار أنها ضرائب تتقادم بأربع سنوات يبدأ سريانها من ت اريخ دف ع الض ريبة العقاري ة     

.]من قانون الإجراءات الجبائية 166من القانون المدني ٬ والمادة 311المادة [أو الرسم العقاري 

كما أن المواعيد المقررة في رفع الدعوى الضريبية أمام الغرفة الإدارية في القضايا الاستعجالية 

لا تأخ ذ المواعي د بع ين الاعتب ار مت ى ك ان الت  دبير اس تعجالي يمت از بط ابع الس رعة ف ي الإج راءات٬ ف  لا              

.]171ص .5[يشترط الطعن الإداري المسبق ومن ثم إعفائها من قيد الميعاد 

 ـأن ترفع الدعوى بعريضة مكتوبة2.2.2.2.1.2.1.2

لا تقبل الدعوى شفاهة بل يجب على المكلف بالضريبة العقارية المدعى ضد إدارة الض رائب أن  

يق دم دع واه مكتوب  ة ف ي ورق م  دموغ ٬ أي تس جل ل  دى كتاب ة الض بط مقاب  ل رس وم٬ وه  ذا عل ى عك  س            

م ن  2 ـ113الم ادة  [ئي للض رائب الت ي لا تخض ع لرس وم الط ابع      الشكوى التي ترفع أمام المدير الولا

٬ كما أن كتابة الدعوى في عريضة يجب أن تكون ع ن مكل ف واح د ف لا تقب ل      ]قانون الإجراءات الجبائية 

.الدعوى الجماعية إلا إذا كان المدعون أعضاء في شركة

 ـأن تكون العريضة موقعة 2.2.2.2.1.2.1.3

علق ة  العريض ة م ن قب ل الم دعي أو وكيل ه يع د ش رطا ش كليا جوهري ا ف ي ال دعاوى المت           إن توقي ع 

التوقي ع ي  دويا  م  ن ق انون الإج  راءات الجبائي ة ٬ ويج ب أن يك  ون     4 ـ  123بالض ريبة حس ب ن  ص الم ادة    

من قانون الإج راءات الجبائي ة ٬ وف ي ح ال تخل ف التوقي ع لا تقب ل ال دعوى ش كلا٬          4 ـ113حسب المادة 

من قانون الإجراءات الجبائية ٬ والتي يمكن ت داركها  123بخلاف باقي الشروط الواردة في المادة  وهذا 

.عندما ترفض الدعوى من قبل المدير الولائي للضرائب عند إحالة الملف إليه للنظر فيه

الشروط الموضوعية للدعوى الضريبية .2.2.2.2.1.2

ريبية المحت  وى ال  ذي يج  ب أن تتض  منه ال   دعوى     نقص  د بالش  روط الموض  وعية لل  دعوى الض       

المرفوعة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القض ائي حت ى تقب ل م ن الناحي ة الموض وعية٬ ويمك ن أن نجم ل         

:هذه الشروط كما يلي
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أن تتضمن الدعوى عرضا صريحا للطلبات .2.2.2.2.1.2.1

راءات الجبائي  ة ٬ بحي ث يج  ب عل  ى   م ن ق  انون الإج   2 ـ123نص ت عل  ى ه ذا الش  رط الم ادة     

المكلف بالضريبية العقارية المدعي ضد إدارة الضرائب أن يعرض في عريضته الطلبات ودفوع الأولية 

التي سبق وأن أبداها في شكواه أمام إدارة الضرائب٬ ولم يشترط المشرع على أن تك ون الحص ص مح ل    

طلب ات التخف يض المقدم  ة م ن قب ل المكل  ف      الن زاع متس اوية م ع تل  ك الت ي ذك رت ف ي الش  كوى غي ر أن        

بالض  ريبة العقاري  ة لا يمكن  ه إب  دائها إلا ف  ي الح  دود الت  ي تس  اوي أو تق  ل ع  ن التخف  يض المل  تمس ف  ي          

.]من قانون الإجراءات الجبائية3 ـ123المادة [الشكوى

 ـبيان الضريبة 2.2.2.2.1.2.2

الت  ي س بق وأن كان ت مح ل ش كوى أم ام الم  دير       يج ب أن تتض من العريض ة الافتتاحي ة الض ريبة     

الولائي للضرائب فقط ٬ فإذا كانت الشكوى تتعلق بالضريبة على القيم ة الزائ دة للعق ار عن د التن ازل عن ه       

فلا يمكن أن يكون موضوع الدعوى الرسم العقاري على الملكيات المبنية٬ وإنما يجب أن تك ون ال دعوى   

.زائدة التي كانت موضوعا للطعن أمام المدير الولائي للضرائبمتعلقة بالضريبة على القيمة ال

 ـإرفاق صور للقرارات بالعريضة2.2.2.2.1.2.3

إن القرارات التي يج ب عل ى المكل ف بالض ريبة العقاري ة أن يرفقه ا بالعريض ة تتمث ل ف ي ق رار           

ة للرد على الشكوى المقدم ة ض د   التكليف بالضريبة أو تحديد وعاء الضريبة وحسابها و القرارات المتخذ

الق رار الأول ٬ وعلي  ه يج  ب م ن إرف  اق العريض  ة الافتتاحي ة لل  دعوى بالإش  عار المتض من تبلي  غ الق  رار         

المعترض ضده وكذـا إشعار تبليغ القرار الذي يرد فيه الم دير ال ولائي عل ى ش كوى المكل ف بالض ريبة٬       

.وبإشعار تبليغ رأي لجان الطعن الإدارية إن وجد

السير في الخصومة .2.2.2.2.2

يعبر عن الخصومة في كثير من الأحيان بالدعوى ٬ لاعتبارها مجموعة الإجراءات الت ي يس لكها   

صاحب الحق أو مدعيه أمام القضاء ٬ إلا أنه ليس دائما الخصومة مستندة إلى حق وليس ت ك ل خص ومة    

الطلب ات الت ي تق دم إلي ه بص رف النظ ر ع ن        متوفرة حتما على شروط الدعوى ٬ فالقض اء ينظ ر ف ي ك ل     

ك  ون م  زاعم الم  دعي مؤسس  ة عل  ى ح  ق أم لا ٬ لأن مس  ؤولية الم  دعي تقتص  ر عل  ى دف  ع المص  اريف       

.]16ص .46[القضائية ما لم تكن خصومته كيدية 
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ف المكلف بالض  ريبة العقاري  ة م ن حق  ه اللج  وء إل  ى القض اء لع  رض مزاعم  ه ومخاص  مة إدارة        

لباته لدى قلم كت اب ض بط الغرف ة الإداري ة ب المجلس القض ائي ٬ وتق وم ه ذه الأخي ر          الضرائب٬ لتسجل ط

بفتح تحقيق وتخطر المدير الولائي للضرائب لإبداء رأيه في الن زاع وتق ديم ملاحظات ه ودفوع ه ٬ لتفص ل      

لدولة ٬ في النهاية الغرفة الإدارية في النزاع المعروض عليها بقرار قضائي قابل للاستئناف أمام مجلس ا

من أجل ذلك نقسم الدراسة في هذا الفرع إلى نقطتين٬ ندرس في الأول ى إج راءات التحقي ق والخب رة ٬ و     

.الثانية ندرس الفصل في النزاع واستئناف القرار أمام مجلس الدولة 

إجراء التحقيق والخبرة .2.2.2.2.2.1

ض رائب و المكل  ف بالض ريبة العقاري  ة    إن البح ث عل ى طريق  ة لف ض الن  زاع الق ائم ب  ين إدارة ال     

يقتضي بالبحث على أدل ة إثب ات يس تند عليه ا القاض ي لإص دار حكم ه ف ي الن زاع ٬ وباعتب ار أن التش ريع            

الض ريبي يجع ل م ن الكتاب  ة أه م وس ائل الإثب  ات٬ ف إن م ن يمل  ك ال دليل الكت ابي يك  ون ق د كس ب الن  زاع              

٬ و ف ي  ]93ص .38[لإثب ات ف ي المنازع ة الض ريبية     امج ال للش هادة واليم ين ب ين أدل ة      لصالحه٬ ف لا 

حالة ضعف الدليل الكتابي أو غيابه لا ب د م ن اللج وء حتم ا إل ى وس ائل وأدل ة إثب ات أخ رى تق وي ال دليل            

.الكتابي ٬ وتتمثل هذه الوسائل في التحقيق والخبرة

التحقيق والتحقيق الإضافي .2.2.2.2.2.1.1

الشكلية في ص حيفة افتت اح ال دعوى٬ تس جل ل دى قل م كت اب ض بط الغرف ة          بعد أن تتوفر الشروط

الإدارية ب المجلس القض ائي ٬ تح ال ال دعوى إل ى الم دير ال ولائي للض رائب لإب داء ال رأي فيه ا٬ و ي أمر             

ب  إجراء تحقي  ق ف  ي الن  زاع٬ وللمحكم  ة الإداري  ة أن ت  أمر ب  إجراء تحقي  ق إض  افي عن  دما يق  دم المكل  ف         

.ية وسائل جديدة قبل الحكم بالضريبة العقار

 ـالتحقيق بأمر من المدير الولائي للضرائب2.2.2.2.2.1.1.1

م ن ق انون الإج  راءات الجبائي ة يك ون الم دير ال ولائي مجب را عل  ى         124­1تطبيق ا ل نص الم ادة    

بة المتن ازع  ذي تباشره مفتشية الضرائب المختصة إقليميا بمكان تحصيل الضريالأمر بإجراء التحقيق ٬ ال

فيه ا٬ ويك ون التحقي ق ف ي ال دعوى ب نفس طريق ة التحقي ق ف ي الش كوى الت ي س بق وأن تق دم به ا المكل  ف               

.بالضريبة العقارية على المدير الولائي للضرائب

إن الأمرـ بالتحقيق من قب لـ الم دير ال ولائي للض رائب لا يك ون إلا بع دـ التأك د م ن أن ال دعوى          

عي  ب يجعله  ا غ يـر مقبول  ة٬ ك أـن يك  ون الح  ق المطال ب ب  ه م ن قب  ل المكل  ف         مقبول ة ش  كلا ولا يش وبها  
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م ن  2فق رة  124­1المادة [بالضريبة العقارية قد سقط بالتقادم٬ ففي هذه الحالة لا يكون التحقيق إجباريا 

ل ى  ٬ فيكفي المدير الولائي للضرائب الإشارة إلى ذلك في ال رد ال ذي يرس له إ   ]قانون الإجراءات الجبائية 

.الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي التي تنظر في النزاع

أم    ا إذا كان    ت ال    دعوى مقبول    ة ش    كلا ولا يش    وبها أي عي    ب فيك    ون التحقي    ق إجباري    ا٬          

فيق  وم مف  تش الض  رائب ب  أمر م  ن الم  دير ال  ولائي للض  رائب ب  التحقيق ف  ي الض  ريبة مح  ل الن  زاع ٬            

:ويحرر بموجب ذلك تقريرا يتضمن فيه ما يلي 

. ـالملاحظات الشكلية على الدعوى المقدمة من قبل المكلف بالضريبة العقارية

. ـملخص عن تأسيس الضريبة محل النزاع

 ـ  الإش ارة إل  ى النص وص التش  ريعية والتنظيمي ة الت ي فرض  ت الض ريبة مح  ل الن زاع وأسس  ت          

.بموجبها 

. ـمناقشة عروض وطلبات المكلف بالضريبة المقدمة في العريضة

.رأي المدير الولائي للضرائب في النزاع المعروض على الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي ـ

إن هذا التقري ر ال ذي يك ون نتيج ة للتحقي ق ال ذي أم ر ب ه الم دير ال ولائي للض رائب٬ يجس د رأي             

قل م  وموقف إدارة الضرائب من الدعوى التي رفعها المكلف بالضريبة العقارية٬ يرسل ه ذا التقري ر إل ى   

٬ الجبائيةمن قانون الإجراءات 124­2كتاب الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي وفق ما تقضي به المادة 

والذي يتضمن إما الموافقة على طلبات المدعي أو رفضها٬ في حالة الرفض يبلغ ويعلم المكلف الم دعي  

الم ادة  [ف ي ورق م دموغ   للإط لاع عل ى المل ف وتق ديم ملاحظات ه وطلبات ه مكتوب ة       يوم ا 30ويمهل مدة 

ك ان  ن عن رغبت ه ف ي اللج وء إل ى الخب رة٬ وق د       ٬ كما له أن يعل]من قانون الإجراءات الجبائية 124­3

م ن ق انون الض رائب المباش رة     339­2يوم ا بموج ب الم ادة    20الأجل الممهل للمكل ف بالض ريبة ه و    

٬ وأصبحت 2002قانون المالية لسنة من200والرسوم المماثل وألغيت هذه المادة بموجب نص المادة 

.من قانون الإجراءات الضريبية124­2المدة تخضع لحكم المادة 

إن الملاحظ على التحقيق الذي تقوم به إدارة الضرائب أنه مهم ج دا ومفي د م ن حي ث أن ه يس اعد       

فيه ا تقري را   في الوصول و الكشف عن حقيقة النزاع ٬ إلى أن المشرع لم يقيد إدارة الضرائب بم دة تع د  

ي  وم لإب  داء  30قي  د بم  دة  وترس  له ف  ي ش  كل رد إل  ى الغرف  ة الإدارة عك  س المكل  ف بالض  ريبة ال  ذي       

٬ إن عدم التقييد من جهة الإدارة يجعلا طرفا النزاع ف ي مرك زين مختلف ين ٬ ف إدارة الض رائب      ملاحظاته



245

ض ريبة العقاري ة الم دعي لا    المدعى عليها كون ص احبة الس لطة غي ر مقي دة بم دة زمني ة٬ أم ا المكل ف بال        

يمتاز بأية سلطة ومقيد بمواعيد٬ من التقليل من انعدام التوازن بين مراكز طرفي النزاع ٬ ع زز المش رع   

مركز المكلف بالضريبة العقارية بحماية قضائية تتمثل ف ي أم ر القاض ي ال ذي ينظ ر ف ي الن زاع بتحقي ق         

.إضافي أو مراجعة التحقيق والخبرة

 ـالتحقيق بأمر من المحكمة الإدارية2.2.2.2.2.1.1.2

ذي ك ان  التحقيق بأمر من المحكم ة ه و التحقي ق الإض افي أو التحقي ق المراج ع للتحقي ق الأول ال         

يجوز للقاضي بناء على طلب المكلف بالضريبة العقارية أو بموجب أمر من المدير الولائي للضرائب ٬ ف

المادة [في الموضوع بإجراء تحقيق إضافي أو مراجعة التحقيق الأول من تلقاء نفسه أن يأمر قبل الفصل 

.]من قانون الإجراءات الجبائية  125­1نم قانون الإجراءات المدنية ٬ المادة 43

م ن ق انون الإج راءات الجبائي ة يك ون إلزامي ا عن دما        125­2إن التحقيق الإضافي حسب الم ادة  

عا جديدة٬ فيأمر القاضي وجوبا ب إجراء التحقي ق الإض افي وذل ك قب ل      يقدم المكلف بالضريبة العقارية دفو

أن يصدر حكما في موضوع النزاع ٬ يحال ملف القضية مرة أخرى إلى المدير الولائي للضرائب ال ذي  

يق وم بتنفي  ذ أم ر القاض  ي ب إجراء التحقي  ق الإض افي ٬ ليح  رر تقري را ع  ن ذل ك يب  دي في ه رأي  ه وطلبات  ه            

ل ف م رة أخ رى عل ى قل  م كت اب الغرف ة الإداري ة ب المجلس القض ائي٬ عل ى أن يبل  غ            ودفوع ه٬ ليرس ل الم  

.المدعى المكلف بالضريبة العقارية عن كل الدفوع والوقائع والأسباب التي لم يسبق له العلم بها

ويمكن للغرفة الإدارية بالمجلس القضائي أن تطلب إجراء تحقيق مضاد للتحقيق الأول أو فحص 

ق الذي قامت به إدارة الضرائب٬ لكن في هذه المرة يقوم بالتحقيق موظف غير الذي قام ب ه  مضاد للتحقي

م  ن ق انون الإج راءات الجبائي  ة٬ عل ى أن يحض ر عملي  ة      125­3ف ي الم رة الأول ى تطبيق  ا ل نص الم ادة      

الفحص المدعى أو من يمثله قانونا كما يجب أن يحض ر رئ يس المجل س الش عبي البل دي أو عض وين م ن        

جنة الطعن على مستوى ال دائرة إذا تعل ق الأم ر بض ريبة عقاري ة أو رس م عق اري ي دخل ج زء من ه ف ي            ل

إي رادات البلدي  ة المعني  ة٬ ليق  وم الم  دير ال  ولائي للض رائب بإرس  ال مل  ف القض  ية إل  ى الغرف  ة الإداري  ة        

ات البلدي ة  بالمجلس القضائي مرفقا بالملاحظات و الاقتراحات ومحضر يثبت ملاحظات المشتكي و س لط 

وممثلي لجنة الدائرة للطعن ال ذين حض روا التحقي ق المض اد٬ وتبق ى الخص ومة تس ير به ذا الش كل دف وع           

وطلب  ات جدي  دة م  ن الط  رفين إل  ى أن يتخل  ى أح  د الخص  مين عن  دها يتس  نى للقاض  ي إص  دار حكم  ا ف  ي        

.الموضوع
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الخبرة القضائية .2.2.2.2.2.1.2

تل ك الأعم ال الت ي يق وم به ا ش خص محل ف ومؤه ل بن اءا عل ى أم ر            المقصود بالخبرة القض ائية 

قضائي يح دد ل ه مهام ه٬ ويب رر اللج وء إل ى الخب رة القض ائية  إل ى ع دم وص ول طرف ا الن زاع إل ى ح ل                

مرضي يجعل من الخبرة مطلبا أخيرا للطرف المتضرر٬ وغالبا ما يكون المكلف بالضريبة العقاري ة ه و   

إلى طلب الخبرة٬ كما يمكن للقاضي أن يأمر بالخبرة من تلقاء نفسه٬ ويح دد  لذي يلجأالطرف المتضرر ا

م ن ق انون الإج راءات    126­1الإجراءات المدنية و الم ادة  من قانون 47المادة [القاضي مهمة الخبير 

.٬ ونوجز فيما يلي طريقة تعيين الخبير وكيفية عمله]الجبائية 

خبير ـتعيين ال2.2.2.2.2.1.2.1

يعين الخبير من بين الخبراء المقيدين بجدول الخبراء أو من غير المقيدين٬ في ه ذه الحال ة يحل ف    

٬ ]قانون الإجراءات المدني ة من 50المادة [الخبير اليمين أمام السلطة التي يحددها الحكم الصادر بتعيينه 

ين خبير٬ وتكون م ن قب ل ثلاث ة خب راء     وتكون الخبرة على يد خبير واحد عندما تنفرد الغرفة الإدارية بتعي

إذا طلب الأطراف تعيين خبير٬ فيعين كل طرف الخبير الذي يمثل ه وتع ين المحكم ة الخبي ر الثال ث٬ عل ى       

من قانون الإجراءات الجبائي ة٬ الم وظفين   126­3أنه لا يمكن أن يكون ضمن الخبراء طبقا لنص المادة 

يبة المعترض عليها ولا الأشخاص ال ذين ق د أب دوا رأي ا ف ي      الذين سبق لهم وأن شاركوا في تأسيس الضر

.القضية المتنازع فيها أو الذين تم توكيلهم من قبل أحد أطراف الخصومة أثناء التحقيق

يمكن لكل طرف في النزاع ٬ إما إدارة الضرائب أو المكلف بالضريبة العقارية الاعتراض على 

م ن ق انون   ٬52 وكذلك المادة 126­4الفقرة الثانية المادة الخبير ورده وذلك بتقديم طلب حدد بموجب

الإجراءات المدنية٬ فلكل طرف خلال ثمانية أيام من تبليغه بق رار تعي ين الخبي ر أن يق دم طلب ا معل لا إل ى        

الغرفة الإدارية يتضمن اسم الخبير الذي يطلب رده٬وتحكم بذلك الغرفة الإداري ة دون ت أخير٬ كم ا يمك ن     

.أن تستخلف كل خبير يرفض تأدية المهام الموكلة إليه أو تعذر عليه القيام بهاللمحكمة 

 ـتقرير الخبرة2.2.2.2.2.1.2.2

بغرض إعداد تقري ر خب رة يق وم الخب راء بالانتق ال إل ى مك ان الخب رة وذل ك بحض ور ممث ل ع ن             

ل ى إدارة الض رائب أو م ن يمثل ه٬     إدارة الضرائب المدعى عليها والمكلف بالضريبة العقاري ة الم دعي ع  

كما يمكن لرئيس لجنة الدائرة للطعن أن يحضر عملية إجراء الخب رة٬ ويمك ن لك ل خبي ر عن د الض رورة       

أن يستعين بمترجم شفوي أو كتابي٬ يختاره من بين المترجمين المعتمدين أو يطل ب م ن القاض ي أن يع ين     

٬ ويق وم ع ون إداري بتحري ر محض ر ع ن      ]المدني ة مكرر من ق انون الإج راءات  55المادة [له مترجما 
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س ير عملي  ة الخب رة٬ وبع  د أن يف رغ الخب  راء م  ن إج راء وإنج  از عملي ة الخب  رة٬ يقوم وا بتحري  ر تقري  ر           

.مفصلا عن ذلك٬ يكون إما مشترك بين الخبراء الثلاث أو تقرير خاص بكل خبير

اريف وأتع اب الخب راء٬ ل دى    يودع محضر إجراء الخبرة وتقارير الخبراء وكذا كش ف ع ن مص    

قلم كتاب الغرفة الإداري ة ب المجلس القض ائي ويمه ل الأط راف م دة عش رون يوم ا للإط لاع عليه ا٬ ولا           

يمك ن الأخ ذ بع ين الاعتب ار أتع اب الخب راء المق دمين للتق ارير بع د ثلاث ة أش هر م ن ت اريخ غل ق محض ر                

م ن ق  انون  341­9للم  دة بائي  ة المعوض ة  الجم ن ق  انون الإج راءات   126­9دة الم  ا[إج راء الخب رة   

٬ يب ت  ]2002من قانون المالي ة لس نة   200بموجب المادة ماثلة الملغاة الضرائب المباشرة والرسوم الم

رئيس الغرفة الإدارية بق رار ف ي الخب رة المقدم ة وقيم ة أتع اب الخب راء ٬ ويمك ن للأط راف أو الخب راء           

.أيام من تبليغ قرار التصفية3الاعتراض عن تصفية أتعاب الخبراء خلال

إن تقرير الخبير غير ملزمة بالنسبة للقاضي خاصة إذا لم يك ن كافي ا٬ ف إذا رأت الغرف ة الإداري ة      

أن الخبرة غير سليمة أو غير كاملة فلا تأخذ بها٬ ولها أن تأمر بخبرة جديدة على أن تك ون وف ق الش روط    

م ن ق  انون  126­10و الم ادة  ق انون الإج  راءات المدني ة   م ن  54الم ادة [المطلوب ة ف ي الخب رة الأول  ى    

.]الإجراءات الجبائية  

الفصل في النزاع واستئناف القرار أمام مجلس الدولة.2.2.2.2.2.2

بعد أن يتم تسجيل طلبات الأطراف وإتمام إجراءات التحقي ق و التحقي ق المض اد وإج راء الخب رة      

طلب ات ودف  وع جدي  دة ٬ بع رض المل  ف عل  ى النياب ة العام  ة لإب  داء       وبع د أن يكتف  ي الخص وم م  ن إب  داء   

ملاحظاتها ٬ ثم يحدد يوم الجلسة النهائية ٬ والت ي تس فر بع د الم داولات بق رار الغرف ة الإداري ة ب المجلس         

.القضائي يفصل في النزاع المعروض عليها والذي يمكن استئنافه أمام مجلس الدولة

رار الغرفة الإدارية بالمجلس القضائيق.2.2.2.2.2.2.1

عندما تجتمع ك ل المعطي ات وعناص ر التحقي ق والخب رة المتعلق ة ب النزاع أم ام الغرف ة الإداري ة٬           

يقوم مقرر الغرفة الإدارية بعرض الملف على النيابة العامة لتقدم تقريرها خلال مدة شهر٬ وسواء قدمت 

الغرفة الإدارية بعد نهاية ميعاد الشهر بتحديد ميعاد الجلسة وذلك النيابة العامة تقريرها أو لا٬ يقوم مقرر

بالاتفاق مع رئ يس الغرف ة الإداري ة٬ وي أمر الكات ب ب أن يعل م النياب ة العام ة و إدارة الض رائب والمكل ف            

ي بالضريبة العقارية بتاريخ الجلسة بثمانية أيام على الأقل٬ على أنه يجوز تخفيض المدة إل ى أربع ة أي ام ف     

٬ و العل  ة م ن إع  لام   ]م  ن ق انون الإج  راءات المدني ة    ٬10 ٬9 8فق رة  170الم  ادة [حال ة الاس تعجال   
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أطراف النزاع والنيابة العامة هو جعل قرار الفص ل ف ي الن زاع ق رارا علني ا٬ وذل ك تطبيق ا ل نص الم ادة          

ف  ي المنازع  ات أن تك ون جلس  ة الفص  ل   م  ن ق  انون الإج  راءات الجبائي ة و الت  ي تقض  ي ب      2فق رة  129

.المتعلقة بالضرائب في جلسة علنية

ولا ينتج ق رار الغرف ة الإداري ة آث اره إلا بع د تبليغ ه إل ى الأط راف ٬ إدارة الض رائب والمكل ف           

بالض ريبة العقاري  ة أو م  ن يمثلهم  ا٬ إلا أن ه ينبغ  ي أن تت  وفر ف  ي ه  ذا الق رار جمل  ة م  ن الش  روط تمك  ن         

٬ م ن أج ل ذل ك ينبغ ي علين  ا التط رق إل ى محت وى ق رار الغرف  ة          الأط رف م ن التمس ك ب ه أو الطع ن في  ه     

:الإدارية في موضوع الضرائب العقارية٬ والآثار التي ينتجها بعد تبليغه وذلك كما يلي 

 ـمحتوى قرار الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي2.2.2.2.2.2.1.1

ة بالت اريخ المعل  ن عن ه للأط راف٬ يق  وم     تعق د الغرف ة الإداري  ة ب المجلس القض ائي جلس  تها العلني       

مقرر الجلسة ب تلاوة التق ارير ٬ ويمك ن لخص وم أو مح اميهم إب داء الملاحظ ات ش فاهة لت دعيم م ذكراتهم           

المكتوبة ٬ كما تبدي النيابة العامة طلباتها لتحال بعد ذلك القضية للمداولة السرية٬ وذلك من دون حض ور  

مكرر170و 142المادة [أو المكلف بالضريبة العقارية أو محاميهم النيابة العامة أو إدارة الضرائب

.]من قانون الإجراءات المدنية3فقرة 

لقد حدد المشرع محت وى الأحك ام الت ي تص در م ن المجل س القض ائي ف ي ش كل ق رارات وذل ك            

م ي نص ص راحة   من قانون الإجراءات المدنية٬ وبما أن قانون الإج راءات الجبائي ة ل    144بموجب المادة 

على محتوى القرار الفصل في المنازعة الضريبة الصادر ع ن الغرف ة الإداري ة فتطب ق بالت الي نص وص      

ق  انون الإج  راءات المدني  ة٬ فيج  ب أن يحت  وي الق  رار الص  ادر ع  ن الغرف  ة الإداري  ة ال  ذي يفص  ل ف  ي         

:المنازعة الضريبة على ما يلي 

.حل إقامتهم٬ والمحامين الموكلين عنهم ـاسم ولقب الأطراف وصفاتهم وموطنهم أو م

. ـإذا كان المكلف بالضريبة العقارية شركة فينبغي ذكر عنوان الشركة ومقرها

. ـتلاوة التقارير الواردة في ملف القضية

. ـيجب أن يقيد على ورق الجلسة الدفوع التي قدموها الأطراف ويذكر سماع أقوالهم

يق ات الت ي تم ت ف  ي   المقدم ة ٬ بم ا فيه ا محاض ر إج  راء التحق     ـ التأش ير الإجم الي عل ى الوث  ائق     

.القضية

. ـبيان قيمة التخفيض في الضريبة إن وجد أو رفض التخفيض الجزئي من المكلف بالضريبة
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. ـذكر النصوص القانونية التي طبقت على القضية

م ن ق  انون 144الم  ادة [ ـ اس  م الأعض اء ال  ذين اش تركوا ف  ي الق رار وه  م ع ادة ثلاث  ة أعض اء         

.٬ وكذا عضو النيابة العامة إن وجد]الإجراءات المدنية 

. ـيجب أن يوقع أصل الحكم من قبل رئيس الجلسة و المقرر وكاتب الضبط

لغرفة الإدارية معيبا وغير مقب ول إن عدم وجود عنصر أو بيان من البيانات السابقة يجعل قرار ا

.ولا تترتب عنه أية آثار

آثار قرار الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي.2.2.2.2.2.2.1.2

بعد صدور القرار من الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي يبل غ للأط راف بواس طة كات ب الض بط      

٬ فين تج الق رار الص ادر ع ن الغرف ة     ]من قانون الإجراءات المدنية 3فقرة 171المادة [للغرفة الإدارية 

ولا للأط  راف٬ ولا يوق ف الطع  ن بالاس  تئناف ولا س  ريان ميع  اد الاس  تئناف     الإداري ة آث  اره ف  ور تبليغ  ه  

171المعارضة تنفيذ القرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي وفق ما تقض به الم ادة  

:من قانون الإجراءات المدنية٬ وعليه تتمثل آثار القرار فيما يلي 2فقرة 

بالضريبة العقارية أو المدير الولائي للض رائب اس تئناف الق رار     ـيحق لكل طرف سواء المكلف 

.الصادر عن الغرفة الإدارية إذا لم يرضى بحكم القرار

 ـلا يمكن لأي طرف التنصل من القرار بحيث يصبح ناف ذ ومن تج لآث اره ف ور تبليغ ه للأط راف٬       

م ن ق انون الإج  راءات   2فق  رة 171ف الطعن بالاس تئناف لا يوق ف نف  اذ الق رار وف ق م  ا تق ي ب ه الم ادة          

.المدنية

 ـيحوز القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي حجية الش يء المقض ي في ه إذا ل م     

.يتم الطعن فيه خلال المواعيد المحددة قانونا

استئناف قرار الغرفة الإدارية أمام مجلس الدولة.2.2.2.2.2.2.2

درجت ين ح ق تكف ه الق  وانين ٬ وق د ك رس المش رع الجزائ ري ه ذا الح  ق          إن مب دأ التقاض ي عل ى    

م ن ق انون الإج راءات    130بالنسبة للمكلف بالضريبة الذي يخاصم إدارة الضرائب بموجب نص الم ادة  

الجبائية فإنه يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية بالمجلس القض ائي باعتباره ا درج ة    
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من القانون المتعلق 10ما مجلس الدولة باعتباره درجة ثانية للتقاضي٬ كما تقضي المادة أولى للتقاضي أ

الدولة ٬ المتعلق باختصاصات مجلس1998ي ما30المؤرخ في 01 ـ98القانون رقم [بمجلس الدولة 

يا ٬ بأن مجلس الدولة يفصل في الق رارات الص ادرة ابت دائ   ]1998لسنة 37ر رقم .وتنظيمه وعمله٬ ج

من قب ل المح اكم الإداري ة ف ي جمي ع الح الات م ا ل م ي نص الق انون عل ى خ لاف ذل ك ٬ وبم ا أن المح اكم                

الإدارية لم تشكل بعد فإن الغرف الإداري ة عل ى مس توى المج الس القض ائية ه ي الت ي تق وم بالفص ل ف ي           

الت ي تفص ل فيه ا ه ذه     المنازعات الضريبية كأول درجة للتقاضي والمنازعة المتعلقة بالضرائب العقاري ة  

.الغرف بقرارات  تستأنف أمام مجلس الدولة

 ـميعاد الاستئناف 2.2.2.2.2.2.2.1

بع  د تبلي  غ ق  رار الغرف  ة الإداري  ة الفاص  ل ف  ي المنازع  ة المتعلق  ة بالض  ريبة العقاري  ة يب  دأ ميع  اد         

ة الإداري ة ب المجلس القض ائي    الاستئناف في السريان٬ ويحسب من تاريخ تبلي غ الق رار الص ادر م ن الغرف      

م ن ق انون   277خلال شهر إذا كان المستأنف المكلف بالضريبة العقارية يقيم بالجزائر٬ وفق نص المادة 

104أو تونس فأجل الاستئناف وفق المادة ان المكلف بالضريبة يقيم بالمغربالإجراءات المدنية٬ أما إذا ك

يك ون ثلاث ة أش هر إذا ك ان يق يم ببل د آخ ر٬ وف ي حال ة وف اة           من قانون الإج راءات المدني ة ه و ش هرين ٬ و    

المكلف قبل أن يقدم الطعن فإن المواعيد تتوقف ويبدأ حس ابها م ن جدي د م ن ت اريخ تبلي غ الق رار الص ادر         

.]من قانون الإجراءات المدنية 105المادة [من الغرفة الإدارية إلى الورثة أو من يمثلهم قانونا 

نسبة للمدير الولائي للضرائب إذا أراد أن يستأنف قرار الغرفة الإدارية وفق ما تنص أما الميعاد بال

من قانون الإجراءات الجبائية٬ فهو شهر يبدأ سريانه من تاريخ تبليغ الق رار إل ى الم دير    131عليه المادة 

لإقام ة خ  ارج  ال ولائي للض رائب٬ ولا يمك ن رف ع ه ذا الميع اد بالنس  بة للم دير ال ولائي للض رائب بحج ة ا          

.الجزائر لأنه يمثل الإدارة الضريبية و العبرة بمكان وجود الإدارة لا بمكان وجود المدير

 ـإيداع طلب الاستئناف والفصل فيه2.2.2.2.2.2.2.2

01 ـ98م ن الق انون رق م    16الم ادة  [يودع طلب الاس تئناف ل دى كات ب ض بط مجل س الدول ة       

٬ لتس جيله ويق دم وص ل ب ذلك إل ى ص احب الطع ن٬ ويبل غ طل ب الاس تئناف إل ى            ]المتعلق بمجلس الدول ة 

المس  تأنف ض  ده٬ بع  د عملي  ة التحقي  ق ف  ي مل  ف طل  ب الاس  تئناف ال  ذي يقدم  ه مح  امي أح  د الأط  راف          

المتخاص مة باعتب  ار أن الخص  ام لا يباش ر أم  ام مجل  س الدول ة إلا بتوكي  ل مح  امي٬ يق وم مجل  س الدول  ة         

قرار نهائي ٬ الذي قد يكون مؤي دا لق رار الغرف ة الإداري ة ب المجلس القض ائي ٬ أو       بدراسة الملف لاتخاذ

يعدله جزئيا أو كليا ٬ يصدر قرار مجلس الدولة بنفس الإجراءات التي يصدر فيها ق رار المحكم ة العلي ا    
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ل المتعل ق بمجل س الدول ة٬ وتطب ق بالت الي ف ي ش ك       01 ـ98الق انون رق م   40حسب ما تقضي به المادة 

من قانون الإجراءات المدنية التي تقضي بأن يتضمن 264القرار الصادر عن مجلس الدولة نص المادة 

:قرار الحكم العناصر التالية 

. ـأسماء وألقاب الخصوم و محاميهم

. ـالمذكرات المقدمة 

. ـأسماء الأعضاء الجلسة ٬ واسم ممثل النيابة العامة

.ة العامة وحامي الخصوم  ـتلاوة التقارير وسماع النياب

. ـإثبات النطق بالقرار في جلسة علنية

. ـالتوقيع على أصل القرار من رئيس الجلسة والمقرر والكاتب 

وبصدور القرار النهائي من مجلس الدولة الذي يفصل في طلب الاس تئناف٬ يبل غ الق رار النه ائي     

زاع ممثلين في محامي الطرفين٬ وعن دها تنقض ي   إلى وزير المالية الذي يعمل على تبليغه إلى أطراف الن

بحي ث أن الق رار الص ادر ع ن مجل س الدول ة ق رار نه ائي لا يقب ل          المنازعة المتعلقة بالضريبة العاري ة٬  

من قانون الإجراءات295و294تين الطعن فيه إلا بالنقض أو في حالتين أقرهما المشرع بموجب الماد

:المدنية وهما 

التأثير عل ى الحك م٬ فم ن ح ق الخص م     م حضوري يتضمن خطأ مادي من شأنه  ـحالة صدور حك

.رفع طعن لتصحيح الخطأ

 ـحالة الطعن بالتماس إعادة النظر إذا تبين أن الحكم بنية على مستندات مزورة مقدمة لأول مرة 

.أمامه٬ أو أن الخصم حال دون تقديم مستند حاسما للنزاع

خ  لاف ال  ذي ق  د ينش  أ ب  ين المكل  ف بالض  ريبة العقاري  ة وإدارة       ومن  ه ف  إن المش  رع ل  م يت  رك ال   

الضرائب دون تنظيم وإنما أخضعه لمجموعة من القواعد والإج راءات قص د ح ل الن زاع٬ ال ذي يقتض ي       

الم رور عب ر م رحلتين٬ المرحل ة الأول ى مرحل ة إداري ة تب دأ بش كوى أم ام الم دير ال ولائي للض رائب ث م               

يم طع ن أمامه  ا ٬ وإذا ل م يرض ى المكل ف بالض ريبة العقاري ة بنت ائج ه  ذه         اللج وء إل ى لج ان الطع ن وتق د     

.المرحلة يرفع دعوى  أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي لمخاصمة إدارة الضرائب
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إن ح  ل المنازع  ة الض  ريبية يب  دأ بمرحل  ة التف  اوض ب  ين إدارة الض  رائب و المكل  ف بالض  ريبة        

لح ل المنازع ة الض ريبة بداي ة م ن تق ديم الش كوى إل ى الم دير ال ولائي           العقارية والتي تب دأ به ا أو خط وة   

للضرائب الفصل في الخلاف٬ وإذا لم تكلل هذه المرحلة بالنجاح ولم يرضى المكل ف بالض ريبة العقاري ة    

بنت ائج الش كوى ل  ه أن يخت ار ب ين أن يلج  أ إل ى لج ان الطع  ن أولا ث م القض اء ٬ ول  ه أن يلج أ إل ى القض  اء             

.فق الآجال المحددة قانونامباشرة و
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2الفصل خلاصة 

نخلص من دراسة هذا الباب أن ربط الضريبة العقارية وفرضها على المكل ف به ا يتخلل ه العدي د     

من التجاوزات والأخطاء في جانب الإدارة أو المكلف بالضريبة العقارية٬ ومن أج ل حماي ة ح ق الخزين ة     

ع العديد من الضمانات منها امتياز إدارة الضرائب بصلاحيات الس لطة العام ة ف ي مواجه ة     وضع المشر

المكلف بالضريبة٬ وفي المقابل وضع المش رع حماي ة للمكل ف بالض ريبة العقاري ة ف ي مواجه ة التعس ف         

والظلم الذي يمكن أن تمارسه إدارة الضرائب وذل ك بتقري ر ح ق المكل ف ف ي ال تظلم م ن ق رارات إدارة        

الضرائب التي تدينه بدفع الضرائب والرسوم أمام الجهة مصدرة القرار وله بعد ذل ك أن يلج أ إل ى لج ان     

.الطعن ثم القضاء لمخاصمة إدارة الضرائب

كما أن العلاقة ب ين إدارة الض رائب والمكل ف بالض ريبة العقاري ة فيه ا م ن الجان ب الإنس اني م ا           

ي أن يل  تمس م  ن إدارة الض  رائب إعف  اءه م  ن الض  رائب     يعززه  ا٬ بحي  ث أق  ر الق  انون ح  ق المكل  ف ف      

المفروضة عليه قانونا أو التخفيف منها في حالة العوز أو ضيق الح ال٬ الت ي تجعل ه ف ي وض عية الع اجز       

عن دفع ديونه ٬ وعليه بتقرير المش رع الإمكاني ة الص فح والعف و ع ن المكل ف بالض ريبة لظروف ه المالي ة          

.إدارة الضرائب والمكلف بالضريبة العقاريةيكون بذلك عزز العلاقة بين 
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الخاتمة

إن المواضيع العملية مثل الضريبة يصعب على الباحث ترويض ها وجعله ا موض وعا نظري ا بحت ا٬      

ورغ م ذل ك حاولن ا أن نجم  ع ب ين النق اط المش  تركة ف ي موض وع الض ريبة العقاري  ة ب ين الجان ب العمل  ي             

يتنا في ذل ك إس قاط الأس س العلمي ة للض ريبة العقاري ة عل ى الجان ب التطبيق ي له ا           والجانب النظري ٬ وغا

لمعرفة مدى مطابقتها لقواعد العلمية للضريبة من جهة٬ ومن جهة أخرى الإشادة بالأسس العملية وجعلها 

.علميةاأسس

الش  كل  إن التط  ور ال  ذي لحظن  اه ف  ي القواع  د القانوني  ة المتعلق  ة بالض  ريبة العقاري  ة م  ن حي  ث      

ال ذي يش هده نظ ام   والموضوع٬ كرسا فع لا نظام ا يحك م الض رائب العقاري ة٬ مس ايرا إلا ح د م ا التط ور         

فالعقارات هي مصدر هام للثروة المالية٬ من أجل ذلك كانت أنظمة الحكم تف رض عل ى   ٬ الملكية العقارية

من  ذ بداي  ة   اري  ةم  الكي العق  ارات ض  رائب ورس  وم عقاري  ة٬ فق  د ظه  رت الض  رائب عل  ى الث  روة العق       

الحض ارات٬ بداي  ة م ن ظه  ور قيم  ة الملكي ة العقاري  ة ب  دأ م ن الحض  ارة الفرعوني  ة ٬ ث م عن  د اليون  ان و          

الرومان والفرس٬ كما اهتمت ونظمت الشريعة الإسلامية الثروة العقاري ة٬ وال دخل ال ذي يجن ى م ن ه ذه       

.الثروة لصالح بيت مال المسلمين 

ية ملكية العقارات أمام ظهور أنواع جديدة من الأموال التي تفوق وفي وقتنا الحالي تراجعت أهم

قيمتها قيمة العقارات بكثير٬ لكن بالرغم من هذا التراجع بقيت الملكية العقارية والدخل ال ذي ت دره وع اء    

للعديد من الضرائب و الرسوم٬ كما أن هذا الوعاء ازداد توسعا بفعل تراجع الملكية العامة للعقارات أمام

الملكية الخاصة٬ الأمر الذي عزز مكانة العقارات كمصدر للجباية تعتمد عليه الدولة في تغطية جانب من 

.نفقاتها العامة
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ض رائب  الضرائب العقارية عل ى ال رغم م ن أنه ا تحم ل مفه ومين أح دهما واس ع ٬ يعن ي بأنه ا          إن 

ة الدول ة تف رض عل ى ال دخل الص افي      مباشرة نوعية عيني ة ي دفعها جب را المكلف ين به ا إل ى الخزين ة العام         

المقدر سنويا الناتج عن العقارات٬ أما المفهوم الضيق للضريبة العقارية فيعني أنها تل ك الرس وم العقاري ة    

الت  ي تحص  ل لفائ  دة الدولي  ة والجماع  ات المحلي  ة٬ فب  رغم م  ن وج  ود ه  ذين المفه  ومين الفقهي  ين ٬ ف  إن          

م ن الجب اـية العقاري ة الت ي تمت د لتش مل جمي ع الاقتطاع ات         الضرائب العقارية لا تخرج عن كونه ا ج زـء  

الجبرية المحصلة لفائدة خزينة الدولة سواء تدفع كض ريبة لتغطي ة الأعب اء الع اـمة للدول ة أو ت دفع كرس م        

تتمي ز ل  ذاتها ع ن غيره  ا م  ن   بمناس بة خدم  ة تق دمها الدول  ة٬ إن ه ذا المفه  وم للض  ريبة العقاري ة يجعله  ا      

.ضريبة مباشرة عينية٬ وهي نوعية تفرض على الدخل المقدر سنوياالضرائب٬ كونها

يتمثل وعاء الضريبة العقارية في القيمة الإيجاري ة للعق ارات المبني ة و غي ر مبني ة ٬ وك ذلك ال دخل        

العقاري الناتج عن استغلال العقار٬ ويندرج ضمن وعاء الض رائب العقاري ة الرس وم الت ي تحص ل لفائ دة       

مفروضة على التصرفات الناقلة للملكية العقارية أو بمناسبتها ٬ كونها تمثل ج زء م ن الجباي ة    الخزينة و ال

العقارية لا يمكن تناسيه ٬ وبتالي يتحدد نطاق سريان الضريبة العقارية من حيث الموضوع بتحدي د ص ور   

.الضرائب العقارية التي نظمها المشرع الضريبي

بأن تحصيل الضريبة المفروضة عليه  بالإكراه والقس ر دون  إن رؤية المكلف بالضريبة العقارية

أن يستفيد من منفعة مباشرة٬ و يرى أحيان أخرى أنه ضحية لتعسف الإدارة الضريبة حينم ا تق وم بتطبي ق    

السياس ة الض ريبة ٬ ف ي ح ين ت رى الإدارة الض ريبية أنه ا تطب ق السياس ة المالي ة المق ررة بموج ب ق  انون             

تهدف وتسعى إلى تحقي ق النف ع الع ام ٬ أم ام ه ذا الوض ع ق رر الق انون الض ريبي حقوق ا           المالية٬ كما أنها

تحمي المكلف بالضريبة العقارية من تعسف الإدارة الضريبة٬ كما وضع ضمانات للخزينة العام ة للدول ة   

.هم قانوناتواجه بها إدارة الضرائب المكلفين بالضريبة و الغير عند عدم القيام بالواجبات المفروضة علي

إن التطبيق الفعال للضريبة العقارية هو التطبيق الذي يحقق أحسن دخل ممكن لهذه الضريبة لفائ دة  

خزينة الدولة ٬ على أن ترعى العدالة في تطبيقها٬ بغي ة جع ل المكل ف لا يق ع ف ي الته رب م ن دفعه ا ب ل          

اهم ف ي تش جيع الالت زام الط وعي     على العكس تجعله مطمئن لها ٬ لذلك ينبغي على إدارة الضرائب أن تس
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د الأسباب المساعدة عل ى الته رب م ن دف ع الض ريبة العقاري ة ٬       بأداء الضريبة العقارية ٬ و يمكن أن نحد

:على النحو التالي

ي التعقي دات و الغم وض ال ذي يعت ري     ـأسباب تعود إلى عيوب في التشريع الضريبي٬ والمتمثلة ف  

.وكذا ثقل العبء وضعف الجزاء الذي يلحقه على المتهربالنص الضريبي فنيا وتنظيميا٬ 

٬ المهنية ـأسباب تعود إلى ضعف الإدارة الجبائية ٬ كنقص الكفاءة لدى الموظفين ونقص نزاهتهم 

.كما أن ضعف الوسائل المادية المتاحة لإدارة الضرائب مثل قلت التجهيزات وسائل الرقابة

عددة تخص المكلف بالضريبة ٬ فغالبا ما تك ون العوام ل النفس ية     ـأسباب تعود إلى عوامل نفسية مت

للمكل ف بالض  ريبة العقاري  ة ه ي المح  رك الرئيس  ي ال ذي يدفع  ه للته  رب م ن الض  ريبة٬ ف  ربط ظ  اهرت         

التهرب الضريبي بضعف الوعي المالي والأخلاقي للمكلف ين بالض ريبة في ه كثي ر م ن المغ الاة ٬ لإهمال ه        

للمكلف بالضريبة ٬ كش عوره ب الظلم الض ريبي وع دم المس اواة أم ام الض ريبة ٬        للجوانب النفسية الأخرى

الذي يكون استياء لدى المكلف يجعله يبح ث ع ن تطب ق العدال ة بنفس ه ٬ فيته رب ع ن دف ع الض ريبة مت ى           

.أتيحت له الفرصة ٬ بغض النظر عن مستواه الأخلاقي ووعيه المالي

رائب أن تساهم ف ي تش جيع الالت زام   رية ٬ يلزم على إدارة الضكما أن التطبيق الفعال للضريبة العقا

:الطوعي في دفع الضريبة ٬ ومن أجل ذلك نوصي بما يلي 

 ـ التبس  يط م  ن إج  راءات التحص  يل لتحقي  ق العدال  ة ب  ين المكلف  ين بالض  ريبة العقاري  ة٬ لأن تبس  يط       

لكثير من الجهد والوق ت٬ ويقض ي   القانون الضريبي في جعل قواعده وإجراءاته سهلة وغير معقدة يوفر ا

على الآثار السلبية للتعقيدات التي كانت سائدة من قبل٬ ويؤدي ك ل تبس يط عل ى ه ذا النح و إل ى الخض وع        

.الطوعي نتيجة زيادة ثقة المكلف بعدالة الضريبة التي يقوم بدفعها

م ن أج ل الح د     ـيجب أن تعمل وزارة المالية على زيادة مهارات م وظفي إدارة الض رائب٬ وذل ك   

من المستوى المنخفض لكفاءة العديد منهم٬ ولا يمكن ذل ك إلا ب الرفع م ن مس توى التك وين ف ي المدرس ة        

.الوطنية للضرائب 
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 ـهيكلت تنظيم الجهاز الضريبي عل ى نح و يمك ن م ن تحقي ق متطلب ات المكلف ين بالض ريبة ٬ وذل ك          

نشغالات كل مكلف بأداء الض ريبة٬ م ع حاج ة الإدارة    بفتح نقاط اتصال في الإدارة الضريبية  للنظر في ا

الضريبية إل ى التخص ص ب نفس حاج ة أي ص ناعة أخ رى إل ى خبي ر لتط وير أدائه ا وتحس ين التعام ل م ع              

المكلف  ين بالض  ريبة٬ وص  ولا لأفض  ل خدم  ة للعم  لاء٬ ول  ذلك نج  د ع  دم الاقتص  ار ف  ي التوظي  ف عل  ى         

.إشراك المختصين في الاقتصاد و علم الاجتماعالمختصين في المحاسبة والقانون بل لا بد من

يجب دعم التعاون بين إدارة الضرائب وغيرها من المصالح الحكومية وغي ر الحكومي ة   : ـالتعاون 

.في الدولة ٬ ومع السلطات الضريبية لدول أخرى

ري ق  يج ب أن تت ولى إدارة الض رائب مس اعدة المكلف ين بالض ريبة ع ن ط       : ـخدمة وتعليم المكل ف  

نشر الوعي الضريبي وذلك بداية م ن التفكي ر ف ي تعل يم الإذع ان الض ريبي للتلامي ذ  ف ي ال دارس ك ونهم           

.سيصبحون يوما ما مكلفين ٬ كما ينبغي أيضا توعية المكلفين الحاليين وتدريبهم على الإذعان الضريبي

الض  ريبة العقاري  ة عل  ى  إن أكب ر المس  ببات لع  دم الالت  زام الط وعي ل  دفع     : ـ  دع  م تنفي  ذ الق  انون   

الخصوص والضرائب كافة على العم وم ه و ع دم تنفي ذ الق انون تنفي ذا ك املا ٬ فالتج اوزات و المحاب اة و          

الرشاوى و غيرها من التصرفات تجعل المكلف بدفع الضريبة إما ضحية في تحم ل ع بء ه ذه الض ريبة     

التملص من دفعها سواء بطريق مش روع  مع مثله من المكلفين الملتزمين طواعية ٬ أو تجعله متورطا في

بالاستفادة من الثغرات القانونية ٬ أو بسلوكه طريقا غير مشروع في التهرب من دف ع الض ريبة ٬ التطبي ق    

.الصارم للقانون يحد لا محال من هذه التصرفات التي ترهق كثيرا خزينة الدولة

تمت بحمد االله وعونه 
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الملاحققائمة 

1الملحق رقم 

تر مربع على النحوالقيم الإيجارية الجبائية لكل م2002من قانون المالية لسنة 9لقد حددت المادة 

:التالي

:ا  ـالعقارات وأجزاء العقارات ذات الاستعمال السكني

4منطقة ال3المنطقة 2المنطقة 1المنطقة 

.ج.د334.ج.د371.ج.د408.ج.د445المنطقة الفرعية ا

.ج.د297.ج.د334.ج.د371.ج.د408المنطقة الفرعية ب

.ج.د260.ج.د297.ج.د334.ج.د371المنطقة الفرعية ج

:ب  ـالمحلات التجارية والصناعية 

4المنطقة 3المنطقة 2المنطقة 1المنطقة 

.ج.د669.ج.د742.ج.د861.ج.د891ة الفرعية االمنطق

المنطقة الفرعية 

ب
.ج.د594.ج.د669.ج.د742.ج.د816

المنطقة الفرعية 

ج
.ج.د519.ج.د549.ج.د669.ج.د742

:ج  ـالأراضي الملحقة بالملكيات المبنية  

4المنطقة 3المنطقة 2المنطقة 1المنطقة 

.ج.د7.ج.د13.ج.د18.ج.د22مناطق عمرانية

مناطق قابلة 

للتعمير
.ج.د06.ج.د10.ج.د13.ج.د16
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2الملحق رقم 

 ـالأراضي الموجودة في القطاعات العمرانية 1

تعيين الأرض
المناطق

1234

1501209050أراضي معدة للبناء

أراضي أخرى مستعملة كأرض للنزهة 

ترفيه ٬ ملاعب لا تشكل ملحقات وحدائق ال

........الملكية المبنية 

27221609

 ـالأراضي الموجودة في قطاعات معدة للتعمير في المدى المتوسط وقطاع التعمير المستقبلي  2

تعيين الأرض
المناطق

1234

55443317أراضي معدة للبناء

أراضي أخرى مستعملة كأرض للنزهة 

الترفيه ٬ ملاعب لا تشكل ملحقات وحدائق 

........الملكية المبنية 

22171307

 ـالمحاجر ومقالع الحجارة ٬ المناجم في الهواء ٬ ومناجم الملح والسبخات  3

4المنطقة3المنطقة2المنطقة1المنطقة 

55443317
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 ـالأراضي الفلاحية 4

:ما يلي تحدد القيمة الإيجارية حسب الهكتار ك

اليابسة المسقية المناطق

ج.د1.250ج.د7.500أ

ج.د937ج.د5.625ب

ج.د497ج.د2.981ج

.ج.د375د

:تحديد المناطق المشار إليها أعلاه 

المتضمن قانون المالية 1988ديسمبر 31المؤرخ في 33 ـ88من القانون رقم 81حددت المادة رقم 

:راضي الفلاحية كما يلي مناطق الأ1989لسنة 

:أ(المنطقة  تظم أراضي السهول الساحلية والمجاورة للسواحل المستفيدة من كميات الأمطار تفوق )

.مم 600

:ب(المنطقة  .مم600و450تظم أراضي السهول المستفيدة من كمية الأمطار تتراوح ما بين  )

:ج(المنطقة  .مم450و 350لأمطار تتراوح ما بين أراضي السهول المستفيدة من كميات ا)

:د(المنطقة  وكذا .مم350تظم كافة الأراضي الفلاحية المستفيدة من كميات الأمطار تقل عن )

.الأراضي الواقعة في الجبال 

.%12.5تعتبر الأراضي سهولا عندما يقل الانحدار فيها عن 



261

3الملحق رقم 

من قانون 353/7والمادة 53/2ع وملكية الرقبة حسب نص المادة تقدير قيمة حق الانتفا

.2004من قانون المالية لسنة 10التسجيل المحدثة بموجب المادة 

قيمة ملكية الرقبةقيمة حق الانتفاعسن المنتفع

من الملكية التامة10على 3من الملكية التامة 10على 7سنة 20أقل من 

من الملكية التامة10على 4من الملكية التامة 10على 6سنة 30إلى 20من 

من الملكية التامة10على 5من الملكية التامة 10على 5سنة 40إلى 30من 

من الملكية التامة10على 6من الملكية التامة 10على 4سنة 50إلى 40من 

من الملكية التامة10على 7من الملكية التامة 10على 3سنة 60إلى 50من 

من الملكية التامة10على 8من الملكية التامة 10على 2سنة 70إلى 60من 

من الملكية التامة10على 9من الملكية التامة 10على 1سنة 70أكثر من 
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4الملحق رقم 

قانون التسجيل المعدلة من 6و5فقرة 2 ـ353تقدير قيمة رسم الإشهار العقاري الوارد بنص المادة 

.2004من قانون المالية لسنة 10بموجب المادة 

رسوم ثابتة كما هي محددة أدناه بالنسبة للإجراء الأول في السجل العقاري :)5فقرة 2ـ353المادة 

من المرسوم 14و13المتعلق بالعقارات التي تشمل إما الترقيم المؤقت المعمول به طبقا لأحكام المادة 

٬ المعدل والمتمم٬ والمتعلق بتأسيس السجل العقاري ٬ أو 1976مارس 25المؤرخ في 63 ـ76رقم 

الترقيم العقار النهائي إذا كانت معدة لفائدة ذوي الحقوق أو إذا كانت مخصصة لتقسيم مصادق ٬ حتى 

.وإن كان الحق المشكل لأصل الملكية قد سبق إشهاره

الرسم المطبقالمساحة 

ج.د21.000م100ن أقل م

ج.د21.500م200إلى 2م100من 

ج.د22.000م200أكثر من 
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قائمة المراجـعــ 

لغة العربيةلالمراجع با

٬ ال   دار العربي   ة  17حس   ن الفكه   اني ٬ الموس   وعة الإداري  ة الحديث   ة  الج   زء    .نع  يم عطي   ة٬ د /د .1

.1987للموسوعات ٬ القاهرة 

الضرائب على التركات مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ٬ الطبع ة الأول ى   أحمد عبد الغفار٬/د.2

.٬ القاهرة بدون تاريخ طبع  

أحمد عز الدين محمود٬ الإج راءات القانوني ة أم ام مأموري ات الض رائب العقاري ة ٬ دار العرب ي ٬        /ا.3

.2004الطبعة الأولى ٬ القاهرة 

.1990دار النهضة العربية٬ القاهرة ٬ حمد فتحي سرور٬ الجرائم الضريبيةأ/د.4

نبي  ل ص قر٬ الموس  وعة ف ي المنازع  ات الض ريبية ٬ دار الغ  رب للنش ر والتوزي  ع ٬       /٬أأحم د لع ور  /ا.5

.2004الجزائر 

.٬1993 القاهرة الضرائب على الإيرادات العقارية٬ دار النهضة العربيةالسيد عطية عبد الفتاح٬/د.6

.1979اد و الاقتصاديين ٬ درا الشرق ٬ الطبعة الأولى ٬ القاهرة حازم الببلاوي٬ محنة الاقتص/د.7

٬ امعي   ةحام  د عب  د المجي  د دراز٬ الض  رائب العقاري  ة والتنمي  ة الاقتص  ادية ٬ مؤسس  ة س  باب الج         /د.8

.1989الإسكندرية 

.1978حسـن عواضة٬ المالية العامة ٬ الطبعة الرابعة ٬ دار النهضة العربية ٬ لبنان /د.9

عب د ال رؤوف قط يش ٬ المالي  ة العام ة ٬ دار الخل ود الطبع ة الأول ى لبن  ان         /ة و دحس ن عوض   /د.10

1995.

٬ الطبع ة الثاني ة   ٬ دار العرب ي خالد حمدي٬ كيفية حساب الضرائب العقارية الأصلية والإض افية /ا.11

2001.

رمضان صديق٬ التشريع الضريبي المصري٬ الجزء الأول٬ الضرائب على ال دخول العقاري ة   /د.12

.2001ر النهضة العربية القاهرة دا
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رمضان صديق٬ الإدارة الضريبية الحديثة دراسة في علاقة الإدارة الض ريبية ب الممولين٬ دار   /د.13

.2005النهضة العربية ٬ القاهرة 

ين الض  ريبية والاتفاقي  ات  رمض  ان ص  ديق٬ المنازع  ات الض  ريبية الناش  ئة ع  ن تطبي  ق الق  وان     /د.14

.2006ية٬ القاهرة ٬ دار النهضة العربالدولية

زكري  ا ش  لش٬ الض  رائب والرس  وم عل  ى العق  ارات المبني  ة ٬ مطبع  ة ياس  و الطبع  ة الأول  ى          /د.15

.1999الإسكندرية 

٬ دار الثقافة الجامعي ة بجامع ة ع ين الش مس٬     اصر٬ مبادئ علم المالية العامةزين العابدين بن ن/د.16

.1989القاهرة 

.٬1994 بيروت لبنان ي اللبناني٬ الدار الجامعيةاالله٬ التشريعـ الضريبزينب حسن عوض /د.17

٬ ة العام    ة وأدوات السياس    ة المالي    ة٬ دار الثقاف    ة العربي    ة٬ الق    اهرة   س   امي الس    يد٬ المالي      /د.18

.2002مصر

س عيد ب ن عيس ى٬ الجباي ة وش به الجباي ة الجم ارك وأم لاك الدول ة٬ المطبع ة الرس مية البس  اتين٬            /د.19

.2003الطبعة الأولى٬  الجزائر

س  وزي ع  دلي ناش  د٬ ال  وجيز ف  ي المالي  ة العام  ة٬ دار الجامع  ة الجدي  دة للنش  ر٬ الإس  كندرية         /د.20

2000.

1997٬شكري محمد سعيد٬ الوجيز في أحكام الضريبة العقارية ٬ القاهرة /د.21

ص  لاح ال  دين إب  راهيم ص  الح ٬ الض  رائب٬ درا الطباع  ة العربي  ة٬ الطبع  ة الأول  ى٬ الق  اهرة          /د.22

1999

٬ي٬ مب    ادئ عل    م المالي    ة العام    ة٬ دار النهض    ة العربي    ة٬ الج    زء الأول       ص    دق ع    اطف/د.23

.1977القاهرة 

محمد أحمد الرزاز ٬ التشريع الضريبي المص ري الطبع ة الثاني ة الق اهرة     /عاطف صدقي و د/د.24

2000.

.2003عبد الحميد الشواربي٬ الطعون الضريبية ٬ منشأة المعارف ٬ الإسكندرية /د.25

النظري ة العام ة للالت  زام٬ دار   –س نهوري٬ الوس  يط ف ي ش رح الق انون الم  دني      عب د ال رزاق ال  /د.26

.1999إحياء التراث العربي بيروت ٬ لبنان 

.2002عبد الفتاح مراد٬ الضريبة على العقارات المبنية٬ الإسكندرية /د.27

٬ دار الثقاف   ة عب  د االله الص  عيدي٬ الض  ريبة عل   ى ال  دخل ف  ي التش   ريع الض  ريبي المص  ري        /د.28

.٬1988 جامعة عين الشمس القاهرة جامعيةال



265

عز الدين إبراهيم ٬ التشريع الضريبي المصري ٬ دار الثقافة الجامعية /عبد االله الصعيدي و د/د.29

.1990بجامعة عين الشمس القاهرة 

.1972عبد المنعم فوزي٬ المالية العامة والسياسة المالية ٬ دار النهضة العربية ٬ لبنان /د.30

دين عبد االله٬ القانون الدولي الخ اص ٬ الج زء الأول ٬ الطبع ة السادس ة ٬ مطبع ة جامع ة       عز ال/د.31

.1962عين الشمس ٬ القاهرة 

.1998عزة عبد الحميد البرعي٬ إقتصاديات المالية العامة ٬ مطبعة جامعة المنوفة ٬ المنوفة /د.32

٬ دار النش ر ال ذهبي ٬ مص ر    عزة عبد الق ادر٬ الإج راءات العملي ة أم ام المأموري ة الض ريبية       /ا.33

1999.

عل   ي أحم   د س   ليمان٬ الض   رائب ف   ي الس   ودان٬ دار الطباع   ة الجامعي   ة٬ الطبع   ة الأول   ى٬       /د.34

.1970الخرطوم 

عمار معاشو٬ تعدد مصادر القاعدة الإجرائية في المنازعات الإدارية ف ي النظ ام الجزائ ري ٬    /د.35

.1999دار الأمل الجزائر 

لعلمي في التسجيل والطابع ٬ مطبع ة معه د الاقتص اد الجمرك ي والجب ائي      عمر قيلمي٬ الدليل ا/ا.36

.1990الجزائري التونسي ٬ 

محم د حام د عط  ا٬ التص رفات العقاري  ة ف ي ض  وء الق انون الض  ريبي وأحك ام القض  اء ٬ دار         /د.37

.2000الطباعة الحرة ٬ الإسكندرية 

ل ى ال دخل ٬ دار الطباع ة الح رة٬     محمد حامد عطا٬ المنازعات الضريبية في مجال الضريبة ع/د.38

2006٬الإسكندرية 

محمد سعيد عبد السلام٬ دراسة تحليلية في مقدمة علم الضرائب٬ دار المعارف الطبعة الأولى /د.39

.1966سنة 

محم د عب  اس مح رزي٬ اقتص  اديات الجباي ة والض  رائب٬ دار هوم ا٬ الطبع  ة الأول ى الجزائ  ر        /ا.40

2004.

ط في الضرائب على العقارات المبنية وشغلها وقانون الإيجار الجديد محمد محمد السيد٬ الوسي/د.41

.٬1973 الطبعة الولى ٬ الإسكندرية 

محمد مرسي فهمي٬ الضريبة العامة على الإيراد وتطبيقاتها العملية٬ مطبعة مصر المكتبي ة ٬  /د.42

.1959القاهرة 

الملك سعود ٬ المملكة العربية محمود محمد هاشم٬ إجراءات التقاضي والتنفيذ٬ مطبعة جامعة/د.43

.1989السعودية 
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محي محمد مس عد٬ العلاق ة القانوني ة ب ين المم ول والإدارة الض ريبية ٬ مكتب ة الإش عاع الفني ة          /د.44

.2000الطبعة الأولى الإسكندرية مصر 

مصطفى حسن مصطفى٬ مب ادئ عل م المالي ة العام ة ٬ دار النهض ة العربي ة ٬ الطبع ة الأول ى         /د.45

.1999اهرة الق

معوض عب د الت واب٬ ال دفوع الض ريبية مكتب ة عل م الفك ر والق انون الطبع ة الأول ى ٬ طنط ا ٬            /د.46

.2003مصر 

من  ذر قح  ف٬ السياس  ة الاقتص  ادية ف  ي إط  ار النظ  ام الإس  لامي ٬ معه  د الإس  لامي للبح  وث          /د.47

.1997والتدريب٬ الطبعة الأولى ٬ السعودية 

.2002على العقارات المبنية٬ دار الفكر العربي٬ القاهرة ناجي محمد أحمد سعد٬ الضريبة/د.48

.2003ناصر مراد٬ فاعلية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق ٬ دار هومة ٬ الجزائر /د.49

حسن الفاكه انى ٬ الموس وعة الإداري ة الحديث ة ٬ الج زء الس ابع عش ر ٬ الطبع ة         /نعيم عطية وأ/د.50

.1987الأولى٬ 

ب  دري٬ ال   نص الض  ريبي ب   ين التفس  ير الإداري والتفس   ير الق  انوني ٬ منش   أة       هش  ام محم   د ال /د.51

.2005المعارف٬ الإسكندرية 

محم  د رفع ة عب د الوه اب ٬ التش  ريع     /عاص م أحم د عجيل ة و د   /عب د الرحم ان ش رف ال  دين٬ د   /د.52

.1989الضريبي اليمني ٬ جامعة صنعاء 

رسائل الدكتوراه

ب ال دخل والت راكم الرأس مالي ٬ دراس ة مقارن ة ٬ رس الة لني ل        أحمد عبد السميع عل ي ع لام٬ ض رائ   .53

.2003درجة دكتوراه في الحقوق ٬ جامعة طنطا كلية الحقوق مصر 

الس  يد يوس  ف أب  و جلي  ل٬ الض  ريبة ف  ي الإس  لام والتش  ريع الوض  عي ٬ دراس  ة مقارن  ة ٬ رس  الة            .54

.1975للحصول على درجة دكتوراه في الحقوق جامعة القاهرة٬ مصر 

عياد زاخر٬ الضرائب العقارية ودورها في إعادة توزيع ال دخل الق ومي ف ي مص ر ٬ رس الة      زاخر.55

.1991دكتوراه ٬ جامعة عين شمس٬ مصر 

سالم عبد المنعم حشيش٬ ضمانات تحصيل ض ريبة ال دخل ف ي مص ر٬ رس الة لني ل درج ة دكت وراه         .56

.2003في الحقوق ٬ جامعة طنطا ٬ مصر 
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ض ريبة ال دخل ف ي التش ريع العق اري ٬ دراس ة مقارن ة ٬ رس  الة        عب د الحس ن ه ادي ص الح٬ إقليمي ة     .57

.1983دكتوراه ٬ جامعة القاهرة ٬ مصر 

عبد العال الصكبان٬ الضرائب على التركات أهدافها وتنظيمها ٬ دراس ة مقارن ة م ع إش ارة خاص ة      .58

للتشريع العراقي ٬ رسالة للحصول على درجة دكت وراه ف ي الحق وق جامع ة الق اهرة٬      

.1963مصر 

محم د إب  راهيم حس  ن عب  د االله القلم  وني ٬ المنازع  ات الض  ريبية ف  ي إط  ار الض  ريبة العام  ة عل  ى       .59

.1998المبيعات٬ رسالة دكتوراه ٬ جامعة الإسكندرية٬ مصر 

محم  د أحم  د عب  د ال  رؤوف محم  د٬ المنازع  ة الض  ريبية ف  ي التش  ريع المص  ري المق  ارن٬ رس  الة       .60

.1996لقاهرة٬ مصر دكتوراه٬ كلية الحقوق جامعة عين الشمس ا

الض  ريبة عل  ى العق  ارات المبني  ة٬ رس  الة دكت  وراه٬ ال  دار العلمي  ة للنش  ر٬     ٬محم د جم  ال ال  ذنيبات  .61

.2002الأردن 

محمد س عيد محم د الش ربيني٬ ج رائم الته رب الض ريبي٬ رس الة لني ل دكت وراه ف ي الحق وق ٬ كلي ة             .62

.2001الحقوق جامعة القاهرة ٬ مصر 

عاملة الض ريبية لل دخل غي ر المش روع ٬ رس الة لني ل درج ة دكت وراه ف ي          موفق سمور المحايد٬ الم.63

.2005الحقوق ٬ الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان ٬ الأردن 

وديع رزق بدوي٬ الاتفاق على تقدير وعاء الضريبة ٬ رسالة دكتوراه في الحق وق٬ جامع ة الق اهرة    .64

1964.

البحوث والمقالات

محمد درويش عيسى ٬ السكنات والضريبة ٬ مجلة كلية الشريعة والعلوم الاجتماعية إبراهيم /د.65

.80إلى الصفحة 1من الصفحة 1979للبحوث العلمية ٬ العدد الأول 

زكريا محمد بيومي٬ القاضي المستعجل الضريبي ٬ مجلة الاقتصاد والقانون ٬ /د.66

1974عة والنشر ٬ القاهرة العدد الرابع ٬ الشركة المصرية للطبا1973ديسمبر 

.139ـص ص 

زين العابدين ناصر٬ حول وحدة علم المالية العامة ومفاهيمه العلمية الخاصة ٬ مجلة العلوم /د.67

.33إلى صفحة 1من صفحة 1971القانونية الاقتصادية ٬ القاهرة العدد الثاني ٬ 

لة الحقوق ٬ العدد الرابع٬ ديسمبر سالم محمد الشوابكة٬ التهرب من الضريبة على الدخل ٬ مج/د.68

.304–٬247  الكويت ٬ ص ص 2003
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سالم محمد الشويكة٬ قرار تقدير ضريبة الدخل وطرق الطعن به ٬ مجلة الحقوق ٬ الكويت /د.69

.338إلى الصفحة 179من الصفحة 2000جوان 

ناسبة الملتقى مسدور فارس ٬ تقييم إصلاح النظام الجبائي٬ مداخلة بم/كمال رزيق٬ و أ/د.70

12الوطني حول السياسة الجبائية في الجزائرية في الألفية الثالثة٬ جامعة سعد دحلب 

.٬162­168 نشرة خاصة ص ص 2003ماي 

لعروم مصطفى٬ مصاريف الكتابة عند الموثق وكيفية توزيعها٬ مجلة الموثق ٬ العدد التاسع /ا.71

.11–٬9 ص ص  2000جانفي 

مجلة الفكر )الأسس الدستورية (٬ البرلمان وقوانين المالية )ئة التحريرهي(مجلس الأمة.72

.٬3­20 ص ص 2003البرلماني٬ العدد الرابع الجزائر أكتوبر 

محمد سعيد فرهود٬ التخصصية والضرائب نظرة مستقبلية للنظام الضريبي في دولة الكويت٬ /د.73

.137لصفحة إلى ا85من الصفحة 1997مجلة الحقوق ٬ الكويت جوان 

محمد سعيد فرهود٬ العدالة الضريبية اقتصاديا٬ مجلة الحقوق٬ جامعة الكويت٬ العدد الرابع٬ /د.74

.159إلى الصفحة ٬13 من الصفحة 2001ديسمبر 

محمد سعيد وهبة٬ صور التهرب الضريبي٬ مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ٬ كلية /د.75

.1992الحقوق جامعة المنوفية٬ مصر 

مرسي السيد حجازي٬ السياسة الضريبية ودورها في تحقيق عدالة توزيع الدخل٬ مجلة /د.76

الدراساـت والبحوث التجاـرية٬ الدــار الجاـمعية٬ العـدد الأول أكتوبرـ

.341­376ص ص 1998بيروت 

النصوص القانونية

٬ 1966لسنة المتضمن قانون المالية 1965ديسمبر 31المؤرخ في 320 ـ٬ 65الأمر رقم .77

.1965لسنة 108ر رقم .ج

٬ المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل 1966جوان ٬8 المؤرخ في 154 ـ66الأمر رقم .78

.والمتمم 

٬ 1968المتضمن قانون المالية لسنة 1967ديسمبر ٬20 المؤرخ في 290 ـ67الأمر رقم .79

.1967لسنة 108ر رقم .ج

.المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم1975سبتمبر 26في ٬ المؤرخ 58 ـ75الأمر رقم .80
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٬ ٬1976 المتضمن قانون المالية لسنة 1975ديسمبر ٬31 المؤرخ في 93 ـ75الأمر رقم .81

.1975ر رقم  لسنة .ج

المتضمن قانون الضرائب المباشرة 1976ديسمبر ٬09 المؤرخ في 101 ـ76الأمر رقم .82

.ل والمتمموالرسوم المماثلة٬ المعد

المتضمن قانون الرسم على رقم 1976ديسمبر ٬09 المؤرخ في 102 ـ76الأمر رقم .83

.الأعمال المعدل و المتمم

.قانون الطابع المعدل والمتمم1976ديسمبر ٬09 المؤرخ في 103 ـ76الأمر رقم .84

المتضمن قانون الضرائب غير1976ديسمبر ٬09 المؤـرخ في 104 ـ76الأمر رقم .85

.المباشرة المعدل والمتمم

المتضمن قانون التسجيل المعدل 1976ديسمبر ٬09 المؤرخ في 105 ـ76الأمر رقم .86

والمتمم

٬1995 المتضمن قانون المالية لسنة 1994ديسمبر ٬31 المؤرخ في 03 ـ94الأمر رقم .87

.1994لسنة 87ر رقم .ج

1996تضمن قانون المالية لسنة ٬ الم1995ديسمبر ٬30 المؤرخ في 27 ـ95الأمر رقم .88

.1995لسنة 82ر رقم .ج

٬ ٬1997 المتضمن قانون المالية لسنة 1996ديسمبر ٬30 المؤرخ في 31 ـ96الأمر رقم .89

.1996لسنة 85ر رقم .ج

43ر رقم .المتعلق بالمناطق الحرة ٬ ج2003جويلية ٬19 المؤرخ في 02 ـ03الأمر رقم .90

.2003لسنة 

.1965المتعلق بقانون المالية لسنة 13/12/1964المؤرخ في 361 ـ64القانون رقم .91

.1969المتعلق بقانون المالية لسنة 30/12/1968المؤرخ في 654 ـ68القانون رقم .92

٬ ٬1980المتضمن قانون المالية لسنة 1979ديسمبر 31المؤرخ في 09 ـ79القانون رقم .93

.1979ر رقم  لسنة .ج

٬ 1981المتضمن قانون المالية لسنة 1980ديسمبر 31المؤرخ في 12ـ80القانون رقم  .94

.1980لسنة 54ر رقم .ج

).24ر .ج(٬  المتعلق بقانون الأسرة 1984جويلية 9المؤرخ في 11 ـ84القانون رقم .95

).28ر .ج(المتعلق بقوانين المالية 1984جويلية 7المؤرخ في 17 ـ84القانون رقم .96
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المتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية 1987ديسمبر 8المؤرخ في 19ـ87القانون رقم .97

50ر رقم .التابعة للأملاك الوطنية الخاصة وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم ٬ ج

.1987لسنة 

35ر رقم .المتضمن المحاسبة العمومية ٬ج1990أوت 15المؤرخ في 21 ـ90القانون رقم .98

.1990لسنة 

.المتضمن قانون التوجيه العقاري1990نوفمبر 18المؤرخ في 25 ـ90م القانون رق.99

٬ ٬1991 المتضمن قانون المالية لسنة 1990ديسمبر 31المؤرخ في 36 ـ90القانون رقم .100

.1990لسنة 57ر رقم .ج

٬ ٬1992 المتضمن قانون المالية لسنة 1991ديسمبر 16المؤرخ في 25 ـ91القانون رقم .101

.1991لسنة 65ر رقم .ج

٬ ٬1998 المتضمن قانون المالية لسنة 1997ديسمبر 31المؤرخ في 02 ـ97القانون رقم .102

.1997لسنة 89ر رقم .ج

٬ المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998ماي 30المؤرخ في 01 ـ98القانون رقم .103

.1998لسنة 37ر رقم .وتنظيمه وعمله ٬ ج

٬ ٬1999 المتضمن قانون المالية لسنة 1998ديسمبر 31المؤرخ في 12 ـ98القانون رقم .104

.1998لسنة 98ر رقم .ج

٬ ٬2000 المتضمن قانون المالية لسنة 1999ديسمبر 23المؤرخ في 11 ـ99القانون رقم .105

.1999لسنة 92ر رقم .ج

٬ المتضمن قانون المالية لسنة 2000ديسمبر 23المؤرخ في 06 ـ2000القانون رقم .106

.2000لسنة 80رقم ر.٬ ج2001

٬ 2002المتضمن قانون المالية لسنة 2001ديسمبر 22المؤرخ في 21 ـ01القانون رقم .107

.2001لسنة 79ر رقم .ج

٬ 2003المتضمن قانون المالية لسنة 2002ديسمبر 24المؤرخ في 11 ـ02القانون رقم .108

.2002لسنة 86ر رقم .ج

المتضمن قانون القرض والنقد2003أوت 26المؤرخ في 11ـ03القانون رقم .109

٬ ٬ 2004المتضمن قانون المالية لسنة 2003ديسمبر 28المؤرخ في 22 ـ03القانون رقم .110

.2003لسنة 83ر رقم .ج

٬ 2006المتضمن قانون المالية لسنة 2005ديسمبر 31المؤرخ في 16 ـ05القانون رقم .111

.2005لسنة 85ر رقم .ج
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٬ المتضمن المصادقة على 2002أفريل ٬07 المؤرخ في 121 ـ02المرسوم الرئاسي رقمـ .112

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب و الغش الجبائي المبرمة بين فرنسا 

.2002لسنة 24ر رقم .والجزائر ٬ ج

٬ المتضمن المصادقة على 2004ديسمبر ٬29 المؤرخ في 435 ـ04المرسوم الرئاسي رقم .113

الازدواج الضريبي على الدخل والثروة٬ المبرمة بين الجزائر وبلغاريا٬ اتفاقية منع

2004لسنة 01ر رقم .ج

٬ المتضمن قانون المالية لسنة 1993ديسمبر 29المؤرخ في 18 ـ93المرسوم التشريعي رقم .114

.1993لسنة 88ر رقم .٬ ج1994

ر .النشاط العقاري ٬ جالمتعلق ب1993ماي ٬01 المؤرخ في 03 ـ93المرسوم التشريعي .115

.1993رقم لسنة 

٬ المتضمن قانون المالية 1993جانفي ٬19 المؤرخ في 01 ـ93المرسوم التشريعي رقم .116

.1993لسنة 04ر رقم .٬ ج1993لسنة 
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